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بشم أله الرّحْمنِ الرّحِيم 
كتاب الصيد والذباحة 


الصيد من الأمور المتوّغلة في القدم سين جميع الشعوب والأمم وله 
معنيان: 

الأول: الاستيلاء على الحيوان الوحشى فيملكه حينئذ على تفصيل ,يأتى 
في (مسألة 11). 1 ْ 

الثاني: إزهاق روح الحيوان بغير الذبح على ما يأتي. وكلاهما مباحان 
بالضرورة الفقهية بل الدينية, وتأتى الإشارة إلى الأدلة الواردة فيهما إن شاء الله 
تعالى. 1 

والجامع بين الصيد ‏ بالمعنى الثاني - والذبح والنحر التذكية, وقد اهتمت 
الشريعة الإسلامية يل جميع الشرائع السماوية بتذكية الحيوانات بالنسبة إلى 
آثارها وأَسّس الفقهاء أصلا موضوعيا فيها واصطلحوا عليه ب (أصالة عدم 
التذكية). وهي من المسلّمات لديهم أثبتوها بالإجماع والسنة, وقد لخّصنا المقال 
فيها في كتاب تهذيب الأصول. وحاصل ما ذكرناه هناك أن أصالة عدم التذكية 
تستعمل في موردين. 

فتارة: في الشبهات الموضوعية. 

وأخرى: في الحكمية, والأولى عبارة عن كلما شك في تحقق شرط من 
الشرائط المعتبرة في التذكية. وحيث أن تحقق الشرط مسبوق بالعدم فتجري 


7 مهذّب الاحكام / ج "7 


وليعلم أنه كما يذكى الحيوان ويحل أكل لحم ما حل أكله بالذبح الواقع 
على النحو المعتبر شرعاء يذكى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر )١(‏ 
وهو إما بالحيوان أو بغير الحيوان, وبعبارة أخرى الآلة التي يصاد بها إما 


أصالة عدم تحققه. ويحكم بعدم الحلية ما لم تكن أمارة معتبرة على الخلاف. 

وأما ما يستعمل بالنسبة إلى الشك في حرمة أصل الحيوان وحليته ينحو 
الشبهة الحكمية الكلية فلا دليل لهم على الحرمة فيها على ما حققناه فى الأصول 
وتأتي الإشارة إليه في (مسألة 17 من الذباحة. 1 

وقد نسب إلى المشهور الملازمة بين الميتة والنجاسة وهو احتياط حسن 
ووافقناهم في كتاب الطهارة. لكن بعد التأمل ظهر أنه لا دليل على الملازمة من 
عقل أو نقل فراجع وتأمل فإن الأقوال بين الإفراط والتفريط. 

ثم إن مورد جريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الموضوعية ليس كل 
شبهة فرضت أو أمكن فرضها أو وقعت في الخارج, كما لو شك في أنه هل 
يعتبر في الصائد والذابح أن يكونا قائمين أو يجزي القعود أيضاً أو شككنا في 
ان المذبوح لا بد وأن يضطجع على الطرف الأيمن أو يجزي الاضطجاع على 
الأيسر أيضاً إلى غير ذلك من الأمثلة. فإن في جميع هذه الموارد لا بد من 
الرجوع إلى أصالة الإطلاق وعدم الاشتراط, وإنما تختص أصالة عدم التذكية 
بخصوص الشرائط التى نص على اعتبارها فيه ثمّ شك في تحققها في الخارج 
وعدم التحقق. 

)١(‏ إجماعا ونصوصا يأتي بعضها في المسائل الآتية. 


لا يحل من صيد الحيوان الا ما كان بالكلب المعلم ا 


١ 7 
0 000 00 200 


حيوانية أو جمادية و يتم الكلام فى القسمين فى ضمن مسائل: 

(فسالة 3101 يحل هن صدد الخمير ان ومنفوله الاءضا كان بالكل 
التعل 1" بنواء كان سلوقا او غميرة وسواء كان ابموة ام عنيء ".اننا 
يحل صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وجوارح 

(؟) لأصالة عدم التذكية المعتمد عليها في اللحوم مطلقاء والإجماع 
ونصوص مستفيضة منها ما عن الصادقا فى الموثق قال: «سألته عن صيد البزاة 
والصقور والفهد والكلب, فقال: لا تأكل صيد شود من هذه الما ذكيسوة الا 
الكلب المكلّب»(, وعنه افلا اها «و أما خلاف الكلب مما تصيده الفهود 
والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته الحديث "١6‏ 

وما يظهر منه الخلاف كخبر زكريا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن اث عن 
الكلب والفهد يرسلان فيقتل؟فقال]99: هما مما قال الله «مكلبين» فلا بأس 
بأكله»! '', ومثله غيره معارض بما هو أقوى منه ومخالف للمشهور وموافق 
للتقية!. فلا بد من طرحه أو حمله على ما إذا أدرك حياته فذكي. 

(*) لإاطلاق الأدلة من الكتاب!". والسنة الشامل للجميع. وقول 
الصادق.2ة: «الكلاب الكردية إذا علّمت فهي بمنزلة السلوقية»!١.‏ فإنه ظاهر في 
أن المناط تحقق التعلّم من أي صنف كان الكلب. 

وأما قول على:32: «الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأن رسول اللهكلة 
أمر بقتله»!", فيحمل على الكراهة إجماعا. 





ا :7 باب: 7 من أبواب الصيد الحديث: ؟ و7 

اد اطنعة 00 

(0) سورة المائدة: ‏ وراجع ما يتعلق بالاية المباركة في ج: ٠‏ من مواهب الرحمن في تفسير 
القران. ٍ 
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الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلّمة (2. فما يأخذه الكلب 
المعلم ويقتله بعقره وجرحه مذكى حلال آكله من غير ذبح فيكون عض الكلب 
وجرحه على أي موضع من الحيوان بمنزلة ذيحه (6). 

(مسألة '): يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّما للاصطياد 77 
وعلامة كوت يعلك الضقة أن ركوئ من عالاته مع عدم السائع أن سعرمل 
ويهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به وإن ينزجر ويقف عن الذهاب 


(؛) للأصل والإجماع وإطلاق النصوص منها خبر الحضرمي قال: 
«سألت أبا عبد اللّهظِا عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد. فقال: لا تأكل 
صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلّب»١١'.‏ وفي صحيح الحلبي 
قال أبو عبد اللّهظة: «كان أبي2ة .يفتي وكان يتقى ونحن نخاف في صيد البزاة 
والصقورة, وأما الان فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن ندرك ذكاته فإنه في 
كتاب على 9ه إن الله عز وجلّ قال «وَ ما عَلَّمتُمْ مِنَ الجؤارح مُكَلْبِينَ4 في 
الكلاب!". ومنها غيرهما مما هو كثير. ومنه يظهر أن الروايات التي يظهر منها 
الجواز محمولة على التقية. 

(0) لإطلاق الأدلة الثلائة من الكتاب والإجماع والسنة كما تقدم. 

( للأصل, والكتاب والسنة والإجماع قال تعالى (ِوَما عَلَمْتمْ مِنَ 
لْجوارِح مُكَلَبِينَ تُعَْمُوتهُ نَهُنَ ميا عَلّمَكُمُ آللَهُ فَكُلُوا مِبًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُهْ وَ أَذْكٌدَوا اف 
الله عَلَنده!؟, ٠‏ وتقدم قول الصادقاثة في خبر الحضرميء ومثله قولهاكة: «كل 
شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلّمة فإنها تمسك على 
صاحبها وإذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اله عليه فهو ذكاته»!*', 


ق( 3 الإسافل ياف كاين انوانت اليد اعد او 


0 المائدة: غ. وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: من مواشن الرعنين قن تقس القوانء 
(4) الومائل:نات؟ ١‏ مننابوات الضحه الحددت؛ ا 


م ل ا 0ك 
والهياج إذا زجره (", واعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التى لا 
تتخلف الآنادرا أن يسك الضيد :ولا ياكل مه شكا حتى نضل ضاعي (4 وف 
اعتبار ذلك نظر وإن كان أحوط. ْ 
وعنه كز : «إن وجدت معه كلبا غير معلّم فلا تأكل منه»7١,‏ إلى غير ذلك مما هو 
كثير. 

(0) للإجماع, ولأنه كالآلة المحضة ولا معنى للآلية المحضة إلا ذلك لأنها 
تنافي الاستقلالية ولو في الجملة, مضافا إلى نصوص مستفيضة منها خبر محمد 
بن قيس عن أبي جعفرءئة قال: «ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم الله عليه 
فكلوا منه. وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه»' ", 
والمرجع في كونه معلّما متعارف أهل الخبرة بهذه الأمورء ومتى حكموا بأنه معلّم 
يصح ويجزيء ومع حكمهم بالعدم أو الشك فيه لا يصح. 

ولا فرق في حكمهم بكونه معلّما بين حصول التعليم قبل الإرسال بمدة 
أو حينه لفرض صدق التعليم حينئذ مضافا إلى إطلاق خبر زرارة عن الصادق990: 
«إن كان غير معلّم يعلّمه فى ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلّم»7". 

نعم, لو قتله من غير تعليم أصلا فلا يحل إلا إذا ذكاه حيا كما عرفت. 

(4) استدل لهم. نارة: بالأصل. 

وأخرى: بأنه قد أمسك على نفسه لا أن يكون قد أمسك لصاحبه والمعتبر 
هو الثاني دون الأول. 

وثالثة: بعدم صدق المعلم عليه. 

ورابعة: بالأخبار كموئق سماعة «قإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا 


,١:ثيدحلا الوسائل باب: 6 من أبواب الصيد‎ )١( 
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تأكل ونم" وقووب هته قتره 

وبإزاء هذه الأخبار جملة أخرى منها دالة على الجواز بالسنة شتى منها 
صحيح الحلبي عن الصادق .9 قال: «و أما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه 
فكل منه وإن أكل منه»' "'. وفي بعض الأخبار. «و إن أكل منه ثلثيه»' ". إلى غير 
ذلك من الأخبار. ولذا نسب إلى الصدوقين وابن عقيل الحلية. 

والحق أن يقال: إن لطبيعة الإنسان مراتب مختلفة جدا في مقام التربية 
والتعليم فضلا عن طبيعة الحيوان فكيف بطبيعة السباع والكلاب المنهمكة في 
افتراس الفريسة وأكلها وقضاء نهمة الأكل منها بحيث لا ينفع فيه قهر القاهر ولا 
تعليم المعلّم. وقد أعيى الأنبياء والرسل والأولياء في علاج هذا الداء في البشر 
الذي هو أفضل الخليقة فكيف بتعليم أهل الكلاب لكلبهم الذي هو أخسها! 
فالشهوة غالبة والطبيعة سارقة مهما كان المعلّم حاذقا والتعليم دقيقا إلا ما أيد 
بإلهام سماوي كما في قوله تعالى «وَ أَؤحى رَيُكَ إِلَى الّخل 14 لا في مثل تعليم 
حيوان ناطق لحيوان صامت فإن فيه معرضية التخلف كثيراء مع أن للتعليم بداية 
ونهاية وبينهما مراتب متفاوتة كما هو معلوم. فالتقييد بأن 7 إلا نادرا هل هو 
بالنسبة إلى جميع المراتب مطلقا أو بالنسبة إلى نهاية المراتب أو بالنسبة إلى 


النهاية والوسط فقط؟!. 
ثم إنه هل بالنسبة إلى حالة اعتدال الكلب فى الصولة والغضب أو في 
جميع أحواله حتى في حال شدة نهمته. 


وكذا أن مقدار الأكل وندرته أيضاً يختلف فلا بد من الإإيكال في كل ذلك 
إلى من يعرف ذلك من الخبراء بهذا الموضوع. وأما أدلة المشهور فلا وجه 
للأصل بعد ترجيح الطائفة الثانية من الأخبار على ما استدلوا به من الأخبار, كما 
لا وجه لعدم صدق المعلّم عليه. لكونه خلاف قول أهل الخبرة بهذه الأمور 


ونا © الوماتلة نانب هن أبوات الضف الحخديك 15 وكات 
)ع سورة النحل:18. 


شروطه حلية صيد الكلب 72-5 
لبي يي رس سس رس سب تبطبيي درن )| يب 


(مسألة 7): يشترط فى حلية صيد الكلب أمور: 

الأول: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد ('. فلو استرسل بنفسه من 
دون إرسال لم يحل مقتوله وإن أغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا آثر 
إغراوٌه فيه بآن زاد في عدوه بسيبه على الأحوط .'٠١'‏ وكذلك الحال 


لفرض ثبوت كونه معلّما عندهم. وأما إنه إن أكل فقد أمسك لنفسه لا لصاحبه 
فهو خلف بعد فرض ثبوت كونه معلّما واستيلاء صاحبه عليه وعدم إمهاله لأن 
ياكل. 

وأما الأخبار فحمل الطائفة الدالة على أنه لا يحرم بالأكل على التقية لا 
وجه له لاختلاف مذاهبهم فيما بينهم أيضاً فيدور الأمر بين حمل الأخبار التي 
استدل بها المشهور على الكراهة ‏ وهذا هو الحمل الشائع في الفقه ‏ أو حملها 
على إحراز تحقق التعليم من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم, ويشهد له بعض 
الأخبارا'', فما ذكره الماتن هو المعتمد وإن كان قول المشهور هو الأحوط. 

(؟) للأصل والإجماع وظاهر النصوص التي علّق فيها الحكم على 
الإرسال كخبر الحضرمي'", ولأنه لو استرسل بنفسه يخرج عن عنوان الآلية 
المحضة ولا بد من تحقق هذه الجهة في الحلية. 

وفي خبر قاسم بن سليمان قال: «سألت أبا عبد الله عن كلب أفلت ولم 
يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أ يأكل منه؟فقال/9ة: لا ". 

)٠١(‏ لأصالة عدم التذكية عند الشك فيها التي هي مقدمة على أصالة الحلّية 
والطهارة. وقد أثبتنا ذلك فى الأصول وفى هذا الكتاب. 

ووجه الاحتياط فيما إذا أوجب الاغر وتقيادة العدى امال صدق كنون 
() الوسائل انه مق أرزاف الضية الع ا 


)1( تعدم فى صفحة: / 
(8) الوسائل راي انق ابوانن الفية: 


ل م ل لت اذا 


لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدو أو طرد سبع أو غير ذلك 
فصادف غزالا مثلا فصاده ,''١(‏ والمعتبر قصد الجنس لا الشخص فلو أرسله إلى 
صيد غزال فأصاب غزالا آخر فأخذه وقتله كفى في حله. وكذا لو أرسله إلى 
عي نهاة وو غاره علي 050 ْ 

الثاني: أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به فلو 
أزجلة كاف بجبيغ أنراعه امن كان يحكيه#التواضب لم يحل أكل .ها يفتاه 
فَقة6 


الثالث: أن يسمي نان دكن ابيع :هعس [رساله 377 نان حرك 


الاسترسال بالإرسال حينئذ. 

نم أن زيادة العدو بالإغراء على أقسام: 

الأول: أن بعلم من القرائن أن الإغراء صار سببا مستقلا لأصل العدو 
وزيادته ويحل الصيد حينئذ لصدق أن الاسترسال كان بالارسال. 

الثاني: أن يعلم من القرائن أن الاسترسال لم يؤئر في شيء وأن زيادة 
العدو كانت لجهة أخرى. 

الثالث: أن يشك في أنها من أي الأقسام ولا يحكم فيهما بالحلية للأصل. 

)1١(‏ للأصل والاتفاق, وأن المنساق من الأدلة ما إذا كان الغرض من 
الارسال الاصطياد. 

(؟1) كل ذلك للإطلاق والاتفاق. 

)١(‏ لاتفاق فقهاء الامامية على كل واحد من الحكمين وعلى أن الصيد 
تذكية فيعتبر فيه كلما يعتبر فيها إلا ما خرج بالدليل؛ ولا دليل على الخروج 
بالنسبة إلى هذا الحكم. 

(1) لقوله تعالى ؤوَ لأ تَأَكُلُوا مِبْا لَه يذْكَر شم الله عَلَيِد!, 


)١(‏ سورة المائدة: ؛ وراجع ما يتعلق بالآية المباركة فى ج: ٠١‏ من مواهب الرحمن فى تفسير القرآن. 


من شرائط حلية صيد الكلب أن يكون موت الحيوان مستنداً الى جرحه 22 
التسمية عمدا لم يحل مقتوله (50. ولا يضر لو كان الترك نسيانا .)١7(‏ وفي 
الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه قوي إلا أن الأحوط احتياطا لا يترك أن 
تكون عند ريال 7 

الرابع: أن يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه وعقره فلو كان 


بسبب صدمة او خنقة او اتباعه فى العدو او ذهاب مرارته من جهة شدة 





0050007 


لنصوص مستفيضة التي يأتى بعضها مضافا إلى الإجماع. 
(16) للأصل والإجماع والنصوص منها قول الصادقاىةٍ في الصحيح: «من 
أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله»7". وتقدم ذلك في قوله تعالى أيضاً. 
)1١(‏ إجماعا ونصوصا كقول أبي عبد الله!: «كل ما أكله الكلب إذا 
سئكيت. فإن كنت ناسيا فكل منه أيضأً»7". 
وكذا لو شك في التسمية بعد الاصطياد أو بعد الرمي لما في خبر أبان بن 
عثمان قال: «قلت لأبي عبد اللها: أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم 
فقالة: كل لا بيأس»7". 
(17) نسب ذلك إلى المعظم واستدل عليه. 
ثارة بظهورتسيرات النسومن فيه ققد عكر فيه بهذه التعبيرات: 
«و يسمي إذا سرسةة . أو يسمي حين 00000 أو «و قد سمّى حينفعل 
ذلك»'''. أو «و قد كان سمّى حين رف" إلى غير ذلك مما هو ظاهر في 
مقارنة التسمية مع الفعل الصادر من الصائد والرامي, والإشكال بأن هذه الألفاظ 





110[ الزسائل باه ؟ مق ابوات الصيد الخدية» 6و2 
(86) الوستائل ناي 6 امن ابوات الضيل: 

(5) الوسائل باب: ؛ من أبواب الصيد . 

(6) الوسائل.باب: ١16‏ من ابوات الفيف. 

(1) الوسائل باندة 5ثامن آبواق الضيه الحد وت 

(4) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الصيد الحديث:؟. 


»© ل م ل ل 





وقعت في كلام السائل فلا اعتيار بها. 

مردودء بأن كثرة التعبيرات وتقرير الإمامئلية لجميعها دليل قطعي على 
ذلك. 

واخرى: بالإجماع. 

وثالثة: يأن اللإرسال كالذبح فكما تجب مقارنة التسمية مع الثاني فكذا في 
الأول. 

ورابعة: بأصالة عدم حدوث التذكية إلا بذلك. 

عن جمع منهم الشهيدان كفاية التسمية قبل الإصابة لإطلاق الكتاب!', 
والسنة! "أ. ولأنها لو كفت عند الإرسال لتكفي بعده بالأولى خصوصا ححين 
الاصابة لأنه وقت التذكية حقيقة. ولما يظهر من بعض من كفايتها حين قتل الكلب 
للصيد. 

ويمكن الاشكال عليه أما الأول فلأنه مقيد بما مر من ظواهر النصوص 
لولم تكن تلك الظواهر من مجرد جري العادة فلا وجه للتقييد 

وعلى هذا فتجزي من أول الإرسال إلى حين الإصابة لأن هذا الفعل من 
حين حدوثه إلى حين الإصابة فعل الصائد عرفا لفرض كون الكلب كالآلة 
المحضة. فيشمله إطلاق التسمية في الأدلة. ولكن حمل النصوص على جري 
العادة مشكل إن لم يكن ممنوعاء وأما الثاني فلأنه من سنخ الاستحسانء وأما 
الأخير فيمكن حمله على الناسي. 
)١(‏ سورة المائدة: ؛, وراجع ما يتعلق بالاية المباركة فى ج: ٠١‏ من مواهب الرحمن في تفسير 


القران. 
1 الوساتل اكة 15 مق انوات السد: 


من شرائط حلية صيد الكلب عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيّأ 7 


الخامس: عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته بأن 
أدركه ميتا أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذيحه. 

وملخص هذا الشرط أنه إذا أرسل كلبه إلى الصيد فإن لحق به بعد ما 
أخذه وعقره وصار غير ممتنع فوجده ميتا كان ذكيا وحل أكله ,١1‏ وكذا 
إن وجده حيا ولم يتسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات 7('". وأما إن اتسع 
الزمان لذبحه لا يحل إلا بالذبح ' 03 ٠‏ فلو تركه حتى مات كان ك7 
وأدنى ما يدرك ذكاته أن يجده تطرف عيناه أو تركض رجله أو 3 ذنبه 
أو يده7". فإن وجده هكذا واتسع الزمان لذبحه لم يحل أكله إلا 
(14) للأصل والإجماع ولأن الظاهر من النصوص'". اعتبار استناد موت 
الحيوان إلى الكلب فلا يحل بدونه. 

ولو شك في أن الموت مستند إلى الكلب أو غيره ولم تكن في البين قرينة 
معتبرة على الأول لا يحل أكله لأصالة عدم التذكية بعد عدم إحراز سببها. 

(19) لتحقق موته بالكلب حينئذ فيشمله الاطلاق والاتفاق الدال على 
الحلّية بذلك. 

)٠١(‏ لصحة انتساب موته إلى الكلب حينئذ فيحل لذلك. وعن ابن حنظلة 
عن الصادقنيْةٍ «في الصيد يأَخَذه الكلب فيدركه الرجل 5 ثم يموت في يده 
أ يأكل؟قال: نعم إن الله يقول <ِفَكُلُوا ميا أَمْسَكن عَلَتَكه!1) 

(١؟)‏ للأصل والإجماع والنصوص منها ما عن الصادق 1990"". عن الرجل 
يسرح كلبه المعلّم ويسمي | إذا سرحه قال990: يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل 
قتله ذكاه» وقريب منه غيره. 

(؟؟) للأصل, والاإجماع, ومفهوم ما تقدم من الحديث. 

(3) للوجدان. والإجماع. والنصوص منها قول أبي جعفراكة: «فإن 


5 الزساتل نانب الا هن ارات الضنين: 
(7:و 1 الؤسائلتيات» 4 من ابواي الصية الحديك: بو ١‏ 


6 مهذب الاحكام / ج "7 


بالذبح (""). وكذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا فجعل 
بالذبح/59'. وإن لم يتسع له حل بدونه (7". ويلحق بعدم اتساع الزمان ما إذا 
وسع ولكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه كما إذا اشتغل باخذ الآلة وسل 
السكين وامتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوة ونحو ذلك فمات قبل أن 
يمكنه الذبح ("). 

نعم. لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو وجده 


أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته 
فكله»٠".‏ والظاهر أن ما ذكر في الروايات لا موضوعية لهاء وانما ذكر ذلك من 
جهة كونها طريقا وأمارة معتبرة لبقاء الحياة في الجملة. وكل ما كان كذلك ويصح 
الاعتماد عليه فى ذلك يترتب عليه الأثر كبقاء النفس أو ما يأتى من المثال فى 
المتن بعد ذلك. ْ ْ ْ 

(14) للأصل وظاهر النصوص التي تقدم بعضها. 

(0؟) لشمول ما مر من الإجماع والنصوص له بالأولى. 

(3؟) لاطلاق أدلة الصيد وصدق أنه أمسك على صاحبه بعد ظهور أن 
المراد بقوله!ة9: «عين تطرف أو قائمة تركض» إنما هو الحياة التي تسع للتذكية لا 
ما لا تسع لها فإن موت الصيد حينئذ مستند إلى الكلب فقط, ويحل بدون التذكية, 
وقال الصادق.2ة: «و إن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فإن عجل عليك 
فمات قبل أن تذكيه فكل»! '"'. ومثله غيره. 

(70) لصحة استناد موته إلى الصيد حينئذ فيشمله جميع أدلة الحلية منطوقا 
ومفهوما. 


. من أبواب الذبائح‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب الصيد الحديث:",‎ 


يجب على من ارسل الكلب المساعِدٌ والمبادرة الى الصيد من حين الايقاف ا 
حيا واتسع الزمان لذبحه إلا أنه لم يكن عنده السكين فلم يذبحه لذلك حتى 


مات لم يحل أكله (4). 

(مسألة *): هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة والمبادرة إلى 
الصيد من حين الإرسال أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد. وإن كان بعد 
امتناعه أو من حين ما أوقفه وصار غير ممتنع أو لا تجب أصلا؟الظاهر وجوبها 
من حين الايقاف. فإذا اشعر بإيقافه وعدم امتناعه يجب عليه المسارعة 
العرضية(05), 
(؟) نسب ذلك إلى المشهور للأصل بعد قصور الأدلة عن إثبات حليته 
ولأنه حينئذ حيوان غير ممتنع. وظاهر النص والفتوى أنه لا يحل إلا بالتذكية. 

ونسب إلى الصدوق والشيخ به وغيرهما أنه إن لم يكن معه ما يذبح به ترك 
حتى يقتله الكلب ثم يأكل منه إن شاء. لصحيح جميل قال: «سألت أبا عبد لهاك 
عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أ 
فيدعد نحن يقتله:ويأكل منةةقال :لا يأين قال امعد وجل «فكل ينا أمشكن 
عَلَيْكةْ» د الخد ريف وقريب منه غيره. 

وفيه: الاعتماد على مثل هذه الأخبار مع مخالفتها للأصل وقاعدة: «كل 
حيوان غير ممتنع لا يحل إلا بالتذكية» مع وهنها بالأعراض مشكل فلا بد من رد 
علمها إلى أهلها. 

(19) نسب ذلك إلى المشهور واستدل عليه.. 

تارة: بأصالة عدم التذكية. 

وأخرى: بالإجماع. 

وثالثة: بانصراف الأدلة إلى هذه المسارعة العرفية. 

ورابعة: «كل حيوان غير ممتنع لا بد من تذكيته». 


1 الوساترات هن زات الفدهيك ١‏ 


29 حصي كذ 


ا لضا ع ا ا ا 1 

حتى لو أدركه حيا ذبحه 7" فلو لم يتسارع ثم وجده ميتا لم يحل 
أكله (' '". وأما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها !"'' وإن كان الاحتياط لا ينبغى 
و71 يذ ذا حعول شري اشر هال النبينا ع اليو الوق 
بالصيد بأن احتمل أنه يدركه حيا ويقدر على ذبحه من جهة اتساع الزمان 
ووجود الآلة. وأما مع عدم احتماله ولو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال 
في عدم وجوبها 2". فلو خلاه حينئذ على حاله إلى أن قتله الكلب 


وخامسة: بناء الصيادين على هذه المسارعة ليستولوا على صيدهم والأدلة 
وردت على طريقتهم. 

() لأنه حينئذ حيوان غير ممتنع وكل حيوان غير ممتنع لا بد وأن يذكى 
كما تقدم. 

(1") لأصالة عدم التذكية بعد تقصيره في تحصيل شرط الحلية. 

(9") للإطلاق وعموم ما دل على حل قتل كلب المعلّم وظواهر الأخبار 
منطوقا ومفهوما قال أبو عبد اللّهكة: «إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد أن تسمى 
فكل ما أمسك عليك. قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكلء وإن أدركت صيده فكان في 
يدك حيا فذكه. فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكه فكل»!'', ومثله غيره. 

(") لأنه حسن على كل حال خصوصا في حكم المخالف للأصل 
وإطلاق بعض ما استدلوا به على المسارعة. 

(5*) لأن هذا هو المنساق من جميع ما استدلوا به على الوجوب بعد رد 
بعضها إلى بعض. 

(0") لاطلاق الأدلة من الكتاب! '". والسنة! ". 


)١(‏ الوسائل باب: ؛ من أبواب الصيد الحديث:” 

)١(‏ سورة المائدة: 6. وراجع ما يتعلق بالاية المباركة فى ج: ٠١‏ من مواهب الرحمن في تفسير 
القران. 

() الوسا انان امن ارات الضمف: 


لا يعتبر فى حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب 2 
ا يو ل 0 ا 2 شتت ا اكه 


وأزهق روحه بعقره حل أكله (7). 

نعم. لو توقف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على 
التسارع إليه وتعرف حاله لزم عليه لأجل ذلك 0" 

(مسألة 0): لا يعتبر فى حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب, فلو 
اوسا جماعة كلبا هذ | أو أرسل واعداد جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا حل 
يكن 

(5) للإطلاق والعموم, وما تقدم من مثل خبر جميل بن دراج'''. وغيره 
المحمول على هذه الصورة بعد الجمع بين مجموع الأدلة وعدم شمول ما نسب 
إلى المشهور من عدم الحلية لهذه الصورة قطعا. 

(0”) مقدمة علمية للإحراز الحلية فيكون الوجوب مقدميا لا نفسياء ولو لم 
يتسارع وأخبره ثقة بعد ذلك بأن موت الحيوان كان يسبب جرح الكلب صح 
وكفى كما هو شأن كل مقدمة إحرازية علمية لذيها. 

(8*) كل ذلك للإطلاق كما تقدم والاتفاق الشامل للواحد والمتعدد من كل 
منهمأ فجميع الصور الأربعة صحيحة. 

وحدة المرسل ووحدة الكلب وتعددهما ووحدة الأول وتعدد الثاني 
وبالعكس. ويستفاد من صدر خبر أبي بصير وإرسال صحة التعدد فيهما 
إرسال المسلمات قال: «سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد 
سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا 
فاشترك جميعا في الصيد فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلّم أم 
لا؟1 ". 


00( تقدم فى صفحة: 7 .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب الصيد . 


> ممسحلاسط ‏ قف 


نعم, يعتبر في المتعدد صائدا أو آلة أن يكون الجميع واجدا للأمور 
المعتيرة كرس "فلو كان الموسل التين: احدهما تكله وا لاخر كافر او تعن 
احدهيا دون الآخر أو أرسل كلبان اخدهما معلم والاخر غير علو لو بين 070 

(مسألة ع): إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله 
ولا يحو نشل م37 

(مسألة 7): لا يؤكل من الصيد بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف 
والسكين والخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدهاء أو الرمح والسهم 
والنشاب مما يشاك بسحده 7" حتى العصا التي في طرفها حديدة 


(4*) للإطلاق كما مر وعموم أدلة اعتبار تلك الشروط الشامل لجميع 


الصور الأربعة المتقدمة. 

(0) لأصالة عدم التذكية إلا إذا علم أن قتله كان مستندا إلى واجد 
الشرائط. 

(41) أما النجاسة فلفرض ملاقاة الموضع عض الكلبء. وهو من نجس 
العين بجميع اجزائه. 

والقول بشمول إطلاق قوله تعالى ١فَكُنُوا‏ مِبَا أَمْسَكْنَ عَلَيِكُ7', الدال 
على حلية الأكل مطلقا. 


مردود لعدم كون الآآية في مقام البيان من هذه الجهة. 

وأما عدم جواز الأكل فلفرض نجاسته العرضية كما مر. 

(؟4) كل ذلك لظهور الإجماع والنصوص قال أبو جعفرة في الصحيح: 
«من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع 
وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء»!", وعنه#ة أيضاً في 


)١(‏ سورة المائدة: غ وراجع ما يتعلق بالآية المباركة فى ج: ٠١‏ من مواهب الرحمن فى تفسير القران. 
(9الإسائل بابية 15 من أبواب الضنة العديك ١١‏ 








ما يتعلق بالأكل من الصيد بالآلة الحمادية 000 
كعك كا يا ا ا ا 0 تت ار لت 


محدودة. من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش 
أو صنع قاطعا أو شائكا بنفسه 27 بل لا ييعد عدم اعتبار كونه من 
الحديد فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعا أو شائكا كونه من أي فارٌ كان حتى 
الصفر والذهب والفضة؟". بل يحتمل قويا عدم اعتبار كونه مستعملا 


الصحيح: «كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم»!'. وعن الصادق اكه 
في الصحيح: «الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله 
وقد سمي حين فعل؟فقال99: كل لا بأس به)»'", ولااريب في أن 
السلاح يشمل السكين والخنجر ونحوهما من كل ما يقطع بحده. وعنهاظا 
أيضاً: «عن الرمية يحدها صاحبها أ يأكل منه؟قال.#ة: إن كان يعلم أن رميته 
هي التي قتلته فليأكل»' ". ومثله غيره وإطلاقه يشمل كل ما قتلته الرمية إلا 
ما خرج بالدليل المعتبر فيشمل النشاب والمعراض بعد عدم دليل على 
خروجهما من إجماع أو غيره. ومع وجود هذه الإطلاقات لا وجه للتمسك 
بالأصل. 

ودعوى الانصراف إلى خصوص ما كان في عصر الأئمةيكه فهو جمود لا 
ترتضيه الشريعة لكثرة اختلاف هذه الأمور بحسب القرون والأعصار وتبادل 
الأذهان والأفكار. 

(5) كل ذلك للإطلاقات. والعمومات الواردة في مورد البيان كما مر مع 
عدم ما يصلح للتقيبد والتخصيص ومع هذه الإطلاقات والعمومات لا وجه 
للاعتماد على أصالة عدم التذكية. 

(5؛) لما مر من إطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد إلا درعوى 
الانصراف الذي لا يقبله الأديب البصير فضلا عن الفقيه الخبير. 


3 الوسائل بات:ة اف آبوات الفيد الخدية: 83 
(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الصيد الحديث: ؟. 


يسمي لا 


ال ا لا ا ا 11111 ا 1 


ناوعا نح العادة فقيل البخط والسك والسقوه تهون 0227 
إلا أن الأحوط خلافه (27. والظاهر أنه لا يعتبر الخرق والجرح في 
الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمى الصيد بسهم أو 
طعنة برمح فقتله بالرمى والطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح 
حل أكله ". ويلحق بالآلة الحديدية ما لم تشتمل على الحديد لكن 
تكون محددة كالمعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها إلا أنها 
محددة الطرفين ثقيلة الوسط - والسهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه (4) لكن 


(40) تمسكا بالعموم والإطلاق كقولهاكة: «إن علم أن رميته هي التي قتلته 
فيأكل وذلك إذا كان قد سمى»1". ولا تخصيص ولا تقييد في البين إلا ما مر من 
دعوى الانصراف وتقدم وهنه. 

ثم ان المخيّط الابرة. والسك (بضم السين وتشديد الكاف) المسمار 
والسفود حديد يشوي بها اللحم والمعروف بالسيخ. 

(7:) جمودا على أصالة عدم التذكية, ولكن تقدم أنه مخالف للإطلاق 
والعموم فلا موضوع لها معهما. 

(40) لاطلاق الأدلة المعلّقة للحكم على تحقق القتل فمتى تحقق القتل 
بالآلة الجمادية يتحقق حلية الأكل وجد في البين موضوع آخر أو لا. والموضوع 
الآخر طريق لتحقق القتل لا أن يكون له موضوعية خاصة كفري الأوداج الأربعة 
في الذبيحة مثلا. 

(44) إجماعا ونصا في كل منهما قال أبو عبد الله4ة:.«إذا رميت بالمعراض 
فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل»' ". وما يظهر منه الخلاف' ", 
مطروح أ ويعذول: 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الصيد الحديث: ؟. 
1 © اومان عات امن ابواب الفيد الحببيكة ا ووو 


لا يحل مقتول كل آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة و لامحددة غير حديدة | ىس 
١ح‏ عه ب ليوا حير تون بوك ودود ور ا 3 12111 





إنما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إياه وشوكها فيه ١7‏ ولو 
يسيرا(”9. فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحل .©١(‏ والحاصل أنه يعتبر في 
الآلة الجمادية إما أن تكون حديدة محددة وإن لم تكن خارقة (© وإما أن 
تكون محددة غير حديدية بشرط كونها خارقة (61). 

(مسألة )كل الة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة ولا محددة غير 
حديدية قتلت بخرقها من المثقلات -كالحجارة والمقمعة والعمود واليندقة - 
لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبالة والشبكة والشرك ونحوها (69. 

وأما بالنسبة إلى السهم الذي لا نصل فيه فيمكن أن يستدل بإطلاق جملة 
من الأخبار المشتملة على السهم من غير تقييد بشيء'١.‏ والمشتملة على الرمية 
بلا تقيبد بشيء' "'. وما عن الصادق.ة في الصحيح: «عن الصيد يصيبه السهم 
معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال: يأكل إذا أصابه وهو 
يراه»” ". 

(44) للتقييد بذلك في الكلمات. وما تتقدم من قول الصادق.ة في 
المعراض وظهور ما ورد في السهم الذي لا نصل فيه في ذلك كما مر. 

(00) لتحقق الصدق عرفا وأصالة عدم اعتبار أزيد منه. 

)01( للأصل بعد خروجه عن مورد الأدلة. 

(0) لإطلاق الأدلة من النص والإجماع بلا تقيدها بشيء -كما مر. 

(0) لما مر أنفا من ورود الدليل الخاص فيه بالخصوص كقولهاظة: 
«فخرق فكل وإن لم يخترق واعترض فلا تأكل». 

(05) كل ذلك لأصالة عدم التذكية بعد عدم دليل على التذكية بما ذكر 
بالخصوص. مضافا إلى جملة من الأخبار منها صحيح ابن خالد قال: «سألت أبا 


1١‏ )الوسائل باب كامق أبؤاف'الضين الغديت: ؟ و وغيرهما: 
(1) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الصيد . 
(6) الرساكل مات 11 فى آبوات السيد العديك: 7 


لغ9” وا اا ا 


نعم. لا بأس بالاصطياد بها وبالحيوان غير الكلب -كالفهد والنمر والبازي 
ونحوها ‏ بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع وتحت تحت اليد لكنه لا يحل ما 
يصطاد بها إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه (00 

(مسألة 9): لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة 
بالتفنك (2©, 

إذا سمى الرامي واجتمعت سائر الشرائط (01, والبندقة التي قلنا 
في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافدة الخارقة (68) 
خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة مما 


عبدالله ايلإ عما قتل الحجر والبندق أيؤكل؟قال: لا»١'',‏ ومثله غيره. وعن جعفر 
عن أبيه أن علياء# كان يقول: «لا تأكل ما قتله الحجر والبندق والمعراض إلا ما 
ذكيت»7'. وهو بالنسبة إلى المعراض محمول على ما إذا لم يخرق جمعا 


وإجماعا. 
(00) إجماعا ونصوصا! ", تقدم بعضها وهى حينئذ من التذكية الذبحية لا 


(01) لإطلاق الرمي والسهم والخرق الوارد في الأدلة الشامل لهذه الآلة بلا 
شبهة وريبة واحتمال الانصراف إلى خصوص ما كانت في الأعصار القديمة مما 
لا يعتنى به كل ذي فكر ورويّة. 

(/01) لعموم دليل اعتبارها الشامل للصيد بهذه الآلة أيضاً. 

(0) واختلاف الموضوع عرفا يكشف عن اختلاف الحكم. ويكفى في 
الإجزاء والحلية في المقام إطلاق ما مر من قول أبي عبد الله2ةِ: «فإن خرق 


فكل». 


لانو" الوساتلناف: كفن رانك اليد الحديف رار 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الصيد الحديث: 9 وتقدم فى صفحة ٠١.‏ 


ما يشترط فى الصيد بالآلة الجمادية 22 


صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط. ولا يكون بشكل البندقة. 

نعم, إذا كانت صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصجمة) فالأحوط 
المئع (04 

(مسألة :)٠١‏ لا يعتبر فى حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا 
وعاة الآلة فلو رمن شح الهم وطين | غل بالرمع وميا مغ نكا اخنيا 
حل إذا اجتمعت الشرائط فى كليهما (' . بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه 
خم فال ورا ما قات (١ع)‏ 

(مسألة :)١‏ يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في 
الصيد بالآلة الحيوانية (؟ فيشترط كون الصائد مسلماء والتسمية عند 
استعمال الآلة. وأن يكون استعمال الآلة للاصطياد (, فلو رمى إلى 
هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وإن كان مسميا 


(09) للشك في شمول الأدلة لمثل هذا القتسم فيرجع إلى أصالة عدم 
التذكية, ولكن قد عرفت أنه يمكن التمسك بما مر من الاطلاق. 

(0) لاطلاق الأدلة كما تقدم واتفاق فقهاء المذهب والملة على اععتبار 
الشرائط مطلقا. 

(١7)لما‏ مر فى سابقة من غير فرق. 

(0) لأصالة 0 التذكية إلا بعد تحقق الشرائط العامة لمطلق الاصطياد 
الموجب للحلية. والاتفاق على عدم الفرق في اعتبارها بين الآلة الحيوانية 
والجمادية مضافا إلى ذكر التسمية في جملة من أخبار الآلة الجمادية' '". 

() لأصالة عدم التذكية إلا به. وتقوّم تحقق عنوان الآلية بذلك مضافا إلى 
الإجماع على اعتباره هنا كاعتباره في الآلة الحيوانية كما تقدم. 


. من أبواب الصيد‎ ١1 راجع الوسائل‎ )١( 
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عند الرمي لغرض من الأغراض, وكذا لو أفلت من يده فأصاب صيدا 
فقعله (76520 

وأن لا يدركه حيا زمانا يتسع للذبح فلو أدركه كذلك لم يحل إلا 
بالذبح (06 0 والكلام في وكوب السسدارعة وعدم كا 727 

أن تستقل الآلة المحللة في قتل الصيد 79 فلو شاركها فيه غيرها 
لم يحل فلو سقط بعد أصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته 
إليهما. بل وإن لم يعلم استقلال إصابة السهم في اماتته لم يحل (4, وكذا 


(14) كل ذلك لأصالة عدم التذكية والإجماع وان مجرد التسمية لا ينفع ما 
لم يكن استعمال الآلة للاصطياد. 

(10) لقاعدة أن «كل حيوان غير ممتنع لا يحل إلا بالتذكية لا بالصيد». 
وتقدم بعض الكلام في الصيد بالآلة الحيوانية. 

(17) مرما ,يتعلق به في (مسألة 5) فراجع. 

(80) للأصل والاتفاق ولأنه المنساق من الأدلة وحينئذ الصور أربع: 

الأولى: إحراز استقلال الآلة الجمادية فى القتل. 

الثانية: إحراز اشتراكها مع شيء آخر فية: 

الثالثة: إحراز استقلال الغير فيه. 

الرابعة: عدم إحراز ذلك كله بوجه ويحرم الأكل مطلقا إلا في الصورة 
الأولى. وكذا الكلام في التسمية والإسلام كما هو واضح.ء فيكون المدار كله على 
إحراز استناد القتل إلى جامع الشرائط عند تعدد الأسباب كما هو واضح عند 

أولى الألباب. 

(18) لأصالة عدم التذكية وقول أبي عبد الله في الصحيح: «و إن وقع في 
الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه»١,‏ وفي المرسل قالإىة: «إن رميت 


١‏ الوسائل ناتة:ة؟ من ابوات الضمة: 


كل حيوان ممتنع مستوحش يحل مقتولة بالكلب والالة مع اجتماع الشرائط 0 


لو رماه بع شخصان فقتلاه وسمى أحدهما ولم يسم الآخر أو كان أحدهما مسلما 
ا )2 

دون اه حر 

(مسألة :)١7‏ لا , يشترط في حلية الصيد إباحة الآلة فيحل الصيد بالكلب 
أو السهم المغصوبين وإن فعل حراما وعليه الأجرة ويملكه الصائد دون صاحب 
0/0 
اضيا 

(مسألة 3): الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع 
الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش 1١‏ 
الصيد وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله»! ١‏ 

(19) لما تقدم من أصالة عدم التذكية الجارية في جميع هذه الفروع. 

(7) أما عدم اشتراط إباحة الآلة ‏ جمادية كانت أو حيوانية ‏ فللعموم 
والإطلاق والاتفاق, وقد أثبتنا في الأصول في مباحث النواهي أن النهي في غير 

وأما أنه قد فعل حراما فلضرورة المذهب إن لم يكن من الدين من أن 
التصرف في مال الغير من دون رضاه حرام. 

وأما أن عليه الأجرة فلقاعدة أن «كل من فوت منفعة مال الغير يجب عليه 
تداركها» التى هى من أهم القواعد النظامية المقررة شرعا بمثل قاعدة اليد كما 

وأما أنه يملكه الصائد دون صاحب الآلة فلآن الصيد من المباحات الأولية 
فيشمله قاعدة «أن كل من استولى على المباح الأولى يملكه» والمقام من احدى 
صغريات تلك القاعدة, لأن فعل الاستيلاء من الصائد لا من صاحب الآلة. وهي 
تجري في جميع الموارد. ويأتي بعض القول في حيازة المباحات إن شاء الله 
تعالى. 

(1) للعرف واللغة والاتفاق ولو صار الممتنع بالأصل غير ممتنع لعارض 


3 لضان ناف #هواوات اليد 








ذّب ١‏ و 
بل 2 مهذب الاحكام / ج "7 


من طير أو وحش ("",. سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبى وبقر الوحش, 
أو كان إنسيا فتوّحش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي. وكذلك 
الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه. 

وبالجملة كل ما لا يجىء تحت اليد ولا يقدر عليه غالبا 9" إن 
بالعلاج7؟", فلا تقع التذكية الصيدية على كل حيوان أهلى مستأنس سواء كان 
استيناسه أصليا _كالدجاج والشاة والبعير والبقر أو عارضا كالضبي والطير 
المستأنسين (6". وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل 
نهوضه للطيران 7”"', فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر 
دون الفرخ (0/0 


كالنوم والتوحل أو نحو ذلك يحل بالصيد لاستصحاب بقاء الحكم. 

(7/) للإطلاق والاتفاق الشامل لهما. 

(7) دليل هذا التعميم النصوص الخاصة الواردة في الموارد التي يأتي 
التعرض لها فى المسألة التاسعة عشر من الذباحة إن شاء الله تعالى مضافا إلى 
الإجماع. 1 

(74) لأن هذا هو الجامع بين الوحشي الأصلي وما صار كذلك بالعرض 
فتشملهما أدلة الصيد والاصطياد. ولا بأس بدعوى القطع بوحدة المناط فيهما. 

(0) للأصل والإجماع بل الضرورة الفقهية, ويمكن أن يستفاد ذلك من 
بعض النصوص الأنية. 

(1) لعين ما مر في سابقة من غير فرق. 

(70) أما حلّية الطائر فللإطلاق والاتفاق, وأما عدم حلية الفرخ فللأصل 
والإجماع وعدم كونه مورد الصيد من جهة عدم الامتناع, ولقول السجادايًة: «و 
لو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا 
يأكل الفراخ, وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر وإنما تؤخذ باليد وإنما 
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(مسألة 3١‏ ): الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول 
اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية أيضاً فيطهر 
بها جلده ويجوز الانتفاع به (40". 

نعم. القدر المتيقن ما إذا كانت بالآلة الجمادية وأما الحيوانية ففيها تأمل 
واشكال 77 
يكون صيدا اذا طار»7". 

(0) لإطلاق بعض النصوص ومعاقد الإجماعات ففى موثق سماعة قال: 
«سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟قال:: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما 
الميتة فلا»! '". 

(4) من أصالة عدم التذكية, وسياق قوله تعالى <فَكَّلُوا مِبا أَفْسَكُْنَ 
عَلَيِكهْه!". وغير المأكول لا يقبل الأكل. ولما يلوح من كلمات جمع من 
اختصاص التذكية الضيدية مطلقا بمأكول اللحمء وما تقدم في موثق سماعة من 
ذكر خصوص الآلة الجمادية دون الحيوانية. 

هذه أدلتهم على عدم الحلية. 

ويمكن الخدشة في الكل أما الأول فمحكومة بالإطلاق والعموم. وأما 
الثاني فلا ريب في كونه من باب الغالب لا المقوم الحقيقي. واما ما يلوح من 
كلمات الجمع فلا اعتبار به ما لم يكن من الإجماع المعتبرء وأما ذكر الآلة 
الجمادية بالخصوص في موثق سماعة فهو استدلال بمفهوم اللقب, وقد اثبتوا في 
الأصول عدم اعتباره. وأما ما عن صاحب الجواهر من أن الصيد بحكم الميتة 


5 الوسائل بات من أبوات الصيف: 

الوعنائل ياق:985 امن آبوات التجاسات العنديك: ؟. 

يي سورة المائدة: 51 وراجع ما بتعلق بالاية المباركة فى ج: ٠‏ من مواهب الرحمن في نفسير 
القران. 
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امسج و ا يي اعم اي ا ل م م ا م 





(مسألة :)١0‏ لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان فإن كانت الآلة غير 
محلّلة -كالشبكة والحبالة ‏ يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال 
الم 60 رو كز للف العو التكر اذا بزالع هد الحياة العسع: 0507 
وإ مقت هنياتة النسيعر يكل ماقي ار إن كانت الذلة سحلاة 
كالسيف فى الصيد مع اجتماع الشرائط فإن زالت الحياة المستقرة عن 
العزدين بود ا انطع اين الا ريده ريشت تجاه السهر ةل 


والأصل في التذكية الذبح إلاما خرج بالدليل المخصوص. 

فهو دعوى بلا دليل بل هو من مقام فقاهته غريب ولكن الأحوط 
الاجتناب خصوصا فى الآلة الحيوانية. 

(40) لأصالة عه التذكية, والإجماع. ونصوص خاصة منها قول أبي 
جعفرنائةٍ في الصحيح قال: «قال أمير المؤمنين:9ة ما أخذت الحبالة من صيد 
فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا مما أدركتم وذكرتم اسم الله 
عليه»!'' ومثله غيره. بل ذلك جزء مبان من الميتة وهو حرام بلا إشكال كما تقدم. 

)4١(‏ لما مر من أصالة عدم التذكية والإجماع, ولعدم استقرار حياته وعدم 
كون الآلة آلة الصيد. 

ونسب إلى خلاف الشيخة والقاضي وابن حمزة الحلّية ولا بد من حمل 
كلامهم على الجزء الذي فيه الرأس وكانت فيه الحياة المستقرة أي مثل حركة 
المذبوح وإن لم .يقبل هذا الحمل فلا بد من رد علمه إليهمغ. 

(87) لعموم ما يدل على أنها توجب الحلية وإطلاقها الشاملين لهذه 
الصورة. 

(8) لإطلاق دليل الحلية بالصيد الشامل للمقام أيضاء مضافا إلى 





17 الويا تل جات اك اباي الصين الحديف ا 





يملك الحيوان الوحشي بأمور ثلاثة م 
يتسع الزمان للتذكية '؟, وإن اتسع لها لا يحل الجزء الذى فيه الراسن: إلا 
باذع 0 وما اده الخ فهو هدم مبان من الحي ف فيكون ميتة يمنا 


لقنن 
ثالاثةه 


سرس غافة. 

(85) لما مر في المسائل السابقة غير مرة من أنه بحكم المذكى. 

(80) لوجود المقتتضي للتذكية الذبحية وفقد المانع عنها فلا بد في الحلية 
من الا“تيان, بها وإلا فتجري أصالة عدم التذكية ولا يحل أكله. 

مضافا إلى ما تقدم من الأخبار. 

(8) نصا واإجماعا قال أبو عبد الله991: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه 
شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه»!'". وقريب منه 
غيره هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام بحسب قواعد المذهب وأصولها 
وأما الأقوال فإن أمكن إرجاعها إلى ذلك فنعم الوفاق وإلا فعهدة إثباتها على 
قائلها, كما أن ما ورد من أنه يؤكل ما فيه الرأس ‏ كخير إسحاق بن عمار عن 
الصادق:كة: «في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أ يأكله؟قال: نعم يأكل مما 
بلي الرأس وبدع الذنب»!' أو يؤكل أكبر الجزئين كقول أبي عبد اللها2ة: «إذا 
قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما»! '. من الشواذ التي 
أمرنا بردها إلى أهلها مع عدم المخالفة لقواعد المذهب فضلا عن المخالفة 
معها. 

(417) جامع هذه الأمور الاستيلاء الفعلى عليه. وحينئذ فالدليل على 
1١‏ الإسائل ياب 15 من أبوا )لفق الح رفه ل وخيرة: 


0 الومنائل باننة امن ابوات الضيد الحديث: ؟. 
(؟) و () الوسائل باب: 76 من أبواب الصيد ؟ وغ. 
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أحدها: وضع اليد عليه وأخذه حقيقة مثل أن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه 
أو شده بحبل ونحوه (84 

ثانيها: وقوعه فى ألة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة 
و3 دنا يزنك (6900). 

الثهاء أن يصيّره غير ممتنع ('). ويمسكه بآلة مثل ما إذا رماه 
فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران. سواء كانت 
الآلة من الآلات المحللة للصيد كالسهم والكلب المعلّم أو من غيرها كالحجارة 
والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها''25. ويعتبر فى هذا 


حصول الملكية وجدان كل من تأمل وتفكر فيقال بالشكل الأول البديهي الإنتاج: 
الصيد من المباحات الأولية. وكل ما كان كذلك يملك بالاستيلاء الفعلى عليه 
فالصيد يملك بالاستيلاء الفعلي عليه مع أن الحكم من مسلّمات الفقه إن لم يكن 
من ضرورياته, وتأتى الاشارة الى بعض الأخبار فى ضمن المسائل الآتية, 
ويجري هذا الكلام في جميع المباحات الأصلية ولا اختصاص له بالصيد. ويأتي 
في إحياء الموات وحيازة المباحات وصيد الأسماك بعض الكلام إن شاء اله 
تعالى. 

(8) كالقاء ثوب عليه أو سد طريق فراره أو غير ذلك مما هو كثير. 

(89) من الآلات المستحدئة في هذه الأعصار لهذا الغرض في البر والبحر 
والجو: 

(40) حتى ينسب الصيد إليه بالتسبيب وإلا فهو باق على إباحته الأولية 
هذا مضافا إلى الإجماع وظواهر الأدلة -كما سيأتي _منطوقا أو مفهوما. 

(11) فيخرج حينئذ موضوعا عن الاصطياد بالنسبة إلى غيره لما مر من أن 
الصيد المباح هو الحيوان الممتنع فإذا خرج عن الامتناع باستيلاء الغير عليه 
يكون للمستولي عليه هذا مضافا إلى الاتفاق والمنساق من الأدلة. 

(؟9) ومن ذلك وضع دواء في الماء أو نشر رائحة في الهواء أو غير ذلك 


يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لائبات الحيوان و زوال امتناعه - 


أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملك ("). فلو رماه عيثا أو 
هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامى بي 17 فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك 
ري (قة) 

(مسألة :)١77‏ الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة 
لإثبات الحيوان وزوال امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها. 
أو باتخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها أو فتح 
باب البيت وإلقاء الحبوب فيه لتدخل فيه العصافير فدخلت فأغلق عليها 
الياب(95), 

نعم, لو عشعش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك, وكذا لو توحل 
حيوان في أرضه الموحلة ("1) 
مما كثر استعماله للاستيلاء على الحيوان. 

(5) لأصالة عدم الاختصاص به إلا بهذا القصد. وأصالة بقاء الحيوان على 
إباحته الأولية إلا أن يقصد اصطياده مباشرة أو تسبيبا مضافا إلى الإجماع وظواهر 
الأدلة. 

(45) لأصالة بقاء الصيد نيد على إباحته الأولية وأصالة عدم حصول الملكية 
إلا بالقصد. ولو شك فى تحقق قصد الملكية وعدمه فمقتضى الأصل عدمه. 

(40) لوجود المقتضي حينئذ للملكية وهو بقاء الحيوان على إباحته وفقد 
المانع عنها كما لا يخفى. 

(17) كل ذلك لتحقق الاستيلاء عليه وتقدم أن المناط كله إنما هو تحقق 
الاستيلاء عليه. وما ذكر في الأدلة إنما هو لمجرد الطريقية المحضة لا للموضعية 
الخاصة ولذا تعدينا إلى جميع الوسائل المستحدثئة. 

(47) لأصالة بقاء الإباحة في الصيد. وأصالة عدم حدوث الملكية لصاحب 


الدار والأرض. 
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ما لم يجعلها كذلك لأجل ذلك 557', فلو أخذه إنسان بعد ذلك ملكه وإن عصى 
ف وخولذارة او أرضه يعر اذه 37 

(مسألة 16): لو سعى خلف حيوان حتى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه 
مالم يأخذه فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه (""). 

(مسألة :)١19‏ لو وقع حيوان فى شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه 

الشبكة لضعفها وقرّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها. وكذا إذا أخذ الشبكة 
وانفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع فإن صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى 
صاحي !20 


(4) لأنه لو جعلها موحلة لأجل الاصطياد يكون ذلك من التسبب إلى 
الاصطياد فيملكه صاحب الأرض لا محالة. وكذا لو جعل داره معرضا لعش 
الطيور حتى ,يصطادها. 

(14) أما حصول الملكية للآخذ فلوجود المقتضى وهو بقاء الصيد على 
إباحته الأولية وفقد المانع عنها كما هو معلوم. 1 

وأما العصيان فبضرورة من الدين وتقدم أن الصيد بالآلة الغصبية لا ينافي 
تحقق الملكية فضلا عما إذا كان الغصب في طريق أخذ الصيد لا في نفس الآلة. 

)٠٠(‏ أما عدم ملكية الساعي خلف الحيوان فللأصل ولعدم الاستيلاء 
عليه بوجه من الوجوه. ومجرد السعي والإعياء أعم من الاستيلاء عليه كما هو 
معلوم. وأما تحقق الملكية للآخذ فلتحقق الاستيلاء عليه مضافا إلى الإجماع 
والنصوص منها قول علي.92: «للعين ما رأت ولليد ما أخذت»١',‏ وعنها#ة أيضاً: 
«الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه»!". 

(١١٠)أماعدم‏ ملكية صاحب الشبكة للصيد في الفرعين فللأصل ولفرض 


(١)الوسائل‏ باب ؟من أبواب الصيد.. 
1 الوسائل با فى ابوات الضيد اللعد يك 7 


لو انفلت الصيد من الشبكة بسبب من الاسباب الخارجية لم يخرج بذلك عن ملكه ع 
مج تح وه حت ب ا جع لو ل ل ب ل ا ب ا ا ار ا ا ل ره 3 ميت 


نعم, لو أمسكته الشبكة وأثبتته ثم انفلت منها بسبب من الأسباب 
الخارجية لم يخرج بذلك عن ملكه 557" كما لو أمسكه بيده ثم انفلت منها 
وكذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع ١١(‏ فإنه لناصبها فلو 
أخذه غيره لم يملكه بل يجب أن يرده إليه .)3١(‏ 





ممم سس م .اا .ب 


عدم تحقق الاستيلاء منه عليه. وليس لمجرد الدخول فى الشبكة موضوعية 
للتلكنة بل النقاط كله تسق الاتتخيلاء عليه كما سر وأا أنه لوبتصاده يرنه مذكد 
فلبقاء الحيوان على الإباحة الأولية وتحقق الصيد الجامع للشرائط فلا بد من 
تأثيره أثره. وأما وجوب رد الشبكة إلى صاحبها فلقاعدة «على اليد ما أخذت 
حتى تؤديه» الحاكم بها العقل والشرع والعرف كما تقدم في كتاب الغصب البحث 
عنها. 

(؟١٠)‏ لاستصحاب بقاء الملكية بعد التبوت في الشبكة فالأقسام أربعة: 

الأول: عدم الثبوت أصلا في الشبكة. 

الثانى: الثبوت فيها ولكنه مشى بالشبكة وهو غير ممتنع. 

الثالث: الشك في أنه هل ثبت فيها أو لا. 

الرابع: الثبوت فيها عرقا لكنه انفلت منها لعوارض خارجية ‏ سماوية أو 
أرضية اختيارية أو غيرها ‏ والحكم فى غير الأخير أنه لآخذه لأصالة عدم تحقق 
الملكية لناصب الشبكة وأصالة بقاء الصيد على الاباحة. وأما في القسم الأخير 
فهو لناصب الشبكة لفرض تحقق الملكية ثم زوالها بالعوارض الخارجية كما لو 
أخذ الصيد بيده ثم أزيلت يده عنه لجهة من الجهات. 

)٠١(‏ لخروجه عن موضوع الصيد حينئذ يسبب عدم قدرته على الامتناع 
فيكون لصاحب الشبكة لا محالة لأنه هو الذي أخرجه عن امتناعه. 

)٠١(‏ أما عدم ملكه له فللأصل بعد صيرورة الصيد لصاحب الشبكة. 

وأما وجوب الرد فلقاعدة «اليد» كما مر. 
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(مسألة :)3١‏ لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا 
فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا يدخول الدار .)١6(‏ كما أنه لو رماه ولم 





يثبته فرماه شخص آخر فهو للثاني لا الأول عد 

(مسألة :)7١‏ لو أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يقصد الاعراض 
عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياد (؟*, وإن قصد الإعراض 
وزوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح )1١4(‏ جاز اصطياده 


)٠٠0(‏ أما جواز أخذه فلفرض بقاء امتناعه فهو من المباحات الأوّلية 

وأما تملكه بالأخذ فلما مر من الإجماع والنصوص كقول علياىة: «للعين 
ما رأت ولليد ما أخذت»(". وأما عدم تحقق الملكية بمجرد دخول الدار, 
فلعدم تسبب منه لذلك في التملك فيكون من حصول المسبب بلا سبب وهو 
محال 1 

نعم, لو كان ملتفتا إلى هذه الجهة وفتح باب الدار لأجل هذا الغرض يملكه 
بدخول الدار حينئذ. 

لفرض زوال امتناعه بالثاني دون الأول فيكون تملكه له بلا سبب 
وهو باطل, بخلاف الثاني لفرض حصول سبب التملّك منه في الحيوان الممتنع فلا 
بد من ترتب المسبب عليه وإلا يلزم الخلف. 

٠‏ أما عدم الخروج عن ملك الصائد الأول فلاستصحاب يقاء ملكه. 

وأما عدم ملكية الغير له فلأصالة عدم حدوث الملكية بالنسبة إليه. 

)٠١8(‏ البحث في نظير المقام من جهات: 

الأولى: هل يكون الإعراض عن شيء من حيث هو موجبا لخروجه عن 


(30)الوسائل تابجة#تن ايان الفين الحريق؛١:‏ 


ملكية المعرض أو لا؟مقتضى استصحاب بقاء الملكية هو الثاني إلا أن تكون في 
البين أمارة معتبرة على زوالها بحيث يستهجن عرفا اعتبار الملكية بالنسبة إلى 
المعرض عنه. كما في بعض الأنقاض والفضولات اليسيرة التي لا يعتنى بها ولا 
أثر لها حتى يتحفظ بهاء فلو ادعى صاحبها ملكيتها يستنكر ويستهجن منه ذلك 
نوعا فلا وجه لاستصحاب الملكية حينئذ لوجود أمارة عرفية على الخلاف. وهى 
تختلف اختلافا كثيرا بحسب الأشخاص والأزمئة والأمكنة, وليست في البسين 
ضابطة كلية في جميع الموارد يحكم بها وأما في غير ذلك فلا بأس باستصحاب 
بقاء الملكية والأقسام ثلائة: 

الأول: ما يصح فيه اعتبار بقاء الملكية عرفا. 

الثانى: ما لا يصح فيه ذلك. 

الثالث: ما يشك في اعتبار بقائها وعدمه ولا وجه لجريان الاستصحاب فيه 
كما هو معلوم هذا بحسب الاستصحاب. 

- بحسب الاخبار فمقتضى إطلاق قول على 3: «للعين ما رأت ولليد ما 
أخذت»2!''. حصول الملكية للآخذ. وفي صحيح ابن سئان عن الصادقاى1: «من 
أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها مما لم 
يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت 
نهي له ولا سبيل له عليها انما هي مثل الشيء المباح»!". وظهوره في حصول 
الملكية مما لا ينكر. 

الثانية: الإعراض عن الشيء. تارة: قصدى اختياري كالقاء الفضلات 
والقمامة ونحوهما خارج الدار مثلا. 

واخرى: انطباقي قهري كما إذا غرق مال لشخص ولا يرجى الظفر به أو 
ضاع كذلك, وكذا الأموال التي يستولي عليها الظلمة بحيث لا يرجى رفع 


.١:ثيدحلا الوسائل باب: 8” من أبواب الصيد‎ )١( 
.١7:ثيدحلا من أبواب اللقطة: ؟ ج‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 


07 مهدب الاحكام اج ينه 


لغيره ان وليس للآول الرجوع إلى الشانى بعد ما ملكه على 
١ )0٠١(‏ 
الاقوى ه 
(مسألة 77): إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا 


ظلمهم عنهاء وهل يشمل كلامهم في أن الإعراض يوجب زوال الملكية القسم 
الثاني من الإعراض أو يختص بالقسم الأول؟و الشك في الشمول وعدمه يكفي 
في عدم الشمول إلا مع وجود قرينة معتبرة على الشمولء ولكن إطلاق ما مر من 
صحيح أبن سنان يشمل كلا من قسمي الإعراضء وتقدم في كتاب الإجارة''. ما 
ينفع المقام كما سيأتي في كتاب القضاء ما يتعلق بالمقام. 

الثالثة: ظاهر النص والفتوى حصول إباحة التصرف حتى المتوقفة على 
الملك للآخذ. وحينئذ لا ثمرة للنزاع في أنه هل يصير ملكا للآخذ أو لا؟و قد 
تعرضنا لبعض المقام في المعاطاة في أول كتاب البيع فراجع, وهل هذه الإباحة 
إباحة مالكية أو شرعية؟لا بأس بكل منهما أما الأولى فلأنَ طرح المال في 
معرض استفادة كل وارد عليه إباحة فعلية بالنسبة إلى الآخذ كما أن دفع المأكول 
عند الضيف إباحة له إلا أن الثانية إباحة شخصية والأولى إباحة نوعية. 

وأما الثانية فلظاهر قول الصادق91ة فيما مر من صحيح ابن سنان: «أنما هي 
مثل الشيء المباح». ولا ثمرة عملية بل ولا علمية في البحث عن أنها إباحة 
مالكية او شرعية. 

)٠١4(‏ أما الأول فلأنه مباح ويجوز اصطياد كل مباح بالضرورة الفقهية 
والنصوص الكثيرة التي مر بعضها. 

وأما الثاني فلأن اصطياد كل مباح موجب لتملك الصائد له نصا كما تقدم 
وإجماعا. 

(١٠)لزوال‏ ملك الأول بدخول صيده في الإباحة المطلقة وتحقق ملكية 


.1٠١:ةحفص‎ 4 تقدم في ج:‎ )١( 


يملك غير الطير بالاصطياد اذا لم يعلم كونه ملكا للغير 00 


لين ولو من جهة وجود آثار اليد التي ا ا 
كما إذا كان طوق في عننقه أو قرط في أذنه أو شد حبل في أحد 
قوائمه (؟١١)‏ وأما إذا علم ذلك 170 ل رولكه لضان ينل يز لماعي 
إن عرفه وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة ومجهول المالك (؟١".‏ وأما 


الثاني و«الناس مسلطون على أموالهم»". فلا يصح أخذه منه بغير رضاه مضافا 
إلى ما مر من ظاهر النص والفتوى. 

)1١١(‏ لأنّه مع إحرازكونه ملكا للغير يخرج عن موضوع الاصطياد وملك 
الصائد له تخصصا لما مر غير مرة من أن الصيد وملكية الصائد له إنما يتحقق فى 
المباح الأصلي دون ما كان ملكا للغير. 1 

)١١7(‏ لأن هذه كلها أمارات معتبرة على استيلاء الغير عليه ودخوله تحت 
يد الغير. وبعد استيلاء الغير عليه يخرج عن موضوع الصيد تخصصا ولا وجه 
حينئذ للتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على أن الاصطياد يوجب ملكية الصائد' '", 
لعدم جريان تلك الأدلة في الفرض تخصصا ويستفاد ما قلناه من مجموع 
الروايات! ". منطوقا ومفهوما مضافا إلى مسلّمية الحكم لديهم. 

)١١(‏ يكفي الاطمئتان العرفي ولو لم يكن من العلم المنطقي. 

(115) أما وجوب رده إلى صاحبه مع حرمته فلقاعدة «اليد» بل الأدلة 
الأربعة كما تقدم غير مرة!). وأماكونه من مجهول المالك مع عدم معرفته فلتحقق 
موضوعه فيترتب عليه الحكم قهراء وتقدم بعض الكلام في الخمس ويأتي في 
كتاب اللقطة إن شاء تعالى أيضاً. 


. صفحة 17 الطبع الحديث‎ ١ البحار ج:‎ )١( 

(1) راجع الوسائل باب: : 17و78 من أبواب الصيد . 
رك تين أآبوات الضيد» 

(؛) راجع ج: 7١‏ صفحة: 1417. 
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الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أن له مالكا (9' أفيرد إلى 
صاحبه إن عرف وإن لم يعرف كان لقطة .١7(‏ 

وأما إن ملك جناحيه يتملك بالاصطياد ١١"‏ إلا إذاكان له مالك معلوم 
فيجب عليه رده إليه ,)١4(‏ والأحوط فيما إذا علم أن له مالكا ولم يعرفه أن 
يغامل مع :مسافلة اللقطة :متجيو ل النالاء كفي الي 0150 


)١1١6(‏ لفرض إحراز جريان اليد عليه عرفا فيخرج عن موضوع الاصطياد 
قهرا مضافا إلى الإجماع ومفهوم نصوص كثيرة منها قول علينة: «لا بأس 
بصيد الطير إذا ملك جناحيه»' ''. وعن الصادقنية في خبر زرارة: «في رجل 
صاد حماما أهلياء قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه»!". والمراد يملك الجناح 
كما فى بعض الروايات أو الجناحين كما في بعضها الآخرا", القدرة على 
الطيران. 

)١١1(‏ لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق. 

(11) للإجماع والنصوص منها قول أبي عبد الله.اة: «إذا ملك الطائر 
جناحه فهو لمن أخذه»'!'. وتدل عليه عمومات أدلة الصيد وإطلاقاتها منطوقا 
ومفهوما كما تقدم. 

(114) نصوصا وإجماعا بل ضرورة من الفقه فعن أبي الحسننة في خبر 
محمد بن الفضيل: «عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهماء قالايا: إذا 
عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما 
فهو لك)07. 

)١1١14(‏ مقتضى أنطباق عنوان مجهول المالك عليه لغة وعرفا هو الجزم 
كان )و( الوشاكل بان الام آبوات القته العديتة: او 


() الوسائل باب: /1” من أبواب الصيد الحديث:١.‏ 
(0) الوسائل باب: 1" من أبواب الصيد الحديث:؟. 


و ماس الوك م ا 1 6ك 


(مسألة 77): لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشعشت فيه لم 

)١ 7٠‏ . 1 5 م 
يملكها('؟١.‏ خصوصا لو كان الغرض حيازة ذرقها مثلا )١5١(‏ فيجوز 
لغيره صيدها ويملك ما صاده 357', بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها 
وإن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن مالكه ,'١5'(‏ وكذلك فيما إذا 
عشعشت في بئر مملوك فإنه لا يملكها مالك البثر (؟؟1). 
بكونه من أفراده كما في غير الطير لكن احتمال شمول إطلاق قولها9ة: «لليد ما 
أخذت»12"', لهذا الفرد أيضاً منع عن الجزم بالفتوى. 

)1١(‏ لأن حيازة المياحات وتملكها قصدية اختيارية المفروض عدم 


قصده للحيازة والتملك. 
نعم. لو وضع البرج لغرض حيازة الحمام وتملكه يملكه حينئذ لوجود 
المقتضي وفقد المانع. 


(171) لأن المحاز وما توجه اليه القصد هو الذرق دون نفس الحمام 
بخلاف الصورة الأولى فإن نفس الحمام كان ملحوظا في الجملة فيحتمل اسراء 
حكم الحيازة إليه ولكنه احتمال بدوي لا وجه له. 

(7؟1) أما أصل جواز صيده فلأصالة الاباحة, وعموم الأدلة. 

وأما حصول الملكية فلفرض بقائه على الإباحة الأولية فيكون المقتضي 
للملكية موجودا والمانع مفقودا. 

(؟١)‏ أما جواز الأخذ فلأصالة الاباحة. 

وأما الاثم بالدخول بغير إذن صاحبه فهو معلوم بالضرورة. 

(175) لأصالة عدم حدوث الملكية إلا إذا حفر البئر لأجل اصطياد الحمام 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الذبائح الحديث:6, 
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(مسألة 3): الظاهر أنه يكفى فى تملك النحل غير المملوكة أخذ 
و8 نص اعسوس الجا مدر ار ران عله لالد ويلك كر بي 
تتبعه من النحل مما تسير بسيرة وتقف بوقوفه وتدخل الكن وتخرج منه بدخوله 
وخروجه. 

(مسألة 70): لو صاد مجنون حيوانا يحل صيده إن تحقق منه القصد 
واسائر الشرائظ وكا المرأة 01570 


كما تقدم في غير المقام. 
)1١١0(‏ لأن الاستيلاء على الأمير المطاع استيلاء على المأمور المطيع عرفا 
واعتباراء وكذا كل ما كان من هذا القبيل من الطيور ونحوها. 
(117) لشمول إطلاق الأدلة لهما من غير تقييد بلا فرق في الصيد بين 
الإرسال والرمي أو التمليك. 


لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشعشت فيه لم يملكها 1 


فصل فى ذكاة السمك والجراد 
ذكاء النيتك اما باخراحو مق التاد هيا اراد ونيو شر وه من قبل 
1" ربوا كان ذلك اليه اوت لش كالفدكةويعوه 0757 اران 
يه أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الك تبان سا ل 


(170) للنص والإجماع في كل منهماء قال أبو عبد اللهئِةِ: «إن السمك 
ذكاته إخراجه حيا من الماء ثمّ يترك حتى يموت»0(", وقالاكة أيضاً فى جملة 
من الأخبار: «صيد الحيتان أخذها»! ''. وعن موسى بن جعفر 222 في الموئق: «إن 
أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلهاء وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها»! ", 
وأما قولهكة: «لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان. وما نضب الماء عنده فذلك 
المتروك»!؟), فلا بد من حمله على ما إذا مات قبل الأخذ. 

(؟1) للإطلاق والاتفاق والسيرة. والتصريح بالشبكة فى بعض 
النصوص!'' فيصح ما اشتهر بين الفقهاء من أن تذكيه السمك إثبات اليد عليه حتى 
لا يموت في الماء. 

فالاستيلاء على السمك حيازة له وتذكية بالنسبة إليه سواء مات بعد 
الاستيلاء عليه في خارج الماء أو قطعت اجزاوه حيا أو ضرب حتى يموت أو 
ابتلع حيا كصغار السمك. ويدل على ذلك كله إطلاق قول علينية: «السمك 








د ا 
(0) راجع الوسائل باب: "من أبواب الذبائح . 


62 مهذب الاحكام /ج "؟ 
اخذة | نان قبل انبرق 3757 وحن ار اقل :اندر "ترون ادركوها 
ناظرا إليه على الأقوى (311). 

(مسألة ): لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء او أخذة 
نغل:خروجة القسسية كما أنه لذ يغتبر فى صائدة الأرلاة 257 ولو أخرجة 


والجراد إذا أخرج من الماء حيا فهو ذكيء والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد 
تكون أيضأ»! ١‏ 

(9؟1) إجماعا ونصوصا تقدم بعضها. 

(1) للأصل وظواهر النصوص منطوقا! ". مضافا إلى ظهور الإجماع. 

)1١(‏ وهو المشهور ولم يعرف الخلاف إلا من نهاية الشيخيثة فاكتفى في 
الحلّية بإدراكه خارج الماء يضطرب وإن لم يأخذه. لبعض الإطلاقات اللازم 
حملها على صورة الأخذا ". ولخبر أبي حفص عن الصادقظِة: «إن علياءكًا كان 
يقول في صيد السمك إذا أدركها وهي تضطرب ببدنها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها 
فهي ذكاتها»! .'. وقريب منه غيره ولكن أسقطها عن الاعتبار إعراض المشهور 
والمعارضة بما هو الأرجح من وجوه كما مر. 

(؟١1)‏ كل ذلك للإطلاق والاتفاق وصحيح الحلبي عن الصادق90ة «سألته 
عن صيد الحيتان وإن لم يسم؟فقال: لا بأس»!”. وعنهائة: «عن صيد 
المجوس؟فقال: لا بأس إذا أعطوكه احياء والسمك أيضاً وإلا فلا تجوز 
شهادتهم إلا أن تشهده»!") وفى صحيح الحلبي عنهكاٍ أيضا: «انه سئل عن 
صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك؟فقال: لا 


1 الومنا نا بان : /الامن أبواب الذبائح الحديث:؟. 

(؟) راجم الوسائل باب: : 74 من أبواب الذبائح الحديث:١.‏ 

9 0000 ”من أبواب الذبائح الحديث: كوهو. 
(0) و(1) الوسائل باب: 7"من أبواب الذبائح الحديث: ١‏ و5 


ا الت 0 
كافر أى اخذة فمات يعد احذ م عل 79( بيواء كان كتانا أو غيص 01790 

نعم, لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله ١97‏ ما لم يعلم أنه قد مات خارج 
الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه (57'' وقبل موته. ولا يحرز ذلك بكونه 
في يده ولا بقوله لو أخبر به (؟١)‏ بخلاف ما إذا كان في يد المسلم فإنه يحكم 
بتذكيته حتى يعلم خلافها ينذا 

(مسألة 7): لو وثبت من الماء سمكة إلى السفينة لم تحل ما لم تو 
باليد ولم يملكه السفان ولا صاحب السفينة بل كل من أخذه ملكه (1). 
بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه»''"'. إلى غير ذلك من الأخبار. 

(:18) للإطلاق كما مر والاتفاق وظواهر النصوص منطوقا ومفهوما 
كما تقدم. 

(14) لاطلاق قولهمءج: «انما صيد الحيتان أخذها»' "'. مضافا إلى ما مر 
وصحيح الحلبي: «صيد المجوسي - إلى أن قال ويسمون بالشرك»! ". 

)1١0(‏ لأصالة عدم التذكية إلا إذا قامت عليها حجة معتبرة. 

)١1(‏ لتحقق التذكية حينئذ فيحل قهرا. 

(17) لعدم الاعتبار بيده ولا بقوله إلا إذا علم بالخلاف. 

)1١8(‏ لاعتبار قول المسلم ويده وسوقه في التذكية نصا! “. وإجماعا بين 
المسلهين. 

(189) أما عدم حليته ما لم يؤخذ باليد فلأصالة عدم التذكية بعد كون 
تذكية السمك أخذه من الماء حيا كما تقدم. والمفروض عدم تحقق ذلك. 

وأما عدم ملكية السفّان ولا صاحب السفينة له فللأصل بعد عدم حصول 
تسبب منهما للتملك والحيازة. وأما أن كل من أخذه ملكه فلوجود المقتضي له - 
0 باب: ٠‏ 1 من أبواب ا :6 


لال ا ا 


١ 5‏ 
اال 11 مهذب الاحكام ا 


نعم. لو قصد صاحب السفينة الصيد بها بأن جعل في السفينة ضوء 
بالليل ودق بشيء كالجرس لتثب فيها السموك فوثبت فيها. فالوجه انه 
يملكها ويكون وثوبها فيها بسيب هذا الصنع بمنزلة إخراجها حيا فيكون به 
05 

(مسألة ): لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك 
فكل ما وقع واحتبس فيهما ملكه فإن أخرج ما فيها من الماء حيا حل بلا 
اشكال ١177‏ .و هذا ل تضب الناء وطار رول سيت خزوة فنماتك :تيهنا بعد 
وي 13و اها لو ماتت في الماء فهل هي حلال أم لا؟قولان أشهرهما 


وهو بقاء السمك على الإباحة الأولية وتحقق الأخذ مع القصد ‏ وفقد المانع عن 
التملك فتحصل الملكية له لا محالة. 

(14) أما حصول الملكية فلتحقق التسبب لها بهذا الصنع فتحصل لا 
محالة لأن التسبيب للملكية أقسام ومراتب وهذا من أحدها. 

وأما تحقق التذكية فلصدق الإخراج من الماء حيا فينطبق عليه 
قولهم# ذكاة الحيتان إخراجها من الماء حيا على ما تقدم في الروايات, ولا 
فرق في الإخراج من الماء حيا بين أن يكون بمباشرة اليد أو بتسبيب الآلة 
واعمال الحيلة أي حيلة وآلة كانت من جوف الماء أو من سطحه أو من الهواء أو 
غيره. 

)١51(‏ أما ثبوت الملكية لما احتبس فيهما فلفرض أنه نصب الشبكة أو 
صنع الحظيرة لأجل اصطياد السمك فتحقق منه التسبيب للملكية فتحصل لا 
محالة وإلا يلزم الخلف, وأما عدم الإشكال في الحلّية فلفرض خروج السمك من 
الماء حيا فتحل بلا إشكال لما مر من النص والإجماع. 

)١57(‏ أما الملكية فلتحقق سبب الحيازة فتملك لا محالة. 

وأما الحلية فلتحقق الأخذ بالآلة والموت خارج الماء فيحل 


ع ا ل ا ا 1 6 
و أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوة 21577 

نعم, لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيه من السمك أو كله 
ميتا ولم يدر أنه قد مات في الماء أو يعن خزوجه له يعد البناء على النتالي 
بلا إشكال. 

)١5*(‏ نسب ذلك إلى الشهرة وعن الجواهر وصفها بالعظمة. وعن المستند 
إنكار كونها عظيمة لصحيح عبد الرحمن بن سيابة عن الصادقءة «السمك يصاد 
مّ يجعل في شيء ثم يعاد في الماء فيموت فيه, فقال: لا تأكل لأنه مات في الذي 
فيه حياته»!'', وعنهاظة أيضاً: «رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط 55 فى 
الماء فماتت أتوكل؟فقال3#: لا»'", وعنه أيضاً: «رجل صاد سمكا وهن أحياء 
نِم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه 
حياته»!". 

وعن العمّاني حلية ما مات في الآلة المعمولة في الصيد للصحيح عنهاىة 
أيضاً: «الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت 
بعضها فيهاء فقال: لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها»' *'. وفي 
صحيح محمد بن مسلم عن أب جعفرءئة: «في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ 
رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك, وقد وقع فيها سمك 
فيموتر, فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها»!". والسند صحيح 
والدلالة معتبرة والمعارضة بين قسمي الأخبار متحققة. وحمل القسم الأول 
على الكراهة حمل شائع في الفقه. وحمل القسم الثاني على ما إذا مات في 
خارج الماء كما عن صاحب الجواهر بعيد عن سياقه ففتصل النوبة إلى 
المرجحات الخارجية المنحصرة بالشهرة. وهي ممع القتسم الأول إذ لم .يعمل 


.١و و(1) الوسائل باب: 77 من أبواب الذبائح الحديث: ؟‎ )١( 
.آاو؟و١ (؟) و(غ8)و(0) الوسائل باب: "من ابواب الذبائح الحديث:‎ 


0000 6222 مهدب الاحكام اج وف 


وحلية اكله دا 





بالقسم الثاني إلا العمّاني واستظهر من المحقق الأردبيلي والسبزواري ومال إليه 
في المستند أيضاً لكن البحث في الشهرة المرجحة للقسم الأول هل هي اجتهادية 
أو تعبدية؟و أصالة عدم التعبدية في أنظار الفقهاء إلا ما خرج بالدليل تعين الأولى, 
فلا وقع لمثل هذه الشهرة حتى تكون مرجحة في هذه المسألة العامة البلوى 
خصوصا في هذه الأعصار التي تموت في المكائن الحديثة الصائدة للأسماك في 
داخل الماء آلاف منها على ما يقولون وجريان أصالة عدم التذكية مع العلم بتحقق 


التذكية في بعضها لا وجه له. 

إن قيل: إن القسم الأول معلّل وبناؤهم على أن الخبر المعلّل مقدم على 
غيره عند المعارضة. 

يقال: القسم الثاني أيضاًكذلك, مع أن كون التعليل من المرجحات لم يثبت 
بدليل عقلى ولا نقلي. 

)١155(‏ كما عن الشيخ واستحسنه المحقق في الشرائع, والبحث فيه. 

تارة: بحسب الأصل. 


وأخرى: بحسب الأدلة, أما الأولى فاستصحاب بقاء الحياة إلى ما بعد 
الخروج يكفي في الحلية لوقوع الموت حينئذ في خارج الماء وجدانا بعد إثبات 
الحياة بالأصل أو بطريق آخرء ولا فرق فيه بينما إذا علم تاريخ الخروج وشك في 
تاريخ الموت وعدمه لأنه حينئذ يصير من سنخ الموضوعات المركبة المتحقق 
بعض اجزائها بالأصل وبعض أجزائها بالوجدان. ومع جريان هذا الأصل لا 
تجري أصالة عدم التذكية كما لا يخفى. 

نعم, لو أربد بجريان نفس الأصل إثبات أن الموت وقع بعد الخروج مسن 
الماء فهو مثبت لا ينفع. 

وأما الثانية: فاستدل للحلية. 


ما يتعلق باخراج الشبكة من الماء ووجدانه بعض ما فيه من السمك أو كله ميتاً وع )6 


ثارة نما هر نين الصتحيحين السابقين أحدهنا لعيد الرحمن بن سيابة ع 
الصادق.ة والآخر لمحمد بن مسلم عن أبي جعفراكة. 

واخرى: بقول أبي عبد اهيا فى صحيح مسعدة بن صدقة: «إذا ضرب 
صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر 
ولا .يؤكل الطافي من السمك»١'.‏ وعن على بن جعفر عن أخيهىة: قال «سألته 
عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أ يحل أكله؟قالئة: إذا كان محبوسا فكله 


فلا بأس»! 3 
وثالثة: بالمستفيضة الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال إلا 


1 ٠ 


ونسب إلى المشهور الحرمة واستدل لهم.. 

تارة: بما ورد من أنه ما اجتمع فيه الحلال والحرام إلا وغلب الحرام! “. 

واخرى: بما مر من الأخبار الدالة على أن ما مات فيما فيه حياته لا 
ل 

وثالثة: تحمل الأخبار ‏ المتقدمة ‏ الدالة على الحلية على غير 
المعضون. 

ورابعة: بأصالة عدم التذكية. 

ونوقش في الكل أما الأولى فلا ريب في أنه من باب مطلق الرجحان 
والتنزه بقرينة غيره. 

وأما الثاني فهو صحيح فيما إذا أحرز ذلك بوجه معتبر لا فيما إذا لم يمكن 
إثبات الموت في الماء بوجه معتبر. 
)١(‏ و١1)‏ الوسائل باب: 760 من أبواب الذبائح الحديث: غ و1., 
(*) الوسائل باب: 1١‏ من أبواب الأطعمة المباحة وياب: من انوايهها يك يه 
(؛) مستدرك الوسائل باب: ؛ من أبواب ما يكتسب به الحديث: 6 ويستفاد ذلك من الروايات باب: 71 من 


أبواب الاطعمة المحرمة. 
(0) الوسائل باب: 77 من أبواب الذبائح . 


0 مهذب الاحكام / ج "7 


(مسألة ): لو أخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو 
رع ات 101 

(مسألة 0): لو طفي السمك على الماء وزال امتناعه بسبب من الأسباب 
- مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمى بالزهر في لسان بعض الناس أو غير 
الفح فاق ادركه اتسان واخذة واخوحه هن الناء قبل ان موت ل 1120 
وإن مات على الماء حره ("355. وإن ألقى الزهر احد فبلعه السمك وصار 
على وجه الماء لم يملكه الملقى ما لم يأخذه فلو أخذه غيره ملكه (154) من 
غير فرق بين ما إذا لم يقصد سمكا معينا (1؟3, كما إذا ألقاه في الشط فبلعه 
بعش السموك اد تعد يلكا معنا ز اناد اليه نتطق كنات الما دعن 


وأما الثالث: فهو بلا شاهد عليه من عقل أو نقل. 

وأما الأخير فلا وجه له مع استصحاب بقاء الحياة وطريق الاحتياط 
واضح. 

(15:6) لأنه مات فيما فيه حياته مع أنه منصوص في الجملة!١'‏ كما مر. 

)١157(‏ لأنه أخذ من الماء حيا فمقتضى الاطلاق والاتفاق حليته. 

)١150(‏ لأنه مات فيما فيه حياته فتحرم بلا إشكال. 

)١58(‏ أما أنه لم يملكه الملقي فلفرض أنه لم يأخذه وقد مر أن تملك 
السمك يحصل بالأخذ, وأما أنه يملكه من أخذه بقصده فلوجود المقتضي له - 
وهو البقاء على الاباحة الأولية وتحقق الأخذ وفقد المانع فلا بد من ترتب الأثر 
عليه. 

)١59(‏ لعدم تحقق الحيازة حينئذ, لاعتبار توجه القصد فيها إلى ما هو 


متعين. 


. الوسائل باب: 0 من أبواب الذبائح‎ )١( 


لا يعتبر في حليّة السمك ان يموت خارج الماء بنفسه 


كه و ا 0 داف د 





إشكال في الثانى لاحتمال كونه كإثبات صيد البر وازالة امتناعه (*18) 
بالرمي. وقد مر في بابه أنه للرامي قلا يملكه غيره بالأخذ. وكذلك الحال فيما 
إذا أريل امتفاع السباق تسمال اله كبا واه بال ضاض فظاق علق '[لنا د 
وفيه حياة بل الأمر فيه أشكل, لقوة احتمال كونه ملكا لراميه )36١(‏ لا لمن أخذه. 

(مسألة ع): لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا 
بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه. فلو قطعه قبل ان يموت ومات 
بالتقطيع بل لو شواه حيا حل أكله. بل لا يعتبر في حله الموت من أصله فيحل بلعه 
حيا بل لو قطع منه قطعة وأعيد الباقى إلى الماء حل ما قطعه سواء مات الباقي 


فن الما أ يه030871. 
نعم. لو قطع منه قطعة وهو فى الماء حيا أو ميتا لم يحل ما 
قيلي ١ )١1699(‏ 


(مسألة 7): الصيد بالمكائن أو السفن ‏ الحديثة ينقسم إلى أقسام: 

تعم, لو كان الزهر مما يصاد به سموك كثيرة غير محدودة. وكان قاصدا 
لذلك وكان الصائد قادرا على حيازة الجميع كان من القسم الثاني حينئذ. 

)16١(‏ لأن الأخذ باليد طريق لحصول الاستيلاء عليه بقرينة ورود الشبكة 
في الروايات, والظاهر أنها أيضاً إنما وردت من باب المثال في كل وجه حصل 
الاستيلاء العرفي عليه تحصل الملكية, وبإزالة امتناع السمك يحصل الاستيلاء 
عليه فتحصل الملكية. 

)10١(‏ والعرف يشهد بذلك. ومتشرعة صياد الأسماك يعترفون به أيضاً. 

(؟16١)كل‏ ذلك للإطلاق وظهور الاتفاق. 

(10) لأصالة عدم التذكية وكونه من الجزء المبان من الحي قبل الأخذ 
والتذكية فلا وجه للحلية. 


0 مهذب الاحكام / ج "؟ 
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الأول: ما إذا صاد السمك ومات خارج الماء 3067 

الثاني: : ما اذا جعل السمك فى صندوق مثلا ومات في الصندوق فى 
داخل الماء ولكن لم يكن في الصندوق ماء (098), 

الثالث: موت السمك في الشبكة بسبب الاصطدام في الشبكة المحيطة 
اليك 

الرابع: تجفيفه في الماء بواسطة الآلات الحديغة (061, 

الخامس: تسممه قبل الأخن : ثم أخذه بعد التسمم بالشبكة لبيلنا 

السادس: الشك فى أنه من أي ال 10 


(104) فيحل الصيد بلا إشكال لشمول الأدلة الدالة على الحلية لهذا القسم 

(160) يشمل إطلاق أدلة الحلية لهذه الصورة أيضاً لصدق انه لم يمت فيما 
فيه حياته بل مات فيما ليس فيه ماء أصلا وكون الصندوق في الماء لا يلزم كون 
السمك في الماء كما هو معلوم. 

)١101(‏ مع عدم صدق كون موته في الماء. وكذا مع الشك فيه وفي غيره لا 
يحل. 

(100) حكمه حكم الصورة السابقة. 

(108) إن أخرج من الماء حيا حلال وإلا فهو حرام. 

(109) مع إحراز الإخراج من الماء حيا وكون الموت بعد الإخراج يحل 
ومع العدم يحرم حتى فى صورة الشك, وقالوا في وحه ذلك أن أصالة بقاء 
الحياة فيه إلى ما بعد الإخراج يكون من الأصل المثبت. ويمكن أن 
يقرر بنحو لا يكون من الأصل المثبت فيقال باستصحاب بقاء الحياة فيه فيحل 
أكله خارج الماء. بل يصح استصحاب أصل الحلية بناء على جواز أكل السمك 
خيا. 


ذكاة الجراد أخذه حياً 


6 

ا د 
(مسألة 68): ذكاة الجراد أخذه حيا (*27. سواء كان باليد أو بالآ (121) 
فلو مات قبل أخذه حرم (7). ولا يعتبر فيه التسمية ولا إسلام الآخذ كما مر فى 
اسك 0599 1 
نعم, لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا ولا يجدي 

يده ولا اخباره في إحراز ذلك كما تقدم في اليك 3759 
(مسألة 9): لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم 
0 وإن قصده المحرق كيد نعمء لو أحرقها أو شواها أو طبخها 


)1١(‏ إجماعا ونصوصا منها قول علي.92: «الأرض للجراد مصيدة 
وللسمك قد تكون أيضأ»! 0 ومنها ما عن أبي الحسن كه : «صيده ذكاته»7". 

)1١(‏ لظهور الاإطلاق والاتفاق عليه. 

(17) لأصالة عدم تحقق التذكية المعتبرة فيه. 

(17) أرسلوا إرسال المسلمات اتحادهما في هذه الجهات. 

)١175(‏ يجرى عين ما قلناه فيه في المقام لكون الحكم على طبق القواعد 
العامة فيجري في الأمثال والنظائر. 

(110) لعدم تحقق الاصطياد وللإجماع والنصء ففي خبر عمار بن موسى 
عن الصادقاىة: «سئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق 
ذلك الجراد وينضج يتلك النار هل يؤكل؟قال.92: لا ". 

وأما خبر عمار عنهاة أيضاً: «سألته عن الجراد يشوى وهو حي؟قال: لا 
بأس به»! ). فمحمول على ما بعد الأخذ والاصطياد. 

(173) لاطلاق ما مر من النص والفتوى الشامل لهذه الصورة أيضاً مضافا 
)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب الذبائح الحديث: 


()) الوشائل باب 9 مق ابو اب الذبائح الحديث:/ 
(؟) و() الوسائل باب: امن أبواب الذبائح الحديث: 0 و1. 


ل ل ست 75 


بعننها ا خدت قبل أن تموف سل 217977 كين وتاقن السننك كنا أله لو فركن كوون 
انار الة«صنيد الغراة اندلق جعي اسيك من الأ راز لفك الفهرها فنا 
فاجّجها لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعد حلية ما أحرقت بها من الجراد, 
لكونها حينئذ من الات الصيد كالشبكة والحظيرة للسمك . 

(مسألة :)٠١‏ لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران (4؟1) وهو 
المسمى بالدبًا على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرك ولم تنبت بعد أجنحته. 


إلى أصالة عدم التذكية الشاملة لها. 

)١17(‏ للإطلاق والاتفاق بعد تحقق الأخذ والاصطياد. 

(178) نصوصا وإجماعا منها صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى.9ة قال: 
«سألته عن الدبا من الجراد أ.يؤكل؟قال: لا يحل حتى يستقل بالطيران»1. 

م انه يستفاد من توسعة الأمر في التذكية أنه لا يعتبر فى صيد السمك 
والجراد البلوغ والذكورة والعقل, فيحل صيد الصبي والمرأة والمجنون كل ذلك لما 
تقدم وتفضل من الله العظيم. 


.١:ثيدحلا الوسائل باب: امن أبواب الذبائح‎ )١( 





والكلام فى الذابح وآلة الذبح وكيفيته وبعض الأحكام المتعلقة به فى 
طي مسائل: 


(مسألة ,:)١‏ نات يك يي نكن 


من أفضل نعم الله عز وجل علينا تحليل جملة من الحيوانات تنمية 
لأبداننا وإصلاح ما يصلحه ذلكء كما ان من أفضل ألطافه تعالى تحريم جملة منها 
صونا لناعن المضار والمهالك. ثجّ سهل علينا طريق تذكية 
ما أحل بأيسر السبل إليها وجعل في كل يوم كثيرا من الأنعام تضحية 
للإنسان لعله يشعر بهذه النعمة العظمى من الكريم المنان ويرتدع عن طاعة 
الشيطان. 

)١(‏ إجماعا بل ضرورة من المذهب ونصوصا كثيرة منها قول علي في 
خبر محمد بن قيس: «ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا 
ذكر اسم الله تعالى عليه»!'' وقولها2ة: «صام وصلى» انما هو من باب الطريقية 
لإحراز الإسلام لا لكونهما فرطت عن الذبيحة. 

وأما قول أبي جعفراغة: «كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت 
تسمع»!". فلا بد من حمله على التقية أو رده الى أهله. 


الوسائل يالب : 14 من أبواب الذبائح الحديث:١.‏ 
(1) الوسائل باب: /1؟ من أبواب الذبائح الحديث:؟5: 
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كالمتولد منه ل فلا تحل ذييحة الكافر مشركا كان أم غيره (). حتى الكتابى 
على الأقوى '". 


(؟) لأنه مسلم فيجري عليه جميع أحكام الإسلام, مضافا إلى الإجماع 
على كفاية الإسلام الحكمي في مورد اعتبار الإسلام الحقيقي. 

(؟) لشمول الاطلاق والاتفاق لهما خصوصا مثل قول الرضايةا فى خبر 
كروا ناك ابهالنعن زوج كل هن كان على خلاك. النذى أنكه عليه وأسعاياك 
إلا فى وقت الضرورة إليه»!''. ولا بد من حمله على المخالفة الموجبة للكفر 
ومثل قول أبي جعفراك: «لا تحل ذبائح الحرورية»!". وأما صحيح الحلبي عن 
الصادق .2 قال: «سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري؟فقال: كل وقر واستقر 
حتى ما يكون»! ", فعلامة التقية فيه ظاهرة. 

والمرجئة قوم يقولون إن الإإيمان قول بلا عمل ويطلق عليهم الجبرية أيضاً 
والحروراء قرية قريبة من الكوفة اجتمع فيها الخوارج يقال في النسبة إليها 
الخرووية وعنديكة ارضا فى كن اس بصي قال: «ابيحة الناضي لأ محل »!0 
واما قول أبي جعفر كا : دلا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي»!*, فلا بد 
من حمله على التقية. وعن الصادق.9: «من زعم أن الله يجبر العياد على 
المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته»!'", وعنهية أيضاً: «من زعم 
أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك, ومن زعم ان له جوارح كجوارح المخلوقين فهو 
كافر باللّه فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذييحته»!"'.والمستفاد من المجموع عدم 
حلية ذبيحة مطلق من حكم بكفره شرعا بأي وجه كان ذلك سواء كان كافرا 
أصليا أو مرتدا مليا كان أو فطريا. 

(؛) هذه إحدى المسائل التي اختلفت فيها الأخبار اختلافا شديدا كما 


)١(‏ و١(؟)‏ الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح الحديث: 0 و 
(؟) و١؛)‏ و(0) و (1) و(7) الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح الحديث: 8 و؟ ولا و3 و١٠.‏ 


لا تحل ذبيحة الكافر المشرك حتئ الكتابى 2 
ع - / ١‏ 


في مسألة أكثر النفاس ومسألة فصول الأذان والإقامة ومسألة حكم ركعتي 
الأخيرتين من الرباعية ومسألة السلام المخرج عن الصلاة, وأخبار المقام على 
أقسام: 

الأول: المطلقات الدالة على المنع كقول الصاد قله الوارد في ذبيحة 
اليهودي: «لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه»('. وعنه]ة أيضاً في خبر إسماعيل 
ابن جابر: «لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل من أنيتهم»! 0 وعن أبي 
إبراهيم في خبر المثنى: «في ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها»' "', إلى 
غير ذلك مما سيق هذا المساق. وهي موافقة لأصالة عدم التذكية وموافقة مع 
المشهور ومخالفة للتقية ومجموعها بعد رد بعضها إلى بعض أب عن التتقييد 
فتكون من محكمات أخبار الباب فلا بد من العمل بها إلا أن يقوم دليل قطعي على 
الخلاف. 

الثاني: خبر يونس بن بهمن عن أبي الحسن الرضائية: «أهدى إليّ قرابة 
لي نصراني 55 وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة فاكله؟فقالاف: لا 
بأس به»). وخبر إسماعيل بن عيسى قال: «سألت الرضاكة عن ذبائح اليهود 
والنصارى وطعامهم؟ فقال: نعم»!". وفيه: أنه قاصر السند وموافق للعامة 
ومخالف للمشهور ومعارض بما هو أرجح منها من جهات فكيف يصح الاعتماد 
عليه؟! 

الثالث: ما علّقت الحلّية والحرمة على تحقق التسمية وعدمه فيحل في 
الأول دون الأخير. وهي أخبار كثيرة منطوقا ومفهوما منها قول الباقرين2 في 
الصحيح في ذبائح أهل الكتاب: «فإذا شهدتموهم وقد سمُّوا اسم الله فكلوا 
ذبائحهم وإن لم تشهدوهم فلا تأكلواء وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سمُّوا 


50و٠١ و‎ ١ و(1) و( الوسائل باب: 77 من أبواب الذبائح الحديث:‎ )١( 
.غ١و‎ 5١ (؛) و(0) الوسائل باب: 77 من أبواب الذبائح الحديث:‎ 
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فكل»!'' وقريب منه غيره وفيه: أولا معارضته بما عن الصادق.ة فى خبر زيد 
الشحام قال: «سئل أبو عبد اللهظة عن ذبيحة الذمى؟فقال: لا تأكله د شيع وان 
لم 0000 

وثانيا: سقوط اعتباره بإعراض أصحابنا وموافقة غيرنا. 

وثالثا: بما رواه أبو بصير قال: «سألت أبا عبد اللهكِة عن ذبيحة اليهودي؟ 
فقال: حلال, قلت: وإن سمى المسيح؟قال: وانما سمى المسيح فإنه إنما يريد 
الله»' '' ومثله غيره فيسقط حينئذ أثر التسمية وعدمها فلا يبقى موضوع لتلك 
الأخبار الكثيرة. 

الرابع: خبر العقرقوفي قال: «كنت عند أبي عبد اللّهاكة ومعنا أبو بصير 
وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب, فقال لهم أبو عبد الله قد 
سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه. فقالوا له: نحب أن تخبرناء فقال لهم: لا 
تأكلوهاء فلما خرجنا قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وأباه جميعا 
يأمران بأكلهاء فرجعنا إليه. فقال لي أبو بصير سله فقلت له: جعلت فداك ما تقول 
في ذبائح أهل الكتاب؟فقال: أ ليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟قلت: بلى, فقال: 
لا تأكلها»! .'. وقريب منه غيره ومثل هذه الأخبار ظاهرة في أن الحكم كان مورد 
التقية فاستفادة الحكم الواقعي مما يظهر منه الجواز لا وجه له كما هو واضح عند 
اولى الألباب بعد التأمل في أخبار الباب, فان المستفاد منها ومن التواريخ أن أهل 
الكتأب كانوا يتصدون ذبائح المسلمين بإشراف من السلطة., وفي مثله لا بد 
للإماماية أن .يبين الحكم الواقعى في ضمن روايات مختلفة حسب اختلاف 
الخصوصيات والجهات كما هو دأبهم :اي في مثل هذه المسائل. 

وهناك أقسام أخرى من الروايات أعرضنا عن ذكرها خوف الإطالة بعد 
وضوح الحكم. 
(1)الوننا قل ناب لالافيق ابوات الذبائح الحديث:8: 
(1) و(") و(غ) الوسائل باب: 71 من ابواب الذبائح الحديث: 6 و78 و10. 


لا يشترط في الذابح الذكورة و لا البلوغ و لاغير ذلك ظ ' 
يي ا ار ااا ا د سل ب سبيت ا لود مقت 


ولا يشترط فيه الإيمان 7 فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام (7) عدا 
النواصب, والمحكوم بكفرهم وهم المعلنون بعداوة أهل البيت نيه كالخارجي 
إن أظهر الايزلةه 7 

(مسألة ؟): لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك. فتحل ذبيحة 
المرأة فضلا عن الخنثى وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميزا 
والأعمى والأغلف وولد الزن (0, 


(0) لظواهر الأدلة المشتملة على الإسلام والمسلم كما تقدم بعضها ويأتي 
بعضها الآخر ‏ مضافا إلى السيرة الفتوائية والعملية قديما وحديثاء وما نسب إلى 
بعض من اعتبار الاويمان بالمعنى الأخص وهو مبني على كفر غير المؤمن؛ وقد 
أثبتنا بطلان المبنى فلا وجه للبناء. | 

وأما قول أبي الحسن .9 لزكريا بن آدم: «إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان 
على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه»!''. فلا بد من 
حمله على مجرد الاسلام أو جعله مما أستدل به على كفر غير أهل الحق, وقد 
اثبتوا خلافه في محله أو رده إلى أهله. 

(7) للاتفاق والإطلاق. خصوصا مثل قول علي:ة فى خبر محمد بن 
قيس: «ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله 
تعالى عليه»'''. وقولهية: «صام وصلى» ليس شرطا في حلية الذبيحة, 
وإنماذكرائة ذلك لأجل إحراز إسلامه لا لموضوعية فيهما وكونهما شرطا في 
الحلية. 

(0) تقدم ما يتعلق بكفرهم في كتاب الطهارة عند تعداد النجاسات فراجع. 

(6)كل ذلك للإطلاق والاتفاق ونصوص خاصة. فعن الباقرين252 : 





)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الذبائح الحديث:ه. 
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح الحديث:١.‏ 





0 مهذب الاحكام اج" 


(مسألة "): يشترط في الذبح أن يكون بالحديد مع الاختيار 17 فإن 


أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس يأكله وكذلك الصبي 
وكذلك الأعمى إذا سدّد»". وعن الرضالكة فى خبر المرزبان: «لا بأس بذبيحة 
اشير والنقصي والتراة ]ذا اضطر وا إليه»'''. وفي وصية النبي يه لعلى ظة: ديا 
على ليس على النساء جمعة ‏ إلى أن قال .: ولا تذبح إلا عند الضرورة»!", 
ويمكن حمل ما ورد على أنها لا تذبح إلا عند الضرورة على ضرب من الكراهة 
بعد ظهور الاتفاق على عدم اعتبار الضرورة في حلية ذبيحة المرأة والغلام, وفي 

صحيح الحلبي عن الصادق .كذ قال: «كانت لعلي بن الحسين 252 جارية تذبح له 
إذا أراد»' ؟). وظهوره في عدم الضرورة والاضطرار مما لا ينكر وكذا في المداومة 
والتكرار. وعن الصادقنَة: «لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب» 0" وعنه نيه 
أيضاً في ذبيحة الأغلف, قال: «كان علي:9ة لا يرى به بأسا(". وفي خبر 
المرزيان قال: «سئل أبو الحسن الرضاءكا عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفنأه 
بذلك؟قال: لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه»!"'. وفي غير صورة 
إلاضطرار محمول على الكراهة. وسئل علي .99: «عن الذبائح على غير طهارة 


فرحص فيه»! ىو 


وأما الطفل غير المميز والمجنون والسكران فلا تحل ذبيحتهم لعدم حصول 
القصد منهم وعدم الاعتبار به لو حصل اأتفاقا. 


«لا ذكة إلا بحديدة»!". وقريب منه غيره والظاهر عدم الفرق 


)١(‏ و(1) و(" الوسائل باب: 7" من أبواب الذبائح الحديث: 8 و١٠‏ و7 
4 الوسائل بات "١‏ من أبواب الذبائح الحديث: :4 

(5) و(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبائح . 

(0) الوسائل باب: : 0”من أبواب الذبائح . 

(8) مستدرك الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الذبائح الحديث:١.‏ 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبائح الحديث:١.‏ 


لو لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة جاز بكل ما يفري اعضاء الذبح 2 
مح كد اواو يوا 11ب ا ا ا ا 1 1 1 


ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل ١*7‏ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر 
والنحاس والذهب والفضة وغيرها. 

نعم. لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها جاز بكل ما 
يفري أعضاء الذبح ولوكان قصبا أو ليطة أو حجارة حادة أو زجاجة أو 
لد 


بين أقسام الحديد. 

)٠١(‏ للأصل والإجماع والنصوص منها قول أبي عبد الهاي في خبر أبي 
بكر الحضرمي: «لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة»)(١,‏ وعن الحلبي قال: «سألت أبا 
عبد الله.لثة عن ذبيحة العود والحجر والقصبة؟فقال: قال علي 99: لا يصلح إلا 
بالحديدة»("). 

)1١1(‏ نصوصا وإجماعا منها صحيح الشحام قال: «سألت أبا عبد اللّهلئة عن 
رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة؟فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة 
والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به»! ''. وقريب 
منه خبر عبد الرحمن بن الحجاج وغيره. 

وفي النبوي2ة, «امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله»!. المحمول على 
صورة الاضطرار جمعا وإجماعاء والليطة بفتح اللام القشرة الظاهرة من القصب. 

وتشهد له القاعدة المعروفة «الضرورات تبيح المحضورات». وقاعدة «نفي 
الضرر والحرج». وقاعدة «عدم جواز تفويت المال مع إمكان الاستفادة منه 
بالوجه الحلال». 

نم أن الأقسام خمسة: 

الأول: الاضطرار الفعلي إلى الذبح والاضطرار إلى الذبح بغير الحديد 


)١(‏ و١(1)‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبائح الحديث: ”'و5,. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الذبائح الحديث:” 
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نعم, في وقوع الذكاة بالسن والظفر مع الضرورة إشكال ١5'‏ وان 


لعدم وجدان الحديد. 

الثاني: الاضطرار الفعلي إلى الذبح مع وجود الحديد لأجل الاحتياج إلى 
شحذه وأخراجه عن غمده مثلا بحيث لو فعل ذلك ماتت الذبيحة. والظاهر شمول 
الأدلة للصورتين. 

الثالث: عدم وجود الحديد إلى مدة يوم مثلا ويضطر في آخر اليوم إلى 
ذبيحة. هل يجوز له أن يذبحه في أول اليوم وتكون حلالا؟هذا القسم مبنى على 
انه هل يجوز البدار في التكاليف الاضطرارية أو لا يجوز؟و تقدم البحث عنه في 
الأصول والأحوط عدم جوازه. 

الرابع: إيجاد الاضطرار بالاختيار بان كان عنده سكين فألقاه في البحر 

مثلاء وهذا القسم مبني على أن التكاليف الاضطرارية هل تشمل ما إذا وجد 
الاضطرار بالاختيار أو لا؟مقتضى الاطلاق الشمول وإن كان الأحوط خلافه. 
الخامس: تحقق الاضطرار إلى الذبح بغير الحديد لأجل تقية أو ظلم ظالم 
أو نحو ذلك مقتضى إطلاق المقام الحلية. 

)1١(‏ نسب الجواز إلى عامة المتأخرين لأن المناط كله إنما هو قطع 
الحلقوم وفري الأوداج نصا كصحيح الشحام المتقدم وخبر عبد الرحمن بن 
الحجاج ‏ وفتوى, ويتحقق ذلك يكل منهما فلا مجرى حينئذ لأصالة عدم 
التذكية. 

ونسب عدم الجواز إلى جمع واستدلوا. 

تارة: ياصالة عدم التذكية. 

واخرى: بالإجماع. 

وثالثة: بقول النبي#2: «ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن 
والظفر فإن السن عظم والظفر مدي الحبشة»!'. وقريب منه قول علي نقةٍ: «لا 


الواحجب في الذبح قطع تمام الاعضاء الاربعة ا" 
ل هئ 1 011 01 ا 





كان الوقوع لا يخلو من رجحان .)3١(‏ 
(مسألة ع): الواجب فى الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة ١9‏ 
الحلقوم وهو مجرى النفس دخولا وخروجا والمريء وهو مجرى الطعام 


بأس بذبيحة المرود والعود وأشباهها ما خلا السن والعظم»'”". 
والكل مخدوش أما الأول فلا وجه له مع كثرة المخالف وكونه 


اجتهاديا. 
وأما الأخير فلقصور السند فلا يصلح لاإثبات حكم شرعيء وأما قول 
علي#0: فيحمل على مطلق المرجوحية مع وجود غيره. 


)١(‏ تمسكا بالعموم والإطلاق الدال على الحلية المؤيدة بقاعدة «إباحة 
المحظورات عند الضرورات». الموافق لسهولة الشريعة المقدسة فيحمل انصراف 
العموم والاطلاق عنه كما انه يحتمل انصراف النبوي والعلوي إلى المتصل دون 
المنفصل. 

(18) أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية وعدّ ذلك في عداد 
الضروريات الفقهية إن لم تكن مذهبية. وعليه السيرة المستمرة الفتوائية والعملية 
قديما وحديثاء ولكن لم نظفر على لفظ: «الأوداج الأريعة» بالمعنى المطابقي وإن 
كان يستفاد ذلك منها التزاماء لأن الموجود فيها «إذا فرى الأوداج فلا بأس 
بذلك»!". وقوله ة: «إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس»!", وقولها4ة: 
«الرأس موضع الذكاة»! ؟. وقوله.9ة: «النحر في اللبّة والذبح في الحلق»'”, 
وجميع هذه التعبيرات بعد رد بعضها إلى بعض يلازم فري الأوداج الأربعة. 


لمات ناف كلمن ابوانه الذبائح الحديث:0. 
)١(‏ و(”) الوسائل باب: ؟ من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ و". 
(؛) و١(0)‏ الوسائل باب: "من أبواب الذبائح الحديث: ”و .١‏ 


ذّب الاحكا وى 
عي كه انيسب سه 1 


و الشراب ومحله تحت الحلقوم والودجان وهما العرقان الفليظان(06) 
المحيطان بالحلقوم أو المري 557 وربما يطلق على هذه الأربعة الأوداج 
الأربعة ١"‏ واللازم قطعها رأسا (5!' فلا يكفى شقها من دون قطعها 
وقصليما2050, 


(10) ويطلق عليهما الوريدان أيضاً. 

(17) الترديد باعتبار مقام الإثبات فإن بعضهم عرّفوهما بأنهما: محيطان 
بالحلقوم, وآخرون بأنهما: محيطان بالمري. 

وهذا النزاع ساقط أصلا لأن الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض ولها 
وحدة اعتبارية اتصالية بلا فرق بين أن يقال: انهما متصلان بالحلقوم او بالمرى 
لاتصال الأجزا اء بعضها مع بعض في لحاظ الوحدة الاتصالية الاعتبارية. ولعله 
لذلك اكتفى في النص بقطع الحلقوم لأن قطعه ملازم لقطع الأجزاء بالتمام كما 
هو ظاهر النص(". المكتفى به كما هو المشاهد ويعترف به أهل الخبرة بهذه 
الامو 

(10) إطلاق هذه الجملة المركبة من اصطلاح الفقهاء ولفظ الأوداج منفردا 
ورد في النص كما مر. 

(14) للإجماع وظهور النتصوص المتقدمة في ذلك. 

(14) لأصالة عدم التذكية وظهور الفتاوى والنصوص في قطع الأربع كما 
مرء وبظهر من الشهيد الثاني الاكتفاء بقطع الحلقوم فقط لما مر من 
الحديث. 

وفيه: أنه من قصر النظر على خبر واحد مع قطع النظر عن البقية وة 
النظر عن مراجعة كلمات الأجلة, وهو مستلزم لتأسيس ثقه جنديد لا يترتضيه 
المتشرعة فضلا عن الفقهاء. 


. الوسائل باب: ”من أبواب الذبائح‎ )١( 


بخل النيح في الخلق يعت اللخيين على تخو يقطع له الأزذاع الأريفة ‏ 62 


(مسألة 0): محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به 
الأوداج الأربعة ('. واللازم وقوعه تحت العقدة المسماة فى لسان أهل 


)٠(‏ الأوداج مأ يربط الرأس بالجثة ويتكوّن العنق منها وطولها وقصرها 
يدور مدار طول العنق وقصره. ومنتهى طرف منها في الرأس ويتشعب إلى عروق 
دقيقة منتشرة في الرأس, ومنتهى الطرف الآخر في الجثة كذلك. ويكفي قطعها في 
أي جزء وقع القطع من الامتداد الطولي الواقع فيما بين اللحيين وفوق الجثة, ولم 
يرد تحديد لخصوص محل القطع في هذا الامتداد الطولي في الأخبار وكلمات 
فقهائنا الأخيار قال في الجواهر: «بقي شيء كثر السؤال عنه في زماننا هذا وهو 
دعوى تعلق الأعضاء الأربعة بالخرزة التي تكون في عنق الحيوان المسماة 
بالجوزة على وجه إذا لم يبقها الذابح في الرأس لم يقطعها أجمع أو لم يعلم بذلك 
وان قطع نصف الجوزة, لكن لم أجد لذلك أشرا في كلام الأصحاب ولا في 
النصوص, والمدار على صدق قطعها تماما أجمع وربما كان الممارسون بذلك 
العارفون أولى من غيرهم في معرفة ذلك». 

أقول: لو كان الأمر كذلك لاهتم الرواة بسوّاله ووجب على الإمام بيانه في 
هذا الأمر الابتلائي العظيم. ولوجب على الفقهاء نقله وشرحه حتى لا يختفي 
الأمر إلى زمان صاحب الجواهر, وقال قدّس سرّه في موضع آخر من كتابه: «و 
اما ما هو متعارف في زماننا هذا من اعتبار جعل العقدة التي في العنق المسماة في 
لسان أهل هذا الزمان بالجوزة في الرأس على وجه يكون القطع من تحتها فلم 
أجد له أثرا فى شيء من النصوص والفتاوى اللّهم إلا أن لا يحصل قطع الأوداج 
الأربعة بدون ذلك. ولا أقل من الشك والأصل عدم التذكية». 

أقول: وعلى هذا يعتبر ذلك في مقام الإثبات لا الثبوت وهو أيضاً مشكل 
لأنه لو كان كذلك لأشير إليه في بيان إمام أو سؤال رأو أو كلام فقيه. ولم سكت 
الجميع عن ذلك إلى أن ظهر في ألسن الناس في زمان صاحب الجواهر. 


0 مهذب الاحكام / ج "7 


هذا الزمان بالجوزة وجعلها فى الرأس دون الجثة والبدن بناء على ما قد يدعى 
من تعلق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة )'١(‏ على وجه لو لم يبقها 
الذابح في الرأس بتمامها ولم يقع الذبح بتمامها من تحتها لم تقطع الأوداج 
بتمامها. وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلك فإن كان الأمر كذلك أو لم 
يحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته (؟'', كما انه 
يلزم ان يكون شىء من هذه الأعضاء الأربعة على الرأس حتى يعلم انها قد 
انقطعت وانفصلت عما ا 

(مسألة ع): يشترط ان يكون الذبح من القدام 7" فلو ذبحع من القفا 
وأسرع الى ان قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح 





)1١1(‏ تقدم نقل ذلك كله من صاحب الجواهرية وكل ذلك من مجرد النقل 
والدعوى بلا استناد إلى مدرك وئيق أو دليل معتبر 

نعم لو شهد أهل الخبرة بهذه الأمور بذلك يعتبر قولهم لاعتبار قول أهل 
الخبرة بالأمور عند متعارف الناس. 

(17) لأصالة عدم التذكية عند الشك في حصولها لو لم يكن الشك مستندا 
إلى الوسواس. 

(؟) هذا ملازم لجعل الجوزة فى طرف الرأس وليس شيئا زائدا 
عليه. 


«النحر في اللئة ب فى الحلق»! 6 "اومتها 00 في صبخدام 5 «اذا 
قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس يده( "'. الظاهر في وقوع الذبح أولا على 
الحلقوم وتقتضيه السيرة المستمرة أيضاً. 


0 بأ د 0 








يشترط أن يكون الذبح من القدا 
حت انيه <جت ام انعط 21آ#آ1آ#آ م 
ثى (56) 
مما ٠.‏ 


نعم. لو قطعها من القدام لكن من الفوق بان ادخل السكين تحت 
الأعضاء وقطعها الى فوق لم تحرم الذبيحة (7''. وان فعل مكروها بل الأحوط 
عي (/1317) 
عر . 


حر 


(6؟) للأصل والإجماع وقول أبي جعفركة في صحيح محمد بن مسلم: 
ل تأكل ذبيحة لم تذبح من مذ يجيا , وقريب منه غيره. 

(7؟) للإطلاقات بعد صدق الذبح من الحلقوم. ولأصالة البراءة عن اعتبار 
هذا القيد. ولو كان معتبرا لكثر الاهتمام به بيانا من الإمامئة وسؤالا من الناس 


فى هذا الحكم العام البلوى. 
(70) المشهور هو الكراهة وأقوالهم فى المسألة بين الإفراط والتفريط. 
الأول: الكراهة. 


الثانى: الحرمة التكليفية فقط كما نسب إلى يعض القدماء. 

الثالث: الحرمة الوضعية وحرمة الذبيحة نسب ذلك إلى صاحب الغنية, 
والأصل في ذلك خبر حمران بن أعين عن الصادق.9ة قال: «سألته عن الذبح, 
فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم 
وتقطعه إلى فوقء, والإرسال للطير خاصة. فإن تردّى فى جب أو وهدة من 
الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وان كان شيء 
من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا فأما البقر فاعقلها 
وأطلق الذنب وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وان أفلتك شيء 
من الطير وأنت تريد ذبحه أو ندٌ عليك. فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه 
بمنزلة الصيد»'". والعجب من بعض القدماء حيث استفاد الكراهة من سنخ 


.١:ثيدحلا الوسائل باب: 4 من أبواب الذبائح‎ )١( 
الوسائل باب: "من أبواب الذبائيح الحديث:؟.‎ )1( 


١ 
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(مسألة ): يجب التتابع ف الذبح لكان يكن يستوفى قطع الأعضاء 


قسبل زحسوق الروح من الزسيحة 9 لو نطع بعضها وأرسلها حت 
انتهت الى الموت ثم استانف وقطع الباقى حرمت و كان ا 


هذه النواهي كما في جملة من النواهي الواردة في أبواب الذيائح وحملها على 
الكراهة. وفى خصوص المقام استفاد الحرمة ع أن سياق تمام الحديث صدرا 
وذيلا سياق الأدب والكراهة, وأعجب من صاحب الغنية حيث ادعى الإجماع 
غلق الحرمة الوضعية. 

ولا ريب أن القول بالحرمة فاسد ودعوى الإجماع على الحرمة الوضعية 
أفسد. مع أن أصل الحديث قاصر سندا فان رجال الحديث وإن كان كلهم ثقات 
وأبو هاشم الجعفري ثقة جليل القدر. ولكن أياه لم يعرف حاله. والمفروض أنه 
نقل الحديث عن أبيه. ومن ذلك كله يظهر ان الأظهر الكراهة لا الحرمة ولذا عبرنا 
عبارة سيدنا الأستاذاة. 

(18) لأنه المنساق من الأدلة وعليه السيرة المستمرة فيرجع في غيره إلى 
أصالة عدم التذكية هذا هو المشهور. 

ونسب إلى العلامة استحبابه تمسكا بالإطلاق بعد صدق وقوع فري 
الأوداج على الحيوان الحي. 

وفيه: أنه بعد كون المنساق عرفا من الفري والذبح و يتمسك 
بالإطلاق ؟في مورد عدم صدقه أو صدق عدمه هذا إذا لم تكن الحياة مستقرة بعد 
وقوع الذبح الأول, وأما مع استقرارها فيصدق ذبح الحيوان بعد حمل التتابع 
المتعارف على الغالب فيصح التمسك بالإطلاق حينئذ. وأما مع الشك في 
الاستقرار وعدمه فالمرجع أصالة عدم التذكية بعد الشك في صدق الإطلاق. 

(9؟) هذا احد معنى التتابع والمعنى الآخركون العمل عملا واحدا عرفا من 
دون تخلل شيء آخر في البين مطلقا ويأتي ذكره بعد ذلك. 

(0) لأن ما وقع أولا لم يكف في إزهاق الروح., وما وقع ثانيا وقع على 
الميت لا على الحي فتجري أصالة عدم التذكية فالأقسام ثلاثة: 


حكم قطع رقبة الذبيحة من القفا مع بقاء الحياة المستكشفة بالحركة 0 
92 لصسطكا كك السك ا ل ا ل ا تت ل 2 


الاحتياط ١'‏ ' بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المستعارف المعتاد ولا يعد 
معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملين وان استوفى التمام قبل خروج الروح منها. 

(مسألة 8): لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة فإن 
بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة ولوكانت يسيرة ذبحت وحلت 7" وإلا لم 
تحل وصارت ميتة 9 


الأول: ما إذا علم بكفاية ما وقع أولا في إزهاق الروح. 

الثانى: ما إذا علم بعدم كفايته فيه وبقاء الحياة المستقرة. 

الثالث: ما إذا شك في أنه من أي القسمين فتحرم في الأول بعد استناد 
الموت إلى قطع تمام الأعضاءء وتحل في الثاني ان قطعت بقية الأعضاء لما 
يأتي. والمرجع في الأخير أصالة عدم التذكية مع عدم وجود امارة على 
استقرار الحياة في البين» ولعله بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجعها وتأمل 

(1") لتعارف ذلك بين الناس فإذا وضع السكين على حلقوم الذبيحة لا 
يسكن يد الذابح عن الحركة ولا يرفع الآلة إلا بعد تمام الأعضاء. ويمكن أن 
تكون الأدلة منزّلة على خصوص ذلك فلا إطلاق حينئذ في البين حستى يصح 
التمسك به. ولكنه مخالف لما يستفاد من مجموع الأدلة من التوسعة في هذا الأمر 
العام البلوى خصوصا بعد كون المتصدين للمذابح العامة ليسوا من أهل الورع 
والتقوى فالتضييق في ذلك ربما يؤدي إلى العسر والحرج. 

(7") لوجود المقتضي للحلية وفقد المانع عنها فيؤثر الذبح الشرعي أثره لا 
محالة. 

(50) لوقوع الذبح على الميت فلا أثر له والمرجع حينئذ أصالة عدم 
التذكية. 


يا 22 مهذدب الاحكام اع 1 


(مسألة 4): لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء 
الأربعة فان لم تبق لها الحياة حرمت 57" وان بقيت لها الحياة يمكن ان يتدارك 
بان يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء حلت (6"). 

(مسألة :)٠١‏ لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيا فإن 
أكلالأوداج من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو 
متصلة بالبدن يمكن ذبحه الشرعي بأن يقطع ما بقي منها. وكذلك لو أكل بعضها 
كذلك كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وابقى الباقى كذلك. وكان بعد حيا فلو قطع 
الباقى مع الشرائط وقعت عليه الذكاة وكان حلالا (7", وأما إذا أكل التمام 
بحيث لم يبق شيء منها فالظاهر انه غير قابل للتذكية 27970 





(5") لعدم اثر لما وقع من الذبح وعدم قابلية المحل لما سيقع منه فتحرم لا 
محالة. 

(0*) لوجود المقتضي للحلية وفقد المانع عنها فيؤثر الذبح الشرعي أثره لا 
محالة, والظاهر أن الحكم كذلك في سائر الشرائط من التسمية والاستقبال 
والإسلام فلو تداركها في الذبح الثاني تحل ويجزي. 

(7*) لفرض بقاء الحياة ووقع التذكية على الحيوان الحي فيكون حلالا 
قهرا. 

وتوهم أنه لا بد مع قطع الأعضاء الأربعة ومع فرض أنه أكل بعضها بالتمام 
لاموضوع حينئذ للحلية ولو قطع ما بقي (لا وجه له) لأن قطع الأعضاء الأربعة 
انما هو في ظرف وجودها لا مع عدم بعضهاء كما انه لو فرض أن الله تبارك 
وتعالى خلق حيوانا بعضو واحد من تلك الأعضاء أو اثنين أو ثلاثة فيجزى حينئذ 
قطع الموجود في الحلية. 

(80) عدم القابلية لها من باب السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما هو 
المعلوم. 


حكم قطع رقبة الذبيحة من القفا مع بقاء الحياة المستكشفة بالحركة 00 


ما يعتبر فى التذكية 
(مسألة :١‏ يشترط في التذكية الذبحية مضافا الى ما مر أمور: 
أحدها: الاستقبال بالذبيحة (4 حال الذبح بان يوجه مذبحها 
ومقاديم بدنها إلى القبلة "١7‏ فإن أخل به فان كان عامدا عالما 
حريت 7 '"..وإن كان ناسيا أو جناهلا أو.خنطأ فى القبلة أو :فى العمل له 
تحرم 1". ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط 


(") إجماعا بل الضرورة من المذهب ونصوصا مستفيضة منها قول أبى 
جنتر ف فى سحيم يجيد وسيل لقال بلابيعتك اقلق ا ا4ودري مه 
غيره. 

(9*) لأن هذا هو المنساق من قوله9ك9: «استقبل بذبيحتك القبلة» واعتبار 
الزائد عليه منفي بالأصل والاطلاق, وأما خبر الدعائم: «إذا أردت أن تذبح ذبيحة 
فلا تعذَّب البهيمة احد الشفرة واستقبل القبلة»!". فمضافا إلى قصور سنده لا 
ظهور في اعتبار الأزيد من استقبال البهيمة. 

(0؛) إجماعا ونصوصا منها صحيح الحلبي عن الصادقلىة: «سئل عن 
الذبيحة تذبح لغير القبلة؟فقال99: «لا بأس إذا لم يتعمد»! ". ومثله غيره فخرج 
صورة التعمد وبقي كلما ليس بعمد من الغفلة والخطأ والنسيان والجهل موضوعا 
أو حكما قاصرا أو مقصرا. 

(41) إجماعا ونصوصا منها ما تقدم ومنها صحيح ابن مسلم عن أبي 


الوشاتن ياف 11 هن ابوات الذبائح . 
(1) مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الذبائح الحديث:١.‏ 
(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الذبائح الحديث:: 
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هذا الشرط 7(" ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى وإن كان أحوط 
(لاع) 
واولى '. 


ثانيها: التسمية من الذابح ("' بان يذكر اسم الله تعالى عليه حسينما 
يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا 290" فلو أخل بها فإن كان عمدا حرمت 
وان كان نسيانا لم تحرم '”'. وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو 


جعفرناك: «عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان يوجهها إلى القبلة قال: كل منها»' '. 
وإطلاقه يشمل الموضوع والحكم والقاصر والمقصر. 

(؟4) لأن ظاهر النصوص انه شرط في حال الإمكان والاختيار مضافا 
إلى ظهور الإجماع عليه ويشمل عدم التمكن الأكراه والاضطرار 
والإجبار. 

(1) أما الأول فللاطلاق وظهور الاتفاق, وأما الثانى فلما مر من خبر 
الدعائم القاصر عن افادة الوجوب. 1 

(45) للكتاب المبين <َفَكُلُوا ِب ذْكِرَ إِسْمْ آله عَلَيه4!". وإجماع المسلمين 
والمستفيضة من نصوص المعصومين منها قول أبي جعفراية في صحيح محمد بن 
مسلم: «و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها»! '". وقريب منه غيره. 

(0:) لشمول إطلاق الأدلة لكل منهما وصدق ذكر اسم الله عليه عرفا في 
التشمين: 

(17) نصا وإجماعا فيهما ففى الصحيح قال: «سألت أبا جعفرة عن 
الرجل يذبح ولا يسمي؟قال2ة: ان كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما»! *. 

وما دل على انه يسمي بعده كقولهة: «فليسم حين يذكر ويقول بسم 








)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الذبائح الحديث:؟. 
(؟) سورة الانعام:8١١.‏ 
(") و () الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الذبائح الحديث: ١‏ و5. 


من شرائط تذكية الذبيحة صدور حركة منها بعد تمامية الذبح ا 





العمد قولان؟أظهرهما الثانى ("'', والمعتبر فى التسمية وقوعها بهذا القصد 
اعنى بعنوان كونها على الذبيحة 40 ولا تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة 
لغرض أخر. 

الثها: صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على 
الحي/" أ ولو كانت جزئية مثل أن تطرف عينها أو تحرّك اذنها أو ذنبها 


الله على أوّله وآخره»("'. محمول على الندب إجماعا. 

(40) لإطلاق ما دل على حرمة ما لم يذكر اسم الله عليه. وأصالة عدم 
التذكية بعد الاقتصار في النصوص على استثناء خصوص صورة النسيان فقط. 

واحتمال انه ذكر من باب المثال لكل عذر لا دليل عليه. كما ان حمل 
التسمية على الاستقبال قياس لا نقول به. 

(14) لأنه المتفاهم من الأدلة ولأصالة عدم التذكية إلا بذلك. 

(49) هذا الشرط متعرض لبيان طريق إحراز وقوع التذكية على الحي, 
والبحث فيه من جهات: 

الأولى: تارة يعلم بوقوعها على الحي ولا موضوع للرجوع إلى الأمارة 
حينئذ لأن العلم أقوى الامارات وأجلها. 

واخرى: بوقوعها على الميت ولا موضوع للرجوع إلى الأمارة حينئذ 
اهنا 

وثالثة: نشك في ذلك فيتحقق موضوع الرجوع إليها حينئظذ. 

الثانية: هذه الأمارات الواردة في أخباز البان وعباراك الأصحاب امور 
طبيعية عرفية قوّرها الشارع تسهيلا على الأنام لا ان تكون أمورا تعبدية محضة 
كما هو واضح. 

الثالثة: مقتضى جعل هذه الأمارة انه لا يكفي الاعتماد على استصحاب 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الذبائح الحديث:غ. 
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بقاء الحياة مع فقدها د الشك في الحياة وعدمهاء. فالشارع جعل عدم هذه 
الأمارة علامة على : تحقق الموت فلا يبقى موضوع لاستصحاب بقاء الحياة. 

الرابعة: تحقق هذه الأمارة إما قبل وقوع التذكية فتقع على المتلبس بهذه 
الامارة. 

واخرى: تحقق الأمارة بعد الفراغ منها. 

وثالثة: تكون مقارنا لها وبعد الفراغ من التذكية تنعدم الأمارة. 

وظاهر الفقهاء الإجماع على اعتبار خصوص القسم الثاني بأن يعلم 
بالأمارة أن 0 قد تم ذبحه وهو حي فلا عبرة بالحركة قبل الذبح ولا 
المقارن معه ما لم تستمر إلى ما بعد الفراغ من الذبح. واستظهروا ذلك من الأدلة 
خصوصا خبر المرادي الآتي, فالأقسام أربعة: 

الأول: كون التذكية علة تامة لإزهاق الروح ووجود أمارة عليه بعد زهوق 
الروح. 

الثاني: زهوق الروح بغير التذكية. 

الثالث: الشك في أنه كان بالتذكية أو بغيرها مع عدم أمارة على التتعيين 
بعدها. 

الرابع: كون زهوق الروح بالتذكية مع عدم أمارة عليه بعد الفراغ عنها. 

وظاهرهم حرمة المذبوح في الجميع إلا في القسم الأول فقط. ويأتي 
في المسألة الرابعة عشرة ما ينفع المقام. 

الخامسة: حركات هذه الأعضاء تارة اختيارية. 

واخرى: من قبيل الاتفاقات التي قد تحصل للميت أيضاً. والمعتبر هو 
الأولى دون الأخيرة, ومع الشك في أنها من أي منهما؟يمكن استصحاب بقاء 
الارادة والاختيار. 

السادسة: للحركات واستقرار الحياة مراتب متفاوتة كثيرة, قلة وكثرة شدة 
وضعفا كما هو من لوازم كل حركة, ومقتضى لي بأدنى 


ها يتعلق بصدور حركة من الذبيحة بعد تمامية الذبح 0 
ا ا لبي حت ا ل ل ل ا حبك و 0 ١‏ بيه 


المراتب وأولاها لكشف ذلك عن الحياة. 

السابعة: عمدة الأقوال في المسألة ثلاثة: 

الأول: الاجتزاء في إحراز الحياة بأحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم 
المعتدل نسب ذلك إلى المشهور بين المتأخرين. 

الثانى: اعتبار الحركة فقط دون غيرها نسب ذلك إلى الصدوق والعلامة. 

الثالث؛ اعتبار خروج الدم المعتدل فقط نسب ذلك إلى جمع منهم المفيد 
وابن زهرة وادعى الأخير الإجماع عليه. 

الثامنة: مجموع اخبار الباب الواردة في بيان أمارة الحلية على أقسام 
ثلائة: 

الأول: ما ذكر فيها الحركة فقط من غير تعرض لخروج الدم أصلا لا من 
حيث جعله من الأمارات ولا من حيث نفي الأمارية عنه. وهي كثيرة كقول 
الصادق.2ة في الصحيح: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهو ذكي»!'', 
وقولهة أيضاً: «الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية»!". إلى غير 
ذلك من الأخبار. 

الثاني: ما يظهر منه عدم الاعتبار بخروج الدم وانما الاعتبار بالحركة فقط 
كصحيح المرادي عن الصادق اكلا : «عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم 
كثير عبيط. فقال: لا تأكل إن عليا ك9 كان يقول, إذا ركضت الرجل أو طرفت العين 
فكل»!' ويمكن حمله على ما إذا كان خروج الدم متثاقلا لا معتدلا. 

الثالث: ما ذكر فيه خروج الدم فقط, كقول الصادقناية «إذا قطع الحلقوم 


/ 


وحرج الدم فله بأس»! 3 


الرابع: ما فرق فيه بين الدم المتثاقل فلا يحل والدم المعتدل فيحل كخبر 





)١1(‏ و(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الذبائح الحديث: ”وغ. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الذبائح الحديث:١.‏ 
(؛) الوسائل باب: " من أبواب الذبائح الحديث:: 
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أو تركض برجلها ونحوها ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل. 
فلو تحرك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا ومعتدلا كفى 
في التذكية. وفي الاكتفاء يه آيضا حص يكتون المع اح الأموين سيق 
الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور لكن عندي فيه تردد 
وإشكال ('6. هذا إذا لم يعلم حياته واما إذا علم حياته بخروج مثل هذا 


الحسين بن مسلم قال: «كنت عند أبي عبد اللهة إذا جاءه محمد بن عبد السلام 
فقال له: جعلت فداك تقول لك جدتي: إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم 
ذبحهاء فلم .يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها: إن محمدا 
جاءنى برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي 
ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعمواء وإن كان خرج خروجا 
متثاقلا فلا رو 

هذه خلاصة ما وصل إلينا من أخبار الباب عن الأئمة الأطهار وحينئذ فمن 
قصر الحلية على خصوص خروج الدم فقط أو خصوص الحركة كذلك لم يلحظ 
مجموع الاخبار بنظر التأمل والاعتبارء والقول الوسط العدل ما ذهب إليه المشهور 
من المتأخرين وهو مقتضى الجمع بين شتات الأخبار على ما جرت عليه عادة 
فقهائنا الأخيار. 

(60) وجه الإشكال أولا ان ظاهرهم الإجماع على اعتبار كون العلامة بعد 
تمامية الذبح ولو اكتفوا بخروج الدم فقط من دون سائر العلامات يكون هذا 


مقارنا للذبح لا أن يكون بعده. 
وثانيا: إمكان حمل ما دل على الاكتفاء بخروج الدم على بعض المحامل 
فلا وجه للجزم بكفايته فقط. 


وثالثا: أنه مقيد بما إذا علم الحياة فلا يشمل غير تلك الصورة ويأتي انه لا 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الذبائح الحديث:؟. 


لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة ب 





الدم اكتفى به بلا إشكال ,)0١(‏ 

(مسألة لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال 
الذبح07, فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن 
وأن يضعها على الست 

(مسألة 7(): لا يعتبر فى التسمية كيفية خاصة وأن يكون فى ضمن 
البسملة بل المدار على صدق ذكر اسم الله عليها فيكفي أن يقول «باسم الله» 
أو «الله أكبر» أو «الحمد لله» أو «لا إله إلا الله» ونحو ذلك 617 وفى الاكتفاء 
بلفظ «الله» من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على فق كيمال أ 


إشكال فيها حينئذ. 

وفيه: أما الأول فلأنه لا موضوع لفرض خروج الدم بعد تمامية الذبح كما 
هو معلوم, ولكن يصح فرض كون الحركة بعده بلا إشكال, وأما الثاني فالحمل 
على المحامل تارة مع شاهد قريب وأخرى مع شاهد بعيد وثالثة بلا شاهد 
أصلا. 

والصحيح هي الأولى فقط مع وجود قرينة عليه دون الأخيرتين, وهي 
مفقودة كما لا يخفى على المتدبر في المطولات. وأما الأخير فهو من تقييد 
الإطلاق بلا دليل عليه فالأوجه ما هو المشهور ولا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة 
الحركة. 

(01) لفرض العلم بالحياة ولا حجة أقوى منه كما تقدم في الجهة الأولى. 

(09) للإطلاق وظهور الاتفاق. 

(0) كل ذلك لإطلاق الأدلة من الكتاب والسنة الشامل للجميع. وفي 
صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّه؟ 
قال: هذا كله من أسماء الله لا بأس به»(". 


.١:ثيدحلا من أبواب الذبائيح‎ ١1 الوسائل باب:‎ )١( 
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ثناء أو تمجيد إشكال (0كالتعدي من لنظ الله الى سائر أسمائه الحسنى 
كالرحمن والرحيم والخالق وغيرها (90. وكذا التعدي إلى ما يرادف هذه اللفظة 
المباركة في لغة أخرى كلفظة يزدان في الفارسية وغيرها فى غيرها فإن فيه 
إشكالا بل عدم الجواز قوى جدا (67. 

(مسألة :)١١‏ ذهب جماعة من الفقهاء "6 إلى أنه يشترط فى حلية 
الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح فلو كانت غير مستقرة الحياة لم تحل 
بالذبح وكانت ميتة. وفسروا الاستقرار المزبور بأن لا تكون مشرفة على 
الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها فى اليوم أو نصف يوم كالمشقوق 
بطنه والمخرج حشوته والمذيوح من قفاه الباقية أوداجه والساقط عن 
شاهق تكسرت عظامه وما أكل السبع بعض ما به حياته وأمثال ذلك 


(05) من الجمود على إطلاق ذكر اسم الله عليه فيجزى. ومن أن المنساق 
من الأدلة موصوفا بصفة كمال وجلال ولا أقل من الشك والأصل عدم التذكية. 

(00) من انسباق لفظ الجلالة فقط من الأدلة دون سائر الأسماء الخاصة. 
ومن ان هذا الانسباق بدوي غالبي لا أن يكون من الظهور الفعلي المستقر فيجزي 
جميع الأسماء المختصة, ولكن الاحتياط في ذكر الجلالة فقط. 

(07) لا قوّة فيه فإن منشأ الاختصاص اما الانصراف إلى العربية أو أن ما 
ورد في الأدلة انما هو لفظ العربية. 

ولا ربب في أن الأول من الانصرافات البدوية التي لا اعتبار بهاء والثاني 
لأجل أن الكتاب والسنة وردا يلفظ العربية فلو كان المجتمع مجتمعا غير عربي 
لورد اللفظ غير عربي. 

فالعربية من خصوصيات المورد امن خصوصيات ذات الحكم مطلقا كما 
في الصلاة ونحوهاء ولكن الاحتياط الإتيان بالعربية مع الإمكان. 

(00) منهم الشيخ والشهيد والعلامة في بعض كتبه وأطالوا الكلام في ذلك 


يشترط استقرار اصل الحياة في الذبيحة ظ 0 

والأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور (64, بل المعتبر أصل 
الحياة ولو كانت عند اشراف انقطاعها وخروجها (61فإن علم ذلك وإلا 
يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح ولوكانت جزئية يسيرة كما 


اطالة لا وجه لهاء وكم لهم من هذه الخلافات التى لا جدوى فيها؟!و خلاصة 
كلامهم أن المنساق من الأدلة انما هو اعتبار وقوع الذبح على الحي الثابتة حياته. 
فلو كانت حياته في معرض الزوال لا تشمله الأدلة بل تجري فيه أصالة عدم 
التذكية. هذه خلاصة ما افادوه من الدليل على ما عليه من التطويل والتفصيل. 

م انه لمجموع كلماتهم خلاصة أخرى وهي أن الذبح إما أن يقع على ما 
هو معلوم الحياة أو ما هو معلوم الموت أو ما هو مشكوك الموت والحياة, والأول 
حلال والثاني حرام والأخير يستكشف حليته وحرمته بالحركة بعد الذبح فمع 
تحقق الحركة التي مرت الإشارة إليها بعد الذبح يحل ومع عدمه لا يحل فأي ثمرة 
عملية أو علمية بعد ذلك في هذا النزاع الطويل. 

نم انهم فسروا استقرار الحياة. 

تارة: بالزمان كقابلية الحيوان لبقاء حياته بيوم أو نصف ,يوم. 

واخرى: بالأمارة الدالة على الحياة وبعد عدم ثمرة مطلقا في البين لا وجه 
لصرف الوقت في النقض والإبرام فيما لا فائدة فيه. 

(08) لعدم دليل على اعتباره من عقل أو نقل أو عرف, والمناط كله وقوع 
الذبح على الحي وطريق إحراز ذلك ما أجمعوا عليه من تحقق الحركة بنحو ما مر 
بعد الذبح, ومع إحراز ذلك فلا موضوع لاعتبار استقرار الحياة بما قالوه. 

(59) لصدق وقوع الذكاة على الحي وصدق ذبح الحيوان الحي عرفا وعقلا 
وشرعا ولو بهذه المرتبة من الحياة. وتدل عليه الأخبار الواردة في ذبح ما يدرك 
حياته من الصيد'"', التي تقدم بعضها وهي ظاهرة في كفاية هذا المقدار 


الوسائل بآاف »لمن آبوات الضي د الحدرت: 2 
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تقدء 600 

(مسألة :)١0‏ لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها 
حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت 
في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلت على الأقوى 
رأ 


(مسألة :)١‏ تختص الإبل من بين البهائم بان تذكيتها بالنحر (5 


من الحيأة. 

(1) أما مع العلم بها فلا ريب في صدق وقوع الذبح على الحي وأما مع 
عدمه فلما مر من اعتبار تلك الحركات في كشفها عن بقاء الحياة شرعا. 

)1١(‏ لتحقق التذكية الشرعية فتشمله العمومات والاطلاقات لا محالة, 
وقال أن جعفر اي في الصحيح: «(و إن ذيبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوفعت في 
النار أو فى الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل»!'. مضافا إلى 
الإجماع. 

وأما قولهاثِة: «إن تردّى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم, 
فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح»!") فمحمول بقرينة ذيله وقوله 9 الأول على 
صوره عدم إجادة الذبيح. 
الأئمة يك منها ما ورد في المستعصي: «إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره 
فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته أو طعنته بحربة بعد ان تسمي فكل الا 
ان تدركه ولم يمت بعد فذكّه»1' إلى غير ذلك من الأخبار ويظهر من مثله مسلمية 
الحكم بين الناس أيضأ 


0 و(؟) الوسائل باب: ال او 


فى كيفية النحر و محله 
ديت ال ل تت 60 





كما ان غيرها يختص بالذبح 7" فلو ذبحت الإبل أو نحرت غيرها كانت 
ج١6‏ 

نعم. لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب 
ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ماذبحه ووقعت عليه 
النذكد (مع). 

(مسألة 1١):كيفية‏ النحر ومحله أن يدخل سكينا أو رمحا ونحوهما من 
الآلات الحادة الحديدية في لبّته. وهي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق 
والصدد 680 

ويشترط فيه كل ما اشترط فى تذكية الذييحة فيشترط فى الناحر ما 
اشترط في الذابح وفي آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح, ويجب التسمية 
عند النحر كما تجب عند الذبح ويجب الاستقبال بالمنحور كما يجب 


(17) إجماعا ونصوصا تقدم بعضها وعن أبي الحس نالا في صحيح 
صفوان: «للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي»!''. 

(14) لقول الصادقإ4ة: «كل منحور مذبوح حرام. وكل مذبوح 
منحور حرام»! "'. وفي سياقه أخبار أخرى مضافا إلى الأصل 
والإجماع. 

(10) لما مر مكررا من أن هذا ما ندرك به التذكية فإذا فات أولها لا وجه 
لأن يفوت آخرها. 

(17) للإجماع والنص والعرف ففي الخبر: «ينحر حيال القبلة فيضرب في 
لبّته بالشفرة حتى تقطع وتفرى»! ". 

)١١‏ و(؟) الوسائل باب: © من أبواب الذبائح الحديث: ١‏ و 


("كيكزرك الوساتل نانب" ١‏ من انوا الذبائح: 0. وفى سنن البيهقى ج: 0 صفحة: 771 باب نحر الابل 
قياماً (كتاب الحج). 
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بالذبيحة (",. وفى اعتبار الحياة أو استقرارها هنا ما مر فى الذبيحة. 
(مسأنة 0١‏ يخون نعو الارل قاتمةا وبا ركة مقيلة الى /القملة يال سكو 
نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة وإن كان 
الأفضل كونها قائمة (68), 
(مسألة :)١9‏ كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه 
أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الإنسان من الوصول الى موضع الذكاة ليذيحه 
أو ينحره. كمالو تردّى فى البثر أو وقع فى مكان ضيق وخيف 
يي91 اسان أن ره وين أوستكنين 5 رمح أو غيرها مما 


منحور. 

(04) اما جواز النحر قائمة أو باركة أو ساقطة فللاطلاق والاتفاق وأما كون 
الأفضل القيام فلو رود النص فيه'''. المحمول على الفضل والاستحباب. 

(19) لشمول إطلاق كلماتهم لذلك كله. 

)7١(‏ للإجماع والنصوص. ولكونه حينئذ بمنزلة الوحشي فيجري عليه 
كه د نبينا الأعظميية: «إذا استوحشت الإنسية فإنه يحل ما يحل 
الوحشية»!" ١‏ وعن جعفر عن أبيه إن علياافه قال: «اذا استصعبت عليكم 
الوحش»7". 

وفي صحيح الحلبي عن الصادقنة: «في رجل ضرب يسيفه ججزورا أو 

شأة في غير مذبحهاء وقد سمى حين ضرب فقال: «لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح 

(1) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبائح: 0ظ وفى سنن البيهقي ج: 60 صفحة: 317 باب نحر الاإبل 
0 


)0 الوسائل 2 ا 0 الذبائح الحديث:3. 


فى كيفية ذبح الحيوان المستعصى عد د تير 
ل ل اي ع ب ابي تب زر القن اسيم 


يجرحه ويقتله 7" ويحل أكله وإن لم يصادف العقر موضع التذكية 2" 
وسقطت شرطية الذبح والنحر وكذلك الاستقبال 10" 

نعم. في سائر الشرائط من التسمية وشرائط الذابح والناحر يجب 

مراعاتها!؟, وأما الآلة فيعتبر فيه ما مر في آلة الصيد الجمادية!8 


من مذبحها إذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرارء فأما إذا اضطر إليه 
واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك»!١.‏ وفي خبر أبي بصير عن أبي 
عبد اللّهييةٍ قال: «إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان 
خشيت أن يسبقك فضريبته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه 
ولم يمت بعد فذكه»'!". إلى غير ذلك من الأخبار. 1 

(71) للإطلاق -كما تقدم ‏ الشامل لجميع ذلك. 

(07) لأنه لا معنى لتنزيله منزلة الوحش إلا ذلك. وعن أبى جعفراظة فى 
صحيح زرارة «سألته عن بعير تردى في يئر فذبح من قبل ذنبه؟ فقال: لا بأأس إذا 
ذكر أسم الله عليه»! ", وعن علي نظة : «أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على 
منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى الله عز وجل عليها وتؤكل»! . 
ويؤيد أصل الحكم عدم جواز تضييع المال وقاعدة نفي الحرج. وتأمل في الحكم 
المحقق الأردبيلى وهو في غير محله كما اعترف به في الجواهر. 

(77) لعين ما مر في سابقة من غير فرق. 

(7) لعموم دليل اعتبارها الشامل للإنسي والمتوحّش. مضافا إلى ذكر 
التسمية في هذه النصوص الخاصة المتقدمة. 

(70) لإطلاق أدلة اعتبار السلاح الشامل لهذا القسم من الوحش أيضاً وإن 
لم يسم بالصيد موضوعاء وقد ورد في نصوص المقام «الحربة» و«السيف» 
ارم ل 


(9)و(غ) الوسائل اناا +21 ارات ل 1 
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60> عيدنب 6ج 
ف الاحتناء هنا بعقر الكل وحهان (7"' أقو اهما ذلك ف المسحعص (//) 
و فى حتزاء عقر : وجهان هو 5 في لمسستعصى 
دون غير كلمعو 60 


و«السهم». والظاهر أن ذلك من ياب المثال لكل ما جاز به الاصطياد وان لم يكن 
المورد صيدأ موضوعا وكان منه حكما. 

(/) من إطلاق قول علي2ة: «إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها 
وإن لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش»! ١‏ وهو صربح في 
اتحاد حكم المستوحش بالعارض والوحشي بالأصل وما مر من النبوي المنجبر 
بالعمل والإجماع. فالمستوحش بالعارض وبالأصل يتحدان في الحلية بالالة 
الجمادية والحيوانية, ومن ذكر الاله الجمادية فقط من أخبار الباب كما تقدم فلا 
بد من الاقتصار عليها في الحكم المخالف للأصل. 

(70) لأن ما مر من النبوي والعلوي في مقام جعل القاعدة الكلية فيه غير 
القابلة للتخصص إلا بمخصص قوي وهو مفقود. وما ذكر من الالات الجمادية 
انما هو من باب المثال لا التقييد مع أن غالبها وقع في كلام السائل. 

(00) لأن نصوص المتردي لا عموم فيها يشمل التذكية لعقر الكلب ففي 
خبر الجعفي قال: «قلت لأبي عبد اللهماية: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟قال: 
يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمى ويأكل»' وخبر زرارة عن أبي جعفر اك قال: 
«سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه؟فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله 
عليه»!" إلى غير ذلك مما سيق هذا المساق مما ظاهره الاختصاص بالآلة 
الجمادية والآبي عن التعميم إلى الآلة الحيوانية. 


30 الوساتا بافعاعدا من ابواب الذبائح الحديث:1. 
(1) و(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الذبائح الحديث: غ و1. 


في كيفية ذبح الحيوان المستعصي 


للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبة ومكروهة . 

(مسآلة :)5١‏ الآداب المستحبة كثيرة فمنها: أن يربط يدي الغنم مع 
احدى رجليه ويطلق الأخرى ويمسك صوفه وشعره بيده حتى ار 
وفي البقر أن يعقل قوائمه الأربع ويطلق ذنبه *. وفي الإبل تكون قائمة 
ويربط يديها ما بين الخفين الى الركبتين أو الابسطين ويطلق رجليها ١ك‏ 


(9) على المشهور في كل ذلك ويكفي في الحكم بالاستحباب كونه من 
الرفق والإحسان المأمورين بهما على ما سيأتي, بل قد يستأنس ذلك من قول 
الصادق.ة في خبر حمران بن أعين: «و إن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو 


شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا»7". 

(40) لقوله.لئ فى خبر حمران بن أعين: «فأما البقر فاعقلها وأطلق 
0 
الذنب» ٠‏ 


)81١(‏ لقولهاكة أيضاً: «و أما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه»!", 
وفي صحيح ابن سنان: «يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة»! *'. وروي عنهاكة: 
«انه ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى»!”. وروي ان النبي 12 وأصحابه: «كانوا 
ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها»!'', والأمر سهل لان 
الاستحباب يقبل المسامحة عند الأصحاب. 


(9) الوشائل باب: #من آبواب الذبائح الحديث:١.‏ 

(1) و(”) الوسائل باب: من أبواب الذبائح الحديث: ؟. 

(؛) و١0)‏ الوسائل باب: 80 من أبواب الذبائح فى منى الحديث: ١‏ و 
(1 )ست اليه لبيهقى: ج: 60 صفحة:/ .١١‏ 
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الاي 
لكف سييحييد 


وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتى يرفرف 657 

ومنها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة 0"7, 

ومنها: أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر 677 

ومنها: أن يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر ومقدماتهما ماهو 
الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والأذية له بأن يساق إلى الذبح أو 
النحر برفق ويضجعه للذبح برفقء. وإن يحد الشفرة وتوارى وتسستر ععنه 
حتى لا يراها وأن يسرع في العمل ويمر السكين في المذبح بقوة فعن 
النبى يَييُ: «إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان فى كل شىء فإذا قتلتم 
تأحدتوا القكلة وإذاا اسع تلسرا اليضة وليحن اخدى مترنه ولبرع 
ذبيحته)) وفي نبويى اشر أنه عا : «أمر أن تحدالشفار وان توارى عن 


البهائم». 


(81) لقولهءايةٍ فيما تقدم: «و الإرسال للطير خاصة»7". 

(8) أما الذابح فلما تقدم من خبر الدعائم'". وأما الناحر فلقوله ك1 يعد أن 
سئل عن كيفية النحر: «يقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته حتى يقطع 
واشراك 4 

(85) لأنه إحسان ورفق وأمرنا بهما لقولهية: «إن الله تعالى شأنه كتب 
عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة»!'. وعن أبي جعفرا9: «يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا 
بعده الحديث -»1". إلى غير ذلك من الاخبار وإلا فلا دليل لهم سوى ذلك فيما 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب الذبح الحديث:؟. 

(1) تقدم في صفحة:١/.‏ ' 

(؟) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب الذبائح الحديث:0. 
(؟) سنن البيهقي ج: 9 ص: 1١‏ كتاب الضحايا . 

(0) مستدرك الوسائل باب: ؟ من أبواب الذبائح الحديث:: 


من مكروهات الذباحة ابانة الرأس قبل خروج الروح 90 


وأما المكروهة فمنها إيانة الرأس قبل خسروج الروح منها عند 
الذكثر (60 وحّمها جماعة 670 وهو الأحوط (/, ولامجر م الديية 
اال ب وار بو الي ا ا 
سبق السكين فلا حرمة ولا كراهة لاا في الأكل ولا في الإبانة بلا 


تفحصناه عاجلا. والله العالم. 

(80) منهم الشيخ:ة في الخلاف وادعى إجماع الصحابة على الكراهة, 
وعن بعض دعوى إجماع البحطاين عليها واختارها المحقق في الشرائسع 
والفاضل في جملة كتبه وابن إدريس بقرينة ة الإجماع وان السياق 55 الاداب. 

(87) منهم الشهيدان والفاضل في مختلفه جمودا على ظاهر النهي في 
صحيح الحلبي «لا يتعمد قطع راسة»! +١‏ وغيوة من الروانات: 

(40) لظهور النهى في الحرمة ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف. 

ومجرد احتمال أن السياق سياق الآداب لا ينافي الظهور مع أنه ذكر في 
عداد التسمية وإسلام الذابح ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفركة قال: 
«سألته عن الذبيحة. فقال: استقبل بذبيحتك القبلة إلى أن قال وسألته عن 
الرجل يذبح ولا يسمي5قالة: إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان 
يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح»! 0 

(48) نسب ذلك إلى الكثير منهم جمع من القائلين بالحرمة لإطلاق 
قوله تعالى: ٠‏ فَكَلُوا مِيّا ذكِرَ اش ؛ الله عَلَيْهِو!". وما تقدم من صحيح الحلبي. 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب الذبح الحديث:؟ 
(؟) الوسائل باب: ١4‏ و6١‏ من أبواب الذبح الحديث: ١‏ و5. 
() سورة الأنعام:118. 
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إشكال (كى 

ومنها: أن تنخع الذبيحة ('؟ بمعنى إصابة السكين إلى نخاعها وهو 
الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجب الذنب. 

ومنها: أن يسلخ جلدها قسبل خروج الروح منها .'١١(‏ وقسيل فيه 


(86) لظهور إطلاق قوله تعالى (َفَكُلُوا مِبَا ذُكِرَ إسْم الله عَلَئِهِه والاتفاق, 
وعن أبي جعفرناية في خبر فضيل بن يسار قال: «سألت أبا جعفرة عن رجل 
ذبح فتسبقه السكين نتقطم الرأس؟فقال.99: ذكاة وحية لا بأس بأكله»!', 
وعنها أيضاً في خبر محمد بن مسلم قال: «سألته عن مسلم ذبح وسمى فسبقته 
مديته بحدتها فأبان الرأ 0 إن خرج الدم فكل»!". وقريب منه ما عن 
الصادق ىد في خبر سماعة' ", وعن ابن جعفر عن أخيه 824 : «الرجل ذبح فقطع 
الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ وسبقه السكين أتوكل ذلك؟قال: 
7 ولكن لا يعود»!4) 

(40) إجماعا ونصا قال الصادقكة في خبر الحلبي: «لا تنخع الذبيحة 
حتى تموت فإذا ماتت فانخعها»!”, ومثله ما عن أبي جعفر ا في رواية محمد 
ابن مسلم: «سألته عن الذبيحة فقال أستقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى 
تموت»١'‏ وعن بعض تفسيره بإبانة الرأس والظاهر ملازمتهما في الجملة. 

(41) لقول أبي الحسن الرضااة: «إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ 
شىء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها»!". المحمول على الكراهة 
0 

و(8) الوشائن بانث: 9 من أبواب الذبائح الحديث: ١و.‏ 
3 00 باب: ا 0 و/. 


39 0 بأنت: 2 الذبائح الحديث: 3 


مكروهات الذباحة 00 








ومنها: أن يقلب السكيين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى 
فوق فلن 
ومنها: أن يذبح حيوان وحيوان آخر ينظر إليه (14. 
ومنها: أن يذيح ليلا وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلا مع 
ور . 


(49) يظهر ذلك من الدروس وصاحب الوسائل ولكن الحديث المتقدم 
قاصر سندا عن إثبات الكراهة إلا بناء على المسامحة فكيف باثبات الحرمة؟! 
واستند في الدروس إلى أن تحريم الأكل ملازم لتحريم الفعل وفيه ما لا يخفى. 

(9) خروجا عن خلاف من قال بهما. 

(45) لقول أبي عبد اللهاث في خبر حمران بن أعين: «و لا تقلب السكين 
لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق»)'', المحمول على الكراهة إجماعا. 

(10) لقول عليئة في خبر غياث بن إبراهيم: «لا تذبح الشاة عند الشأة 
ولا الجزور عند الجزور وهو بنظر إليه»!''. القاصر سندا عن إئبات الحرمة بل 
وعن الكراهة في غير المجالس إلا بناء على المسامحة في المسامحة. 

(47) لقول الصادق.ي في رواية أبان بن تغلب قال: «كان علي بن 
الحسين :#50 وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فأن الله عز وجل جعل 
الليل سكنا لكل شيء»'", ولقولهاةة أيضاً: «كان رسول اليل يكره الذبح 
وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة»!. 
(1)الوساتلباي::"امن أبواب الذبائح: ؟. 

(1) الوسائل باب: / من أبواب الذبائح الحديث:١.‏ 


(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبو اب الذبائح الحديث:؟. 
(4) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الذيائعم الحديث:١.‏ 


' 0 مهذب الاحكام / ج *؟ 


و منها: أن يذبح بيده ما رباه من النعم 817 


(/3) لقول أبي الحسن الرضاءائة فى رواية محمد بن الفضيل: «كان عندي 
كبش سنة لأضحي به فلما أخذته وأضجعته نظر إلىّ فرحمته ورققت له ثمٌّ إني 
ذبحته. فقالك: ما كنت أحب لك أن تفعلء لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه»!١,‏ 
وفي رواية أبي الصحاري: «قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بها قال 
لا أحب ذلك»0(". 


. من أبواب الذبائح‎ ١ الوسائل باب:‎ )؟(١و‎ )١( 


مكروهات الذباحة 


ذكاة الجنين وما تقبل التذكية من الحيوانات 

(مسألة :)5١‏ إذا خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الأم أو 
موتها بدون التذكية لم يحل أكله (4"! إلا إذاكان حيا ووقعت عليه 
التذكية (51. وكذا إن خرج أو أخرج حيا من بطن أمه المذكاة فإنه لم يحل إلا 
بالتذكية 0١0‏ 

فلو لم يذك لم يحل ١١*١7‏ وإن كان عدم التذكية من جهة عدم اتساع 
الزمان لها على الأقوى '5'5'. وأما لو خرج أو أخرج ميتا من بطن أمه 


(46) للأصل بعد عدم وقوع التذكية عليه لا تذكية استقلالية ولا تبعية تتبع 


تذكية أمه. 
(14) لإطلاق ما دل على اعتبار وقوع التذكية على الحي الشامل للمقام 
أيضاً فيحل بها لا محالة. 


)٠٠١(‏ لظواهر الأدلة الحاصرة للحلية فى التذكية الاستقلالية أو التبعية فإذا 
انتفت الثانية بخروجه حيا تتعين الأولى لا محالة هذا مضافا إلى الإجماح. 

)٠١١(‏ للأصل والإجماع بعد انتفاء التذكيتين. 

)٠١7(‏ للأصل وإطلاق ما دل على اعتبار الذكاة فى الحى كما تقدم الشامل 
لتقام ايضار مير نا عن افق :نا تفى بروازتعمان بن عرس الا ديم 
فيموت ولدها فى بطنها. قال.99: كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو 
خرج وهو حي فاذبحه وكل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر 
والابل»! 0 واطلاق قولهنية: «فإن مات قبل أن تذيحه فلا تأكله» يشمل ما إذا لم 


,8: من أبواب الذبائح الحديث‎ ١18 الوسائل باب:‎ )١( 


© مهذب الاحكام /ح "؟ 
الفذكا حل ا كلدو كانة تاكه ركه اد 01559 لكين يتموط كنونواناء 
الخلقة وقد أشعر أو أوبر ٠١0‏ فإن لم يتم خلقته ولم يشعر ولا أوبر كان 


بتسع الزمان للتذكية أيضاً ولكن نسب إلى جمع منهم الشيخ والشهيدان الحلية 
حينئذ لأنه غير مستقر الحياة فيكون بحكم الميت الذي تكون ذكاته ذكاة أمه. 

وفيه: أنه خلاف المنساق من الأدلة خصوصا ما تقدم من قول أبي عبد 
الله خلا . 

)٠١*(‏ لقول نبينا الأعظمييّة الذي نقل عنه بطرق متواترة من الفريقين 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه»(", وصدر عن الأئمة نكق في نصوص كذلك!', وهو 
فين عت امع كلماته المقدسة التي اختص #5 هافن مين شائر الأنساء: وهيذا 
الكلام مأخوذ من قوله تعالى واحلثت لك بَهِيمَةُ ألأنغام»7, فإن المراد 
التبيدة هنا العدين كدااقى عدلة مين الأخبار 7ب والحسنات انه عند اهدل 
المخاورة ألد.يفتى ذكاة الأم هن ذكاة الحتين كنا عليه مذهب الأسانية الا أنه 
تجب تذكية الجنين كتذكية أمه كما نسب إلى غيرهم فإنه خلاف المتبادر من 
الحديث عند أهل اللسان خصوصا في هذا الحديث الذي سيق مساق التسهيل 
والامتنان. 

)٠١4(‏ إجماعا ونصوصا منها ما عن أبي جعفراة في الصحيح: «الذبيحة 
تذبح وفي بطنها ولد. قالظة: إن كان ناما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن 
تاما فلا تأكله»!”, ومثله قول أبي عبد الله991(. وعن مولانا الرضالكة في كتابه 


)دن :ان 5 باب: ١6‏ من أبواب الذبائح الحديث: 149 وفي السعدرك ماي كامق ارات 
0 

3 سوره 3 1 0 اكه فى ج: ٠‏ من مواهب الرحمن فى تفسير 
القران. 

[8)الوسائل بات: من أبواب الذبائح الحديث: و 

(5) و(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح الحديث: ”و7 


حكم ما اذاكان الجنين حياً حال ايقاع الذبح على أمه و مات بعده 2 © 
ميتة وحراما 597 ولا فرق في حليته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح 
بعد وبين ما ولجته فمات فى بطن أمه على الأقوى .)3١75(‏ 

(مسألة 317): لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على أمه 
ومات بعده قبل أن يشقوا بطنها ويستخرج منها حل على الأقوى 7" أو 
اذو على شم رظنيا: ولايد ل سيان !"ينو لولم هاون او له بغر 


إلى المأمون: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا شع وأو 

)٠٠60(‏ فتوى ونصاأ منها قول الصادقظةٍ كما مر: «فإن لم يكن ناما فلا 
تأكله». 

)٠١7(‏ لإطلاق الأدلة الظاهر في عدم الفرق بينهما خصوصا ما عن 
الصادقظةٍ في رواية عمار بن موسى: «عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنهاء 
قال:ث9: كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج وهو حي فاذيحه 
وكل»!”, فإن الموت في بطن الأم لا يتحقق إلا بعد ولوج الروح كمأ هو معلوم. 

ونسب إلى جمع منهم الشيخ والحلي إن مأ ولجته الروح لا بد من تذكيته 
وإلا فهو حرام للعمومات والإطلاقات, ولأنه مع عدم ولوج الروح تبع محض للأم 
فيشمله قولديياة: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» كما تقدم, ومع ولوج الروح تظهر فيه 
جهة الاستقلالية فيشك في شمول الحديث له والمرجع أصالة عدم التذكية. 

وفيه: ان الأصل عدم التذكية والعمومات والإطلاقات محكومة بأدلة 
المقام, كما إن إطلاقها يشمل ما ولجته الروح فلا شك حينئذ حستى يتمسك 
بالأصل. 

)٠١(‏ لشمول إطلاق الأدلة وفتاوى الأصحاب لهذه الصورة أيضاً. 

)٠١(‏ لأن هذه الصورة هي المتيقنة من الأدلة على الحلية نصا -كما تقدم- 


وفتوى. 


(0) و(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الذبائح الحديث: ١١‏ و6 


00 ذب الاحكام / ح 7 
عبار 1 تا 


زائدا على القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح (5''", وإن 
كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتى بالمقدار المتعارف ١١١7‏ وأما لو أخر 
زائدا عن المقدار المتعارف ومات قبل أن يشق البطن فالظاهر عدم حليته: 
)1١١(‏ 

(مسألة 77): لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله 
ذاتا!" ١‏ وإن حرم بالعارض -كالجلال والسوطوء ١١9‏ بخريا كان أو 


)٠١4(‏ لتنزل الأدلة إطلاقا وعموما على ما هو المتعارف. والمفروض ان 
هذا هو المتعارف أيضاً 

)٠١(‏ جمودا على احتمال اعتبار اتصال زهوق روح الجنين بزهوق روح 
أمه وهذا الاحتمال وإن كان مخالفا لظهور الاطلاق والشريعة السمحة السهلة 


)1١١١(‏ للشك في شمول الأدلة له فلا يصح حينئذ التمسك بإطلاقها فيكون 
المرجع حينئذ أصالة عدم التذكية. 


)١1١9(‏ بالضرورة الفقهية بين المسلمين إن لم تكن دينية فيما بينهم فالأصل 
في المأكول قبول التذكية إذ لا معنى لما جعله اله تعالى من المأكول إلا ذلك. ويدل 
عليه عموم قوله تعالى «إلآًّ ما ذَكَبِتُمْ4'. وقوله تعالى ٠‏ فَكُلُوا مما ذُكِرَ سم الله 
عَلَيوِ»! ٠"‏ والنصوص المتواترة بين الفريقين في الأبواب المختلفة من أبواب 
الصيد والذبائح -كما مر في هذه النعمة التي هي من أعظم نعم الله تعالى على 

)١١(‏ تقدم ما يتعلق بالجلآل في كتاب الطهارة' ". ويأتي ما يدل على 


القرآن. 
(؟) سورة الانعام:.118. 
0 راجع ج: " صفحة: 17 .١7١‏ 


في تذكية حيوان الجلال ره 
بريا وحشيا كان أو إنسيا طيرا كان أو غيره. وإن اختلف فى كيفية التذكية 
على سيق تنفصيري77١0,:واتر‏ الشذكية فنيها طيارة تعبنها وخلدفا 


الأخير في الأطعمة والأشربة إن شاء الله تعالى. 

)١1١5(‏ كل ذلك للعموم والإطلاق والاتفاق. 

نِم انه قد تقدم صحة جريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الموضوعية 
بعد تشريع شرائط خاصة ثم الشك في تحقق تلك الشرائط في الخارجء فلا تحل 
الذييحة حينئذ لأصالة عدم تحقق ذلك الشرط ما لم تكن أمارة معتبرة على 
الخلاف. 

وأما جريانها في الشبهات الحكمية بمعنى أنه إذا شك في حيوان في أنه 
يحل أكله أو الصلاة في أجزائه بالتذكية أو لاء فملخص المقال فيها في جهات: 

الأولى: في المنساق مما وصل إلينا من الأدلة قد يقال أن المستفاد منها ان 
التذكية من التوقيفيات فلا بد فيها من الاقتصار على خصوص المنصوص قبوله 
لها. وفي غيره .يرجع إلى أصالة عدم التوقف أو أصالة عدم تلك الخصوصية التي 
بها تحصل الحلية. 

وفيه: أولا أن التوقيفية في التذكية ونحوها من الموضوعات التي لها 
أحكام شرعية مما يستبعدها العقل والوجدان والعرف لأن جميع تلك 
الموضوعات مما كانت بين الناسء, وقد ورد الشرع عليها لا أنها وردت من الشرع 
كما هو معلوم. 

وثانيا: أنه عين المدعى كرر بعبارة أخرى كما لا يخفى. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى <إلأّ ما ذَكَبتُْ74. بدعوى أنه أثبتت التذكية 
وجعلت الحرمة للبقية. 


)01( سورة المائدة: ؟,. 


0 مهذب الاحكام /ج "7 


ففيه: أن الآية الشريفة في مقام بيان كيفية زهوق الروح بقرينة مجموع 
الآيات واق عضن كتقيعه بوهب الحرمة ذوق ينها الآخر قلا ربط للذبة السباركة 
باعتبار دخل خصوصية في المذكى وبها يؤثر باقي الشرائط أثرها. 
ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال بالنصو 0 التى سيقت هذا المساق فإنها 
لفكي عن اعبار ذلك الخصوصية: ْ 

الثانية: من عادة الشرع أنه كلما كان الشيء أكثر ابتلاء للناس وأشد حاجة 
لهم الاهتمام ببيان جهاته وخصوصياته الموجبة للحلية والحرمة. وقد ورد فى 
السمك والطير قاعدتان للحلية ولو كان لأصالة عدم التذكية في غيرهما رك 
صحيح لا شير إليها بالخصوص أيضاً لعموم الحاجة إليها كما هو واضح. ذل تمك 
أن سجكاد من الانه المباركة قل لا جد نِي ما أُوحِي إِلَيّ مُحرّماً على طاعِمٍ يَطْعَمَه 
لان تَكونٌ مَئْنَةَ ميد أو دما مشفُوحاً أو خم خدير إن جْسٌ أو فشقا أل لير لل به 
فَمَنِ أضطّْدَ غَيْرَ باغ وَل غادٍ فَإِنَ رَتَكَ عَفُورٌ رَحِية» ١7‏ توسعة الأمر فلا أصل 
لأصالة عدم التذكية. ويدل عليه ما في الحدائق من دعوى إجماع الأصحاب على 

ان ما عدى الكلب والخنزير والانسان يقبل التذكية. 
الثالثة: من كثرة اعتناء الشرع ببيان الحيوانات وأقسامها وأحكامها وكثرة 
اهتمام الرواة فى كل طبقة عن السؤال عن صنوف الحيوانات, وجواز الصلاة في 
أجزائها وحلية أكل لحمها وسائر الجهات المتعلقة بها يستفاد استفادة قطعية ان 
الحلية الوضعية والتكليفية في الحيوانات لا بد وأن تستند إلى دليل معتبر غير قابل 
للمناقشة, ومجموع هذه الاخبار الواردة في الأبواب المتفرقة!"!. حاكمة على 
أصالتي الحلية والطهارة. ومن تأمل في مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض 
ومتشابهاتها إلى محكماتها لعله يقطع بما قلناه. ويشهد لما قلناه عدم تهاجم عامة 
الناس في كل عصر وزمان على أكل كل حسيوان واستعمال إجزائه إلا عند 











.١40 سورة الأنعام:‎ )١( 
. من أبواب لباس المصلي‎ 8-١ راجع الوسائل باب:‎ )1( 


في تذكية الحيوان المحرم الأكل 22 

وحلية أكل لحمها '١١9(‏ لو لم يحرم بالعارض ,"١١(7‏ وأما غير المأكول 
من الحيوان فيما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة 
ولا من حيث الحلية, لأنه طاهر ومحرم أكله على كل حال .١(‏ وأما ما 


الشدائد والضرورات أعاذنا الله تعالى منهاء فأصالة عدم التذكية عبارة أخرى عن 
أصالة عدم تهاجم الناس بفطرتهم على أكل كل حيوان. 

نعم. ما يقدمون على أكله من الحيوانات مورد الخلاف بينهم بعضها محلل 
فى جميع الملل والأديان وبعضها محلل في ملة دون أخرى. 

وفيه: ان ما ذكر أشبه بالخطابة من الاستدلال فى مقابل أصالة الاباحة 
والحلية 0 الأصول التسهيلية الشرعية بل النظامية, ولا يرفع اليد 

ايد وهذه 0 50 امد 
والحكمية. 


وفيه: أنه بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية لا بأس به في حرمة الأكل, وأما 
بالنسبة إلى الشبهات الحكمية فهو أول الدعوى. وقد تعرضنا في الأصول لهذه 
المسألة فراجع تهذيب الأصول ولا وجه للتكرار هنا 

)١1١0(‏ بالضرورة المذهبية بل الدينية. 

)1١7(‏ فيحرم حينئذ أكلها عرضا لا ذاتا. 

)1١1(‏ أي سواء ذكّي أو لا ودليل الحرمة المطلقة آية حرمة الخبائث, وهي 
قوله تعالى: ِآنّذِينَ يمون لول آلنِيّ آأميَ ع ألَّذِي تَجِدُونَهُ مَكْمُوباً 
عِنْدَهُمْ في التّوْراةٍ وَ ألْإنْجيل يَام مُرْهُمْ بالْمغزوفٍ و يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَ يحل 
لَهُمُ آلطَيّباتِ وَ يُحَدّمُ عَلَئِهِمُ لْحَبِائْتَ4('. مضافا إلى الإجماع ويأتي التفصيل 





2 مهذب الاحكام / ج "7 


تس حت لمر 68 ا ل يي يعد 


كان له نفس سباتلة ننس كنا انتكين الفنين كنالكلت و العنوي لس كارلة 
الخدركة ”.وكيا السسوع غير التسسباء كبالفيل واللات والقيرد 
ومضي 351 والجقراف ون الدوات اعفار الس سكن سناطن الأرض 


بعد ذلك. 

)1١14(‏ لأنه حرام ونجس على كل حال ذكي أو لا إجماعا ونصا!". 

(119) أما المسوخ فالأخبار في موضوعها بين مكثرة إلى سبعمائة ومقللة 
إلى اثنى عشرء ففى رواية أبى سعيد الخدري ان رسول الَهيَيَلُةٌ قال: «إن الله 
تبارك وتعال ار ما سبعمائة أمة عضؤا الأوضياء: بعت الرضلن فاخد ارهعائة 
أمة منهم برا وثلائمائة بحرا ثم تلا هذه الآية <َجَعَلْنَاهُْ أَحادِيتَ و مَرَقْناهُمْ كل 
مُمَرَّق4 !"ا وفي رواية محمد بن الحسن الأشعري أنه اثنا عشر فعن أبي 
الحسن الرضاية: «الفيل مسخ كان ملكا زانياء والذئب مسخ كان اعرابيا ديوثاء 
والأرنب مسح كان امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضهاء والوطواط مسخ 
كان يسرق تمور الناس, والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت, 
والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسىنلة لم 
يؤمنوا قتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البرء والفأرة هي الفويسقة, 
والعقرب كان نماما والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان ‏ إلى 
أن قال وهذه المسوخ كلها هلكت وهذه الحيوانات على صورها»' ". ويمكن 
الجمع بينهما بحمل القسم الثاني على أنه من باب ذكر الأهم وأنه من باب 
المثال. 


وأما حقيقة المسخ فهي تحويل صورة إلى صورة أخرى أقبح من الأولى 


.١:ثيدحلا من أبواب الذبائح‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
كارو 0 الوساتل ناف افق ارات الأطفعة المعرية كى؟.‎ 


فى تذكية الحيوان المحرم الأكل تسر 
كالفارة وابن عرس والضب ونحوها على الأحوط لو لم يكن الأقوى 


لأمور ذكر بعضها في الكتاب("). والسنة كما مرء وقد أثبت علماء الأخلاق صحة 
تعلق المسخ بالقلب فقط فالصورة صورة إنسانية والقلب قلب حيوان وذكرنا ما 
يتعلق به في التفسير فراجع. 

وأما حكمها نظاهرهم الاتفاق على الحرمة ولكنهم بين قائل بالطهارة 
وقائل بالنجاسة والمشهور عدم قبولها للتذكية فيجري عليها حكم عدم التذكية 
ولو بعد التذكية. 

ونسب إلى جمع منهم المرتضى والشهيد قبولها للتذكية واستدلوا. 

تارة: بأصالة الطهارة والحلية. 

واخرى: بوجود المناط الذي يوجب الحلية في المأكول فيها أيضاً. 

وثالثة: بالنصوص الواردة في حل الأرنب والقنفذ والوطواط وهي 
207 1 

والكل مردود أما الأولى فلأنهما محكومتان بأصالة عدم التذكية كما مر 

وأما الثانى فلأنه من القياس إذ لا يعلم المناط إلا إله الناس, وأما الأخير فيتعين 
حملها على التقية. 

)1٠١(‏ نسب ذلك إلى المشهور لأصالة عدم التذكية إلا إذا ثبت خلافها, 
ولكن عن صاحب الحدائق الإجماع على أن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج 
بالدليل. 

وفي الجواهر مؤيدا «بما يفهم من مجموع النصوص المتقدمة في لباس 
المصلي من قبول التذكية لكل حيوان طاهر العين في حال الحياة وإن لم يكن 


1 سوزة الفاتد ةوعد 
(1) الوسائل باب: © من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 7 و/. 


زَتَ؛ 
0 مهدب لاحكام اج وف 


دافن السباع وهي هتوس الحيوان وشا ككل اللحه ينوا ء كانت فين 
الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها. أو من الطيور 
كالصقر والبازي والباشق وغيرها فالأقوى قبولها ,''5١(‏ وبها يطهر لحومها 
وجلودها فيحل الانتفاع بها بان تلبس في غير الصلاة ويفترش بها بل بآن تجعل 
وعاء للمايعات كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن ونحوها 15 وإن 


لو قدي على الأمزى 171 ١اروإن‏ كتان الأحبوط أن لا تمل هنا لكين 
07 


مأكول اللحم». ومنه يظهر عدم ثبوت الشهرة أيضاً. 

(١؟1)‏ للنص والإجماع والسيرة, ففي موئق سماعة قال: «سألته عن جلود 
السباع أ ينتفع بها؟فقال.99: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا»! '", 
وفي موثقة الآخر: «سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: أما لحوم السباع 
والسباع من الطير فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليهاء ولا تلبسوا شيئا منها 
تصلون فيه»' "', وتقدم في لباس المصلي بعض ما ينفع المقام. 

(؟17)كل ذلك لوجود المقتضي وهو الطهارة. وفقد المانع كما هو 
المفروض ويقتضيه عموم الأدلة وإطلاقها. 

(17) للأصل والاطلاق وهو المشهور بين الفقهاء. 

(4؟١1١)‏ نسب عدم جواز الاستعمال إلا بعد الدبغ إلى الشيخين والمرتضى 
مستندا إلى خبر أبي مخلد قال: «كنت عند أبي عبد الله]9 إذ دخل معتبء فقال: 
بالباب رجلان, فقال: أدخلهماء فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر 
فقال مدبوغة هي؟قال: نعم. قال.كة: ليس به بأس»' ". ولكن الخبر قاصر سندا 
(8) الوسائل :بات الافن ابواب الأطينة التخرمة الحديف): 


()) الوسائل ناننة من ابو اك الأطضة المكرمة الحديك 2١‏ 
6 لزان عات اين اراناما كس يه الحديت ١‏ 


في تذكية الحيوان المحرم الأكل 0 
الس ب يلمع »قا 





(مسألة 3): الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مماكانت له 
نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش والطيور المحرمة تقع عليها التذكية 
فتطهر بها لحومها وجلودها (06). 


موافق للتقية متنا لا يصلح للاحتياط الإيجابي فضلا عن الفتوى. 

(0؟1١)‏ لما تقدم من صاح بالحدائق من دعوى الإجماع عليه ومن 
صاحب الجواهر «انه المستفاد من النصوص» ولابتناء الشرع على التسهيل مهما 
وجد اليه طريق وسبيل, وفى صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن. عن 
لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟قال.2ة: لا بأس بذلك»)1". 

لأنه لو لم يكن جميع الجلود قابلا للتذكية لما صح في الجواب نفي البأس 
مطلقا. 

وعن الصادقا في صحيح ابن بكير: «فإن كان غير ذلك مما نهيت عن 
أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكَّاء الذابح أو لم يذكه»' '". 
إذ لو لا قبولها للتذكية لما صح قوله!9ة: «ذكاه الذابح أو لم يذكه» بقول مطلق 
فالتذكية تستعمل في موردين. 

أحدهما: في مقابل الاقتضاء والاستعداد والشأنية, وبهذا المعنى يصح أن 
يقال بقابلية كل حيوان لها إلا ما خرج بالدليل. والدليل عليه مثل هذين 
الصحيحين وإطلاق قوله تعالى ِخَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً4!". فإنه أعم آية 
لحلية جميع الانتفاعات الممكنة إلا ما خرج بالدليل. 

ثانيهما: بالنسبة إلى فعلية الأئر ولا ريب في جريان أصالة عدم ترتب 
)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب لباس المصلى الحديث .١:‏ 


ا الوسائن بابي #ضئانوات لباس المصلى الحديث .١:‏ 


6.0 مهدب الاحكام اج 


(مسآلة 30): تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل إنما 
يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة فى ذبح الحيوان المحلل. وكذا الاصطياد 
بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلل وفي تذكيتها بالاصطياد 
بالكلب المعلم تردد وإشكال .)١7(‏ 

(مسألة ع3) : ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم 
يعلم كونها من غير الذكى يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكى ("5', فيجوز 
بيعه وشراوّه وأكله واستصحابه في الصلاة وسائر الاستعمالات 


الأثر في الشبهات الموضوعية المسبوقة بعدم تحقق شرائط الذيح وما يتعلق 
بالذبح. وأما في الشبهات الحكمية فقد أشرنا إلى ما يتعلق به في المقام وفي 
الأصول فراجع. 

(177) من أن الظاهر من قوله تعالى ١فَكلُوا‏ مِبا أَفسَكْن عَلَتِكُ6!, 
الاختصاص بخصوص مأكول اللحم فيرجع في غيره إلى أصالة عدم التذكية. 

ومن احتمال أن يكون ذلك من إحدى الفوائد المترتبة على الآلة 
الحيوانية ذكرها الله تعالى من باب الغالب في تلك الأعصار فتكون الآلة الحيوانية 
كالآلة الجمادية. وتقدم في (مسألة )١5‏ من أحكام الصيد ما ينفع 
المقام. 

)١(‏ أما اعتبار يد المسلم في الحلية والطهارة فلما يأتي في اعتبارسوقهم 
إذ اليد كانت يدهم في تلك الأعصار والسوق سوقهم, وأما اشتراط عدم العلم بأنه 
غير مذكى فلعدم صحة الامارة مع العلم بخلافها ولكن لا بد وأن يكون حصول 
العلم من عدم الوسواس وإلا فلا اعتبار به. وأما اعتبار سوق المسلمين في ذلك 
فلضرورة المذهب بل الذين وسيرة عامة الفسلفين:من. أول بعفة سيق المرسلينخ 


)١(‏ سورة المائدة: غ, وراجع ما يتعلق بالآآبة المباركة فى ج: ٠١‏ من مواهب الرحمن فى تفسير القران. 





حكم ما يؤخذ من يد المسلم _ ١‏ 


اللعوقنة الى امرك 0557و "يجي هليه الفخضن. و البسؤان لل 
0 محعيي !73 لول دين عنه '''". وكذلك ما يباع منها في سوق 
اسمس 00817 سواه كان بيذ المسساء أن محفيول الضال "ايل وكا 


والمستفيضة من النصوص, ففى صحيح الفضلاء: «سألوا أبا جعف را عن شراء 
اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون؟فقال:ة: كل إذا كان فى سوق 
المسلمين ولا تسأل عنه»٠'.‏ وفي صحيح ابن أبي نصر عن الرضاءظة: «في 
الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة 
فيه وهو لا يدري أ يصلي فيه؟قال, 0 نشتري الخف من السوق ويصنع لي 
وأصلي فيه. وليس عليكم المسألة»' '", وصحيحه الآخر عنه افلا أيضا: «سألته عن 
الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلي 
فيها؟قال: نعم. ليس عليكم المسألة ان أيا جعفرئة كان يقول: إن الخوارج ضيقوا 
على أنفسهم فضيق الله عليهم»! ". 

(4؟1١)‏ لأنه لا معنى للحلية والطهارة إلا ذلك. 

)١179(‏ للأصل والاطلاق والاتفاق. 

)1١(‏ لما تقدم آنفا فى صحيحي ابن أبي نصر, وأدنى مفاد النهي الكراهة. 

)1١(‏ لما مر آنفا وقد يكنا الطهارة بعض ما يرتبط بالمقام, والظاهر 
عدم اختصاص هذا الحكم بملة الإسلام بل يد كل ملة وسوقهم معتبر لديهم في 
الأحكام المجعولة لديهم وإن اختلفت أصنافهم. 

(17) لاطلاق ما تقدم من الأخبار الظاهرة في أن المدار على صدق سوق 
المسلمين وأهله فالأقسام ثلاثة: 

من علم إسلامه. ومن جهل حاله. ومن علم كفره. خرج الأخير بالدليل 


١ .ِ‏ 
00 6 مهذب الاحكام / ج "7 


ما كان مطروحا في أرضهم ('5"'. إذاكان فيه أثر الاستعمال كما إذا كان 
اللحم مطبوخا أو الجلد مخيطا أو مدبوغا. وبالجملة كانت فيه أمارة تدل 
على وقوع اليد عليه .١5(‏ بل وكذا إذا أخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقا 
بيد المسلم على الأقوى (59', وأما ما يوُخذ من يد الكافر ولو في بلاد 


يضيق بالظنون الاجتهادية بل لمق من فروع قاعدتي الحلية والطهارة التى هي 

)1١(‏ لقول الصادق.32: «إن أمير المؤمنين.9 سئل عن سفرة وجدت في 
الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال أمير 
المؤمنين:92: يقوّم ما فيها ثم يؤكل, لأنه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء طالبها 
غرموا له الثمنء قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ 
فقال:99: هم في سعة حتى يعلموا»!١.‏ هذا مضافا إلى الإجماع. 

)1١4(‏ لأنه المنساق مما تقدم من الحديث. 

وبالجملة هناك أمارات ثلاثة للحلية والطهارة: يد المسلم ‏ ولو كانت في 
غير بلاد الإسلام - وأرض المسلم, وسوق المسلم والكل معتبر فيهما ولا يعتبر 
في سوق المسلمين أن يكون في بلادهم, للإطلاق الشامل لكل ما يسمى بسوق 
المسلمين ولو كان في بلاد الكفر أيضاً وكذا محلة المسلمين التي تكون في بلاد 
الكفر. بل وكذا مدرستهم التى .يعيشون فيها في بلاد الكفر كما شاع في هذه 
الأعصار على ما يقولون مع تحقق يد المسلم في جميع ذلك أيضاً. 

(16) لشمول إطلاق أدلة الطهارة والحلية لذلك أيضا بعد عدم كون يد 
الكافر أمارة على الحرمة والنجاسة وإنما يحكم بهما فى مورده لأصالة عدم 


) الوسائل باتك: + امن أبوات التجاضات الخديك 1 


حكم ما يؤخذ من يد الكافر 00 


المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقا بيد المسلم. وما كان بيد مجهول الحال فى 
بلاد الكفار أو كان مطروحا في أرضهم يعامل معه معاملة غير المذكى وهو 
بعك البيع !0137 رالسوان فى كوو |لناد أو الأرض هونا إلى 
الستلمين خلية الستكناة والقداطتين يجيف متتس عبرا لني 11177 وله 
كسانوا تخت سياظة الكنا 5197 كبا أنتهدذا هنو السدار .يلد 
الكفار (9. ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه 5 بلد 
الكفار يشيف 


التذكية ومع سبق يد المسلم يسقط هذا الأصل. 

(1) لأصالة عدم التذكية بعد عدم وجود أمارة عليها من يد أو أرض أو 
سوق: 

(17) لأنه المنساق من الأدلة عند المتعارف من سوق المسلم وأرضه 
مضافا إلى الإجماع والأخبار. منها صحيح إسحاق عن العبد الصالحنىة قال: «لا 
بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام, قلت: فإن كان فيها 
غير أهل الاسلام؟قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا يأس»١".‏ 

(1) لأن المناط في بلاد الإسلام الصدق العرفي. ولا ريب في صدق 
ذلك مع غلبة وجودهم سواء كان المسلّط عليهم مسلما أو كافرا. 

(14) فمع الغلبة الوجودية للكفار فيه يكون أرضهم وبلدهم وسوقهم 
سواء كان المسلّط عليهم كافرا أو مسلما. 

(14) لأصالة عدم التذكية لكن إذا علم بأن المسلمين أيضاً يذبحون ذبحا 
إسلاميا يشكل جريان أصالة عدم التذكية في مورد الابتلاء للعلم الإجمالي بنقض 


الحالة السابقة فكيف يجري الأصل حينئذ. 


)١(‏ الوسائل باب: 00 من أبواب لباس المصلي الحديث:: 
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(مسألة 71) :لا فرق فى إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو 
مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعي 
الشروط التي اعتبرناها في التذكية, وكذا لا فرق بين كون الآخذ موافقا مع 
المأخوذ منه فى شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا معه فيها إذا احتمل 
ذف على وذى:انة هب الأخذ كبا إذاكان التأخوزة منه يعد كناية ‏ قطع اللدلقوم 
في الذبح. ويعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة إذا احتمل أن ما بيده قد 
روعي فيه ذلك. وإن لم يلزم رعايته عنده 3 "". 


)١154١1(‏ كل ذلك للإطلاقات والعمومات الواردة فى مورد التسهيل والامتنان 
ومراعاة حفظ الوحدة الاسلامية, وقد كان ذلك كله ار الأئمة سيك ومع ذلك 
كانوا يعاملون معهم معاملة التذكية الشرعية الصحيحة اهتماما منهم8 بحفظ 
الوحدة الإسلامية التى هي الغرض الأهم من بعثئة صاحب النبوة (صلوات الله 
عليهم أجمعين). 


حكم ما يؤخذ من يد الكافر 


لت 
الأواقه لا يميكزى التسوكيل انس التسسيية فسير الاصيطياة اد 


الذبح 001 

الثانية: لو شك فى أنه سمى عند التذكية أو لا. فإن كان بانيا على 
إقان العل مسيعا يول 11117 وإن كان غافلة بالبرة يشكال الع 1711 
وكذا لو سمى وشك في إنها كانت لأجل التذكية أو من باب الاتفاق 
والعادة!4؟0, 


(؟5١)‏ لأن المتفاهم من الأدلة إنما هو مباشرة الصائد والذابح لها ومع 
عدمها تجري أصالة عدم التذكية ولو صدرت وكالة عنهماء ولهذا لا يجزي فيما 
شاع في هذه الأعصار الاكتفاء بواسطة آلة التسجيل. 

)١15(‏ لأصالة بقائه على الإرادة الارتكازية الأوّلية وعدم عروض الغفلة 
والنسيان فيجري أصالة الصحة خينئذ. 

(154) لعدم وجود أصل حاكم على أصالة عدم التذكية. 

وأما خبر عيسى بن عبد الله عن الصادقاة: «أرمي بسهمي فلا أدري 
سميت أم لم اسم؟فقال:9#: كل لا بأس به»('', فلا بد من تقييد إطلاقه بما قلناه. 

)١150(‏ لجريان ما مر في سابقة فيه أيضا بلا فرق بينهماء ولو سمى بعنوان 
الاستهزاء والسخرية ‏ نعوذ بالله فلا أئر للتسمية لأن المنساق من الأدلة إنما هو 
القصد الجدي الواقعي. 


: الوسائل باب: 0" من أبواب الصيد والذبائح الحديث‎ )١ 
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الثالثة: لو أصاب السهم إلى شىء ثم وثب منه إلى الصيد فإن كانت 
الأضابة إلن اليد يبقاء عركعه الأولية يحل وفى غيزه الا يول 01177 

الرابعة: لو ذبح بآلة مغصوبة أو في محل مغصوب تحل الذبيحة مع 
تحقق الشرائط وإن كان آثما ضامنا لأجرة المثل. بل لو غصب حيوانا وذبحه 
يحل مع الشرائط وإن كان ضامنا لصاحيه 297 3). 

الخامسة: لو كان له سكين طويل - مثلا ‏ فذبح حيوانين أو أكثر بتلك 
الآلة مرة واحدة يحل مع تحقق الشرائط (0248). 

السادسة: يصح صيد المضطر وذبيحته. وكذا المكره لو كان قصد ذلك 
ا 01 
السابعة: لو تردهسمك :بين أن يكون قد.مات. فق ألماء أو يغد اخراجة مَثد 


يمكن القول بحلّيته والأحوط الاجتئاب عنه (*00), 


)١55(‏ أما الحلية في الصورة الأولى فللإطلاقات والعمومات وأما الحرمة 
في غيرها فلأصالة عدم التذكية. 

)١80(‏ وذلك كله لعدم كون إباحة آلة الذبح ومحله واباحة نفس الذبيحة 
شرطا فى صحة الذبحء فالذبح صحيح في الجميع وإن أئم ووجبت عليه الأجرة 
في الأولين والعوض في الأخير. وتقدم ما ينفع المقام في (مسألة )١١‏ من الصيد. 

(146) لشمول إطلاق الأدلة وعمومها لهذه الصورة أيضاً وإن كان الاحتياط 
فى الاقتصار على الواحد. 

(159) لوجود المقتضي للحلية في جميع ذلك وفقد المانع فتشمله الأدلة لا 
محالة. وأما لو كان الاكراه بحيث سلب منه القصد أصلا فلا تحلء لتقوم التذكية 
بالقصد والاختيار. 

)16١(‏ لأصالة بقاء حياته إلى ما بعد إخراجه فيحل أكله وشبهة الاثبات 


تجزى تسمية الاخرس لنفسه - 


الثامنة: لو كان هناك أطنان من السمك وعلم أن فيها حلال وحرام يجري 
عليها حكم العلم الاجمالى .)36١(‏ 

التاسعة: يجوز الذبح بالمقراض وبوضع السكين على الحلقوم وضغطه 
حتى تنقطع الأوداج الأربعة. ولكن الأحوط الترك فيهما (391). 

الغاكرة دمن تذن اشح بو كو 3011 

الحادية عشرة: تجزي تسمية الأخرس لنفسه وأما صحة وكالته لغيره 
في الذبح مع تمكن الموكل من توكيل الكامل بل القادر عليها 


مردودة كما مر. 

)١10١1(‏ فمع كون الجميع مورد الابتلاء يحرم ومع كون بعضه خارجا عن 
مورد الابتلاء يحل على ما فصّل الحكم في الأصول فراجع. 

(؟10١)‏ أما الجواز فيهما فللعمومات والاطلاقات بعد تحقق سائر الشرائط 
كما هو المفروض. وكذا الذبح بالمنشار, فلو أوجب أذية الحيوان يستلزم الحكم 
التكليفي. وهو الحرمة لا الحكم الوضعي أما الاحتياط فللجمود على ما هو 
المتعارف من القطع بالسكين. ‏ - 

واحتمال أن الذبح بالمقراض يكون الذبح من القفا فيدخل في موضوعه. 

مردود. لكونهما موضوعان متغايران عرفا. ٍ 

(10) دليله منحصر بالإجماع واستدل أيضا بأخبار قاصرة سنداء بل 
ودلالة أيضاً منها النبوي على ما في الجواهر: «يا رسول الله إني أوجبت على 
نفسي وهي تطلب مني بنوقء فقاليَية: انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير», 
وكذا فيه عن على12: «من عين أضحية فلا يستبدل بها». والسئد قاصر والدلالة 
لا تفيد أزيد من الحكم التكليفي ولذا اقتصروا على خصوص الأضحية ولم يتعدوا 
إلى العقيقة فضلا عن سائر النذور. 

(105) أما إجزاؤها لنفسه فلاطلاق ما دل على أن تلبية الأخرس وقراءته 


ا ا 20010 نيدي لكر ع 17 
الثانية عشرة: لو أخرج سمكة من الماء حيا ووجد فى جوفها سمكة أخرى 
حلا مع (048) ١‏ 


الثالثة عشرة: يحل ما يصيده الأطفال من السمك والحراه (069) 

الرابعة عشرة: بيض الطير تابع للأنثى في الملك 0217© 

ا : في جواز وقوع التذكية على الحيوان غير المأكول اللحم 
البحري قولان؟لا يبعد الأول (068), 


تحريك لسانه وإشارته بيده الشامل لنظائرهما. 

وأما توكيله لغيره فهو مسن صغريات صحة توكيل من يأتي بعمل 
الاضطراري مع التمكن ممن يأتي به جامعا للشرائط الاختيارية أم لا؟و المسألة 
سيالة في جميع الموارد والأحوط هنا عدم الاكتفاء مع التمكن من غيره. 

(160) أما إخراجها حيا فلأن إخراجها من الماء حيا ذكاتهاء وأما حلية ما 
في بطنها فلاستصحاب حياتها إلى حين الخروج من الماء. وفي خبر السكوني 
عن الصادق:ة: «إن عليايِةٍ سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة 
فقال.92: كلهما جميعا»'١'.‏ وعن الصادق.ة: «في رجل أصاب سمكة وفي 
جوفها سمكة, قالا2ة: يؤكلان جميعا»!". 

(101) لعدم اعتبار البلوغ في تذكية الذييحة فضلا عن هذه التذكية التي هي 
في الحقيقة من حيازة المباحات. 

)١07(‏ لقاعدة تبعية النماء للأصل في الملك. 

(108) لعموم أدلة التذكية الشامل له مع ما ورد في الخز من أنه كلب الماء 
وقبوله للتذكية! ", فتحل الصلاة : اد ومن احتمال الانصراف عن غير 
المنصوص ذلا تحل ويمكن القول بالأول لما عرفت. ولإطلاق قولهايُا: وصيد 


. و(1) الوسائل باب: من أبواب الذبائح‎ )١( 
الها نل باه لفن انواف لام‎ 1 


في حكم ما لو ذبح بالمكائن الجديئة 6 
السادسة عشرة: ما يذبح بالمكائن الحديثة يحرم أكله وبيعه فلا يملك 
البائع الثمن ولا المشتري المثمن. سواء علم أنه ذبح بطريق غير شرعى أو شك 
ف (143) ١‏ 
السابعة عشرة: اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية المطبوعة عليها: 
«ذبح على الطريقة الإسلامية» تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 
الأول: ما إذا علم أن ما طبع مطابق للواقع. 
الثانى: ما إذا علم الخلاف وأنه طبع لغرض تسويق السلعة وترويجها. 
الثالثة: ما إذا شك فى ذلك. 
وتحل فى خصوص القسم الأول دون الأخيرين 
الثامنة عشرة: لو ترك الاستقبال فى الذبيحة عمدا معتقدا عدم وجوبه - 
اجتهادا أو تقليدا فالظاهر الحلية (051), 


(ء2) 


الحيتان أخذها»(". 
(109) أما الأول فحكمه واضح لأنه ميتة وأما الثانى فلأصالة عدم التذكية, 
ولو علم أنه ذبح بالطريق الشرعي مع اجتماع تمام ما مر من الشرائط حل حينئذ. 
)1١١(‏ الوجه فى ذلك كله واضح أما الأول فلإطلاقات أدلة الحلية بعد 
فرض إحراز ذلك وأما الأخيران فلأصالة عدم التذكية. 
(111) لدخوله في موضوع الجهل الذي تقدم حكمه في (مسألة ,)١١‏ 
والمراد من الجهل أعم من القاصر والمقصر والجهل البسيط والمركب كما 


والله العالم. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠7‏ من أبواب الذبائح الحديث: ١١و‏ و6, 


يسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الاطعمة والاشربة 


وهما من أعظم مظاهر حكم الله تعالى وآياته فيتغذى بهما الإنسان وينمو 
ويتوالد بهما البشر فيبقى نوعه في ممر القرون والأزمان. وجعل عز وجل فيها 
منافع لا تحصى فيعالج بها ما يعرضه الحرمان كما شرع فيها أحكاما بيّنها أئمة 
الدين 82 وشرحها الفقهاء بأحسن شرح وبيان, ثم منّ الله تعالى على عباده 
فجعل الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد منه حظر فيها وخلق لنا ما في الأرض 
جميعا وتوافقت العقول على هذه الإباحة المطلقة الأصلية لقاعدة قبح العقاب 
بلا بيان التى هى من أهم القواعد المعاشية والمعادية, فاتفقت الأدلة الشرعية 
والعقلية على الاباحة الأصلية فى الأشياء كلها ما لم ينص على التحريم بدليل 
معتبر قويمء وتفصيل هذا الإجمال مذكور في كتب الأصول والفروع من كتب 

وبنبغي الاشارة إلى أمور: 

الأول: أن المعلوم من الحكمة المتعالية الإلهية حلية الطيبات وحرمة 
الخبائث في هذا النظام الكياني الموافق للنظام العلمي الرباني الذي تحيرت 
ولو فرض توهم ذلك فهو ,يرجع إلى قصور في المدرك (بالكسر) لا نقص في 
المدرك (بالفتح). وبعد كون الحكم من العقليات بالنسبة إلى حكمة الحكيم 
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المطلق لا وجه لبيان الآيات/'"'. والروايات الواردة فى هذا المجال لأن كلها 
إرشاد إلى حكم العقل المستقل, قال مفضل بن عمر: «قلت لأبي عبداللهئ9ة لم 
حوّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟قال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم 
ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل 
لهم. ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه 
تفضلا عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فتهاهم عنه وحرمه عليهم - 
الحديث_»'". وقريب منه روايات كثيرة أخرى وردت في أبواب متفرقة. 

الثاني: الناس في كل زمان ومكان من حين ظهورهم إلى حين انقراضهم 
عنها على طبقات ثلاث: 

الاولى: المترفون المتأنقون في المأكل والمشرب فلا يستعملون فيهما إلا 
أحسن ما يقدرون عليه. وهم في طرف الإفراط. وهذا الصنف بين قليل وكثير 
حسب ما تقتضيه الظروف والجهات. 

الثانية: من يكون بعكس ذلك وفي طرف التفريط فالطيب لديهم ما قدروا 
على أكله ولو كان من الجيف والخبث عندهم ما حرموا منه ولو كان من أفضل 
الأغذية والتحف. 

الثالثة: المتوسطون الخارجون عن حدي الإفراط والتفريط بحيث يكون 
لهم سجية التمييز بين الطيب والخبيث فكما يميزون بين الربح الطيب وغيره كذلك 
يميزون بين الخبائث والطيبات بأذواقهم. وهذه الطبقة كثيرة في جميع البلدان 
والأزمان والأديان. 

الثالث: الخبيث والطيب من الأمور النسبية الإاضافية تختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة وسائر الجهات. فرب طيب عند القحط والغلاء يكون من 








اوسا جات افع انواب الاطعدة المغرمة: 


لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك مد بر 
حي ا تي ل سم بح مد 107 ال سيب 


والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلل والمحرم '١(‏ من الحيوان وغير 
الكيوات: 





القول فى الحيوان 


(مسألة )١‏ :لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك 7 فيحرم غيره مسن 


أخبث الخبائث عند الوسعة والرخاء ورب خبيث فى حالة يكون طيبا فى حالة 
اخرىء ولهذه كلها مراتب لا تضبط لدييها الحدود ولا تعيّن بحد محدود. 1 

الرابع: لا بد من إخراج المحرمات الشرعية ‏ عن الطيبات على فرض 
صدق الطيب على بعضها عرفا لأن نهي الشارع عنها يكشف عن خبائتها, وبعد 
وضوح ذلك كله نقول الخبيث والطيب من المعاني العرفية والمرجع في تعيين هذا 
المعنى العرفي الطبقة الثالثة التي قلنا أنهم المتوسطين الخارجين عن حدي 
الإفراط والتفريط. لأن كل حكم تعلق بموضوع لم يرد في الشرع تحديد وتقييد 
لذلك الموضوع يرجع فيه إلى المتعارف, والمتوسطون هم المتعارف في تعيين هذا 
الموضوع كما هو الشأن في تعيين جميع الموضوعات العرفية, فيرجع إلى 
المتوسط منهم لا إلى أهل المداقة منهم الذين يكونون من أهل الوسواس أو قريبا 
منهم. ولا إلى المسامحين الذين من أهل عدم المبالاة بالشيء أو قريبا منهم, وإذا 
رجعنا إليهم فإن حكموا بأنه خبيث يحرم وإن حكموا بأنه طيب يحل, ومع 
ترددهم أو اختلافهم وعدم الترجيح لانظارهم في البين فالمرجع أصالة الحلية لا 
محالة. 

)١(‏ هذا هو المناسب للفقه وأما بيان مالهما من المنافع والمضار والخواص 
فهو يناسب علم الطب وغيره من العلوم المعدّة لذلك. 

(؟) للإجماع والسيرة بين المتشرعة قديما وحديثاء ولأنه المتبادر من صيد 
البحر عرفاء وأما المرسل: «كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله 


الي مهذب الاحكام  /‏ ؟ 
001 ماج 


أنواع حيوانه حتى ما يكل مثله فى البر كبقرة الماء على الأقوى (" 

(مسألة ؟) :لا يؤكل من السمك الأضا كان له :قلسن و قفسور 
بالأصل7". وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت فإنه على ما ورد فيه حوت 
سيئة الخغاق تحتك بكل شىء فيذهب فاسهاء ولذا لو نظرت إلى 
أضل اذنها وحدهه فيه .رولا فرويين الينام اماف ذى التيون نيدل 


فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله»!''. وفي 
صحيح زرارة: «و يكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام 
إنما هو مكروه»(". 

وفي خبر ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا جعفرنائة عن أكل لحم الخز قال: 
كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقريه»!". 

فالكل مردود بموافقة العامة ومخالفة المشهور وقصور السند إلا الصحيح 
ولا ينفعه صحة سنده مع وهنه بموافقة التقية ومخالفة المشهور والمغارضة بما هو 
الأقوى والأكثر. 

() ظهر الوجه فيه من سابقة فلا وجه للتطويل. 

(؛) إجماعا ونصوصا كثيرة منها قول أبي عبد اللّه.ايا فى صحيح محمد بن 
مسلم: «كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله»!. وعنه2ة أيضاً: 
لاكل من السمك ما كأن .له فلوس::ولا تأكل متها ما لين له:فلوس»(2: إلى غير 
ذلك من الروأيات. 

(0) صرح , به جمع من اللغويين. وفي رواية حماد بن عثمان عن 
١)الوشائل.بات:‏ 7 من أبواب الأطعمة والأأشربة ج :3 
؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الأطعمة والأشربة ج 5 


) 
(") الوسائل باب: 4"من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 32 
(4)و(68) الزسائن بات امن ابوات الأطعمة المندرمة الخدية 1و 


في جواز أكل الروبيان 2202 
جميعها. صغيرها. وكبيرها من البز والبني والشبوط والقطان والطيرامي 
والإبلامي وغيرها (7. ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل 0 الجر 
والزمار والزهو والمارماهي. 

(مسألة "): الاربيان المسمى فى لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من 


الصادق اكة: «الكنعت لا بأس بأكله. قلت له: فإنه ليس له قشرء فقال: بلى ولكنها 
حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها 
قشرا»''"'. ويطلق عليه الكنعد (بالدال المهملة) أيضاً. 

(0) كل ذلك للعموم والإطلاق والاتفاق, وخبر الطبري قال: «كتبت إلى 
أبي الحسن نايل عن سمك يقال له: الإبلامي وسمك يقال له: الطبراني. وسمك يقال 
له: الطمر وأصحابي ينهوني عن أكله. قال: فكتب كله لا بأس به. وككتبت 
08 

(/) إجماعا ونصوصا يصح دعوى القطع بصدور مضمونها عن 
المعصوم وهي ظاهرة في الحرمة بعد ملاحظة مجموعها مثل ما ورد في النهي 
عن بيعه(". وضرب أمير المؤمنين:#ة بالدرة من يفعل ذلك!*, ونداوٌه في 
الأسواق بذلك7“. وان التجنب عنه من شرائط الايمان!''. ومنها ما دل على 
النهي عن بيع ما لا قشر فيه من السمك!", ومنها ما دل على أنه من المسوخ”", 
إلى غير ذلك من الأخبار. 

ونوقش في الإجماع بمخالفة الشيخ في النهاية والقاضي. الذي هو من 
(1)الوؤسائليات: ٠‏ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث .١:‏ 
(1؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الحديث :4. 
() الوسائل باب: 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث .١5:‏ 

(4) الوسائل باب: 9 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث :5 


(0) الوسائل باب: 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث :6. 
(3) و(7) و(8) الوسائل باب: 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: ١٠و‏ و86و75, 


١ 0‏ 
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اتباعه, وفي الأخبار بمعارضتها يغيرها كصحيحي زرارة وابن مسلم. ففي الأول 
قال: «سألت أبا عبد الها9ة: : عن الجرديث؟ فقال: ما الجديث؟فتعبّه له. فقال: 
وقُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ ا مُحَرّماً عَلى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ> ئجّ قال: لم يحرم الله 
شيئا من الحيوان ذ فى القرآن إلا لخنزير بعينه, ويكر. كل شيء من البحر ليس له 
قشر مثل الورق ا بحرام إنما هو مكروه»!" 

وفي الثاني قال: «سألت أبا عبد الله.لؤ عن الجري والمارماهي والزمير وما 
ليس له قشر من السمك حرام هو؟قال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام 
قُلْ لا أَجدُ فِي ما أُوحِي إِلَيّ مُحَرَّما» قال: فقرأتها حتى فرغت منهاء فقال: إنما 
الحرام ما حرم اللّه ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن 
نعافها»! ''. وفي بعض الأخبار التصريح بالكراهة كصحيح الحلبي: «قال أبو عبد 
اله: لا يكره شيء من الحيتان إلا لسري اوضي رواية حكم عن 
الصادق اث9: «لا يكره شيء من الحيتان إلا الجريث»!*. وغير ذلك من الأخبار, 
ولذا مال بعض إلى الكراهة جمعا بين الأخبار. 

لكن هذه المناقشة ساقطة رأساء أما قول الشيخ؛ في نهايته ففيه أولا: ان 
كتاب النهاية ليس موضوعا للفتوى والنظر وإنما هو متون أخبار جمعها لينظر: 
فيها بعد ذلك. 

وثانيا: أنه مخالف لفتواه في سائر كتبه. 

وثالنا: أنه مخالف لدعواه الإجماع في خلافه على الحرمة. 

وأما الكراهة في كلام القاضي فيمكن أن يراد بها الحرمة ومثل ذلك ككثير 
في كلمات القدماء. 

وأما الأخبار التي يظهر منها الحلية فهي لا تقاوم الظاهرة بل الناصة في 


(#)الوسائل بات امن أبوات الأطعنة التخونة الحديف +/اا: 
(؛) الوسائل باب: 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث .١18:‏ 








بيض السمك يتبع السمك فى الحلية والحرمة مسر 
ل الل ل يبيو يوسيب )| أسده 


جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله (4, 
(مسألة ؟) : بيض السمك يتبع السمك فبيض المحلل حلال وإن كان 
أملس وبيض المحدّم حرام وإن كان خشنا . وإذا اشتبه أنه من المحلّل 


الحرمة بالسنة شتى كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفركة: «أقرأني أبو 
جعفرنائة شيئا من كتاب علي 99 فإذا فيه: أنهاكم عن الجري والزمير 55 
والطافي والطحال»!''. وعن الصادقيىةٍ في رواية سماعة: «لا تأكل الجرديث ولا 
المارماهي ولا طافيا ولا طحالاء لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان»!". وأيضاً في 
رواية حنان بن سدير: «وجدنا في كتاب علي9! أشياء من السمك محرمة فلا 
تقربه ثم قال أبو عبد الله9: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه»' "'. وعن 
مولانا الرضاءايِة في رواية فضل بن شاذان: «محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
- إلى أن قال وتحريم الجوّي من السمكء والسمك الطافيء والمارماهي والزمير 
وكل سمك لا يكون له فلس»!6'. إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في التأكيد 
والاهتمام في بيان الحرمة بطرق شتى فكيف يحصل الاطمئنان بصدور مثل 
الصحيحين لبيان الحكم الواقعي مع الوهن بالإعراض والموافقة للعامة؟! 

(6) إجماعا ونصا ففي وواة حوفي بورعنة الزعمن تالنوقلت لجملت 
فداك ما تقول في أكل الإربيان؟فقال:9ة لي: لا بأس والإربيان ضرب من 
السمك)(") 

(4) لاطلاق النص والإجماع وللسيرة القطعية وإطلاق دليل حلية الأصل 
الشامل بفرعه أيضاً بل ولاستصحاب الحلية والحرمة. قال أبو عبد الله في 


)١(‏ و(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: ١‏ و؟. 
(؟):و(غ) الوسائل باب: هن أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: و4 
(6) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث :0. 


اير ذَّب الاحكام / س 7 
ل ساس يت 1 سس مس ات كنا 
أو من المحرم حل أكله )١١(‏ والأحوط في حال الاشتباه عدم أكل ماكان 
17ل 


(مسألة 0): لو تردد سمك حي بين المحلل والتدم و 30 

(مسألة ع) :البهائم البرية من الحيوان صنفان إنسية ووحشية أما الانسية 
فيحل منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل (3'. ويكره الخيل والبغال 
و|| 0 


خبر ابن أبى يعفور: «إن البيض إذا كان يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال»)7", 
وعنه الفلا أضا فى يتين 3اود ين ترقلاة كل شيج لعندد خلال فتعيديم ها كان مه 
من لبن أو بيض أو إنفحة كل ذلك حلال طيب»1". 

)٠١(‏ لقاعدة الحلية بعد عدم إحراز التبعية للمحوّم وعدم جريان أصالة 
عدم التذكية لاختصاصها بالحيوان وليس البيض من الحيوان في شيء بل هو مبدأً 
تكوين الحيوان. 

)1١(‏ ذكره المحقق في الشرائع وتبعه من تأخر عنه. ولكن قال في 
الجواهر: «لم نقف على خبر بالتفصيل المزبور إلا أنه يمكن شهادة التجربة له وإلا 
لاتتضى حرمة الأملس من المحدّل والخشن من المحرّم ولا دليل عليه يل ظاهر 
الأدلة خلافه». والتعبير بالاحتياط في المقام لأجل ذلك. 

(؟1) لأصالة عدم التذكية على ما هو المشهور كما تقدم. 

(1) بالضرورة الدينية بين المسلمين يعرفها غيرهم من ملل آخرين. 

)١14(‏ إجماعا ونصوصا كثيرة منها قول أبي الحسن الرضاءافة في رواية 
محمد بن سنان: «كره أكل لحوم البغال والحمير الأهلية لحاجة الناس إلى 
ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها لا لقذر خلقها ولا قدذر 


./: الوسائل باب: 77 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث‎ )١( 
(6)الوسائل باف::+ من آبوات الأطيمة المباحة الحديت:؟.‎ 


حكم أكل لحوم البهائم البريّة 55 
لل لل سس سس للم ا ةل ذخ3هده 


و أخفها كراهة الأول (9', واختلف فى الأخيرين فقيل بأخفية الشانى وقيل 
بأخفية الأول. وتحرم منها غير ذلك كالكلب والسنور وغيرهما 17 وأما 


غذائها»' ومنها ما عن أبي جعفرة فى رواية محمد بن مسلم قال: «سألته عن 
لحوم الخيل والبغال والحمير؟فقال.9#: حلال ولكن الناس يعافونها»! ". إلى غير 
ذلك مما هو كثيرء ويمكن أن تكون لكراهة شيء حكم شتى منها ما تقدم في قول 
أبي الحسن الرضاءكة ومنها ما ذكره أبو جعفراة. 

وما يظهر من بعض الأخبار كصحيح سعد بن سعد عن ابي الحسن 
الرضاءية قال: «سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال؟فقال.]9!: لا تأكلها»! ", 
وفي صحيح أبن مسكان قال: «سألت أبا عبد الله.ائة عن أكل الخيل والبغال؟فقال 
نهى رسول اللْهيَيةُ ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها»! *'. ومرسل أبان بن تغلب!*, عن 
الصادق92: «سألته عن لحوم الخيل قال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة» محمول 
على الكراهة جمعا مع وهنها بالإعراض والمعارضة وقصور السند في جملة منها 
وموافقتها للعامة فما نسب إلى المفيد من الحرمة لا وجه له. 

(16) نسب ذلك إلى المشهورء ويشهد لها خبر زيد بن على عن آيائه عن 
علىة قال: «أتيت أنا ورسول الْهيية رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد 
بنفسه. فقال له رسول الْهيَييةٌُ: انحره يضعف لك به أجران بنحرك إياه واحتسابك 
له. فقال: يا رسول الله أ لي منه شيء5قال: نعم كل وأطعمني, قال: فأهدى 
للنبي 7ه فخذا منه فأكل منه وأطعمني»!"". 

)1١(‏ إجماعا والضرورة من المذهب في الأول. 

10 اراق باجا عن را الأطعمة المحرمة الحديث :/ 
)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث :". 


(؟) و(غ) و١0)‏ الوسائل باب: © من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 6 و١‏ و1. 
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث :غ. 
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الوحشية فتحل منها الظبي والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحمور 


والحمير الوحشية (؟١).‏ وتحرم منها السباع (54'. وهي ما كان مفترسا وله ظفر 
وناب قويا كان _كالأسد والنمر والفهد والذئب -أو ضعيفا -كالثعلب 


(17) لاإجماع الإمامية بل الضرورة المذهبية. وللسيرة المستمرة مضافا إلى 
النص ففي خبر نضر بن محمد قال: «كتبت إلى أبي الحسنئة أسأله عن لحوم 
الحمر الوحشية؟فكتب: يجوز أكلها وجشية وتركه عندي أفضل»!', وى خبر 
سعد بن سعد قال: «سألت الرضاءكة عن اليحامير؟قال: لا بأس به»'!''. وفي خبر 
علي بن جعفر عن أخيهغة: «عن ظبي أو حمار وحشي أو طير صرعه رجل ثم 
رماه بعد ما صرعه غيره فمتى يؤكل؟قالىة: كله ما لم يتغير إذا سمى ورمى»! ", 
إلى غير ذلك من الأخبار. 

(16) إجماعا يل ضرورة من المذهب. وللسيرة المستمرة ونصوصا كثيرة 
منها قول الصادق326 فى صحيح سماعة: «السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب 
له» 2 وفى صحيح الحلبي عنه الفلا أيضاً: «إن رسول الله وَكَل قال: كل ذي ناب من 
السباع أو مخلب من الطير حرام وقال: لا تأكل من السباع شيئا»!*. إلى غير ذلك 
من الأخبار, فيشمل السنور أهليا كان او وحشيا كما تقدم. 

وما يظهر منه الخلاف كصحيح محمد بن مسلم: «ليس الحرام إلا ما حرم 
لله في كتابه»١'.‏ وصحيح زرارة: «ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير 
ولكنه النكرمم 1 :وقرين مهما غيرهنا يطروج أو ماول: 


)١(‏ و(؟) الوسائل باب الحديث: ١4‏ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث الحديث: ١‏ و1. 
(*االوشائل ناب::14 مق آبواتث الأطشة الماح العديف :0 

(؛) الوسائل باب: "من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: ”و 1. 

69) الوسائل بات "من ارات الأطعية التحرية الحد وف و 

0 الزمائل بات+ من ابوات الأطسة المعرمة : 

1/1 الويناتك بانياة امن ابواب الأطففة المعرنة اديت 4 


فى حرمة أكل الذباب و الزنبور 222 


والضبع وابن آوى ١١57‏ وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباء (*") 
وكذا تحرم الحشرات كلها _كالحية والفارة والضب واليربوع والقنفذ و 
الصراصر والجعل والبراغيث والقمل وغيرها مما لا تحصى .)"١(‏ 

(مسألة 7): يحرم الذباب والزنبور والديدان حتى التي في 
الفواكه7""". 


(14) لشمول إطلاق النص والفتوى للجميع. 

)٠(‏ لأنه ممسوخ كما في النص'". وكل ممسوخ حرام مضافا إلى 
الإجماع. وأما قول الصادق.ية في الصحيح: «كان رسول الَهيَدِةُ عزوف النفس 
وكان يكره الشيء ولا يحرّمه. فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها»'!''. فلا بد من 
حمله على التقية. 

(١؟)‏ للمتحقق من الإجماع, وتنفر أوساط الطباع. وتحقق عنوان الممسوخ 
8 جملة منها قال أبو عبد الله في الصحيح: «إن الضب والفارة والقردة 
والخنازير مسوخ»!". وعنه ك9 أيضاً: «حرم الله ورسوله المسوخ كلها»!:'. وعن 
أبى الحسن نا في الموئق!”. جرم الله لحوم المسوخ ولحم ما مثل به في 
صورها». وكون الحشرات مطلقا من الخبائث بالفطرة السليمة وهى محرمة في 
الشريعة لصريح الآية(١.‏ ومر ما يتعلق بمعنى الخبث'"", فراجع. 

)١9(‏ لكون الجميع من الخبائث مع أن الزنبور من ذوات السم. 

نعم, لو استهلك الدود في المأكول لا يحرم حينئذ. 

1١‏ لزاني انين اراك الأطعمة المحرمة الحديت: ١١‏ و1 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث .1١:‏ 
(؟) و(]) و(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث: ١‏ وو1. 


.١61: سورة الأعراف‎ )١( 
.١١1: تقدم فى صفحة‎ )/( 


0 مهدب الاحكام اج وف 


(مسألة 8): يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه 7" كالقماري 
وهوالأزرق والدبأسي وهوالأحمر والورشان وهو الأبيض والدراج 
والقبج والقطا والطيهوج والبط والكروان والحبارى والكركي والدجاج 
بجميع اقسامه. والعصفور بجميع أنواعه 27", ومنه البلبل والزرزور 
والقبرة وهى التى على رأسها القنزعة. وقد ورد إنها من مسحة 
سليمان:8ة (2". ويكره منه الهدهد والضطاف وهو الذي يأوي البيوت 


(57) للنص والإجماع وإطلاقهما يشمل جميع الأصناف, قال أبو عبد 
لله: «لا يأس بركوب البخت وشرب ألبانها وأكل الحمام المسرول» ."1‏ 
والمسرول هو الحمام الذي في رجليه ربش - وعن علينةٍ في خبر داود البرقي: 
«أطيب اللحام لحم فرخ حمام»! "'. مضافا إلى نصوص خاصة في أبواب متفرقة 
كقول الكاظم#ة: «أطعموا المحموم لحم القباج فإنه يقوى الساقين ويطرد الحمى 
طردا»' ", وفي رواية علي بن مهزيار: «تغديت مع أبى جعف راك فأتى بقطاء فقال: 
إن مبارك وكان أبي لافلا يعجبه. وكان يقول: أطعموه صاحب اليرقان. وبشوى له 
فإنه ينفعه»! , وعن النبييَية: «من سره أن يقل غيظه فليأكل لحم الدراج»!", 
إلى غير ذلك مما ورد عنهمة. 

(4؟) للإجماع والسيرة القطعية في كل واحد من الدجاج والعصفور وما 
ورد من أن «الدجاج خنزير الطير»". إنما هو فيما إذا تغذى بالعذرة ونحوها من 
القذارات. 

(0؟) ذكر ذلك في حديث عن أبي الحسن الرضائكا قال: «قال على ابن 


(1)الوسائل بات: امن ابواب الأطعمة التخرمة الحديثك ١١‏ 
9 الوتشائل ثاب 15 فى انواف الأظلينة المحرية العد يك 
ولعو (ه) الوسائل باب 4 1نمق ابرات الأطعمة المباحة اعدف وام 
(5) الوسائل بانبة ١5‏ من ابوات الأطضة المباحة الحددية ١‏ 


في حآية أقسام الطيور و حرمتها ه61 
بم ا ع ع بتو ا تي ا ا ا لج و ا تار 11 تي عم 


5-7 الطيور بالناس والصرهد وهو طائر ضخم الراض والمتقار بعنيد 
العصافير أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض. والصوّام وهو طائر أغبر اللون 
طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل. والشقراق وهو طائر أخضر مليح بقدر 
الحمام خضرته حسنة مشبعة فى اجنحته سواد ويكون مخطط بحمرة 
وخضرة ومنيو اة وله وى ميا (117 .بحت اللقيطان دان 
القوى (7؟) 


الحسين 252 : «القنزعة التي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود ثم 
ذكر قصتها. وان الذكر والأنثئى أهديا إلى سليمان9ة جرادة وتمرة فقبل هديتهما 
وجِنّب جنده عنهما وعن بيضهما ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدئت 
القنزعة على رأسهما من مسحه)(". 

(17) لوجود علامات الحلية -على ما يأتي -فيها مضافا إلى الإجماع على 
الحلية في الجميع. 

وأما الكراهة فلإجماعهم عليها. وفي الشرائع ذكر القبّرة في المكروهات 
أرضا. 

(70) ويقال له: عصفور الجنة وزوّار الهند كما فى مجمع البحرينء ويقال له 
بالفارسية (برستو) ودليل حلّيته وجود الدفيف الذي هو من أماراتها فيه. وفي 
خبر عمار عن الصادق:ثة: «الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أ يأكله؟ 
فقال:9إ: هو مما يؤكل»! ", وعنه الفلا في موئقة الآخر: «لا بأس به وهو مما يحل 
يؤكل لحمه وأكله لكن كره أكله لأنه استجار بك وأوى في منزلك وكل طير 
يستجير بك فأجره»! ", وهذا الحديث معتبر سندا ونص في الحلية ومعلل 
للكراهة بما هو مقبول لذوي الأذواق السليمة فهو من محكمات الأخبار ولا بد 


)١(‏ الوسائل باب: ١غ‏ من أبواب الصيد الحديث :غ. 
)١(‏ و(”) الوسائل باب: 79 من ابواب الصيد الحديث: ١‏ و60. 


سر ذب الاحكام  /‏ ؟ 
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و يحرم منه الخفاش والطاوس (4). 


وكل ذي مخلب .٠557‏ سواء كان قويا يقوى به على افتراس الطير 
كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا لا يقوى به على 


من حمل غيره عليه أورده إليه. 

ونسب إلى نهاية الشيخ وابني إدريس والبراج الحرمة لأخبار قاصرة سندا 
ودلالة كقول السجادة: «لا تقتلهن ولا نؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا»!'' وقول 
الصادق.ظة في خبر الحسن بن داود الرقي' '". نهى رسول اللهيية عن قتل الستة: 
النحلة, والنملة. والضفدع. والصرد. والهدهد, والخطاف». 

وفيه: أن النهي عن القتل أو الإإيذاء أعم من حرمة أكل اللحم كما هو واضح 
وما مر من الخبر المعلل حاكم على الجميع. 

() لأنهما ممسوخان وكل ممسوخ حرام نصا'". وفتوى ففي خبر 
سليمان الجعفري عن أبى الحسن الرضالة قال: «الطاوس مس - إلى أن قال - 
فلا تأكل لحمه ولا بيضه»'. وعنه 32 أيضاً: «الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه»!", 
وعن الصادقنىة: «المسوخ من بني أدم ثلاثئة عشر صنفا: منهم القردة. والخنازير, 
والقنفذ, والزهرة والعنكبوت»''', وذكرنا فى التفسير ما يتعلق بالمسخ مفصلا 
فراجع. 

(14) إجماعا ونصوصا منها قول أبي عبد اللهؤة في خبر داود بن فرقد: 
«كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام»' "'. وعنهاكةٍ في موثقة سماعة 
بن مهران قال: «إن رسول الله كان حرم كل ذى مخلب من الطير وكل ذي ناب 


70 الوشائل بانت 5ف ابزات 'الضية الخديت 1و‎ ١100 
.1/: تقدم فى صفحة‎ (0 

6140 الرشاتل باب انمق ابوات الأطبية التحرمة الحديك 5 
١‏ الوسائل بات من ابوات الأطعنة المحرمة الخدت 1 
(/ا) الوسائل بات امن ابواب الأطمة النحرمة الحديت ١١‏ 


هِ أنواع الغرا 
في حكم أنواع الغراب 00006 


ذلك كالنسر واليغاث (*2). 
(مسألة )١‏ : الأحوط التنزه والاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه )١(‏ 
حتى الزاغ ‏ وهو غراب الزرع ‏ والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون 


من الوحش»('' إلى غير ذلك من الأخبار, وهذه من القواعد الكلية في الفصل بين 
قله ١‏ 

(0) لاطلاق النص والفتوى الشامل لكل منهما. 

(0") البحث فيه تأرة: بحسب ما وصل إلينا من الأخبار. 

واخرى: بحسب الأصل. 

وثالثة: بحسب القرائن والشواهد. 

ورابعة: بحسب الكلمات. 

أما الأولى: فعن ابن جعفر عن أخيه أبى الحسن992: «لا يحل أكل شيء 
من الغربان. زاغ ولا غيره»! ''. وفي خبر اها قال: «سألت أبا الحسن 
الرضاءائة عن بيض الغراب؟فقال: لا تأكله»! '. ومنه يعلم حرمة لحمه لما مر 
من الملازمة. وعنهظة في خبر الواسطي قال: «سألته عن الغراب الأبقع؟ فقال: 
إنه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود؟!»! . وعن جعفر بن محمدلييله في خبر 
غياث بن إبراهيم: «أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق)!”, وفي المرسل: «إن 
النبي يي أتى بغراب فسماه فاسقاء وقال: ما هو والله من الطيبات»!''. وفني 
صحيح زرارة عن أحدهماء/ته أنه قال: «إن أكل الغراب ليس يحرام إنما الحرام 
ما حرّم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززأ»!". ولو لا قرب 
احتمال التقية فيه لكان قرينة على حمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة, وقال 
5 الزسائل ان كفن اراب الأطسهة المحرمة الحديث :". 
(؟) و١("‏ و(])و(0)الوسائل باب: /من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث: ”و0 وغ و5, 
ظ 


1 اسكدرك الوسائلبباك: > من ابواب الأطعمة المخومة الحديت 16: 
) الوسائل باب: /, من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث .١:‏ 
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كالرماد ("'' ويتأكد الاحتياط فى الأبقع الذي فيه سواد وبياض ويقال له 


في الجواهر: «إن رواية التحريم أصمّ سندا ومعتضدة بغيرها مما دل عليه من نص 
وإجماع محكي ومخالفة العامة والاحتياط وأصالة عدم التذكية وغير ذلك». فلا 
موضوع للحلية بعد موافقتها للعامة فمفاد الأخبار حينئذ الحرمة بعد سقوط ما 
يظهر منه الحلية عن صلاحية المعارضة. 

وأما الثانية: وهى أصالة عدم التذكية على ما هو المشهور. 

وأما الثالثة: قن جمع إن الغراب مطلقا من ذوات المخلب إلا أنه بين 
وضعيف وأن من عادته أكل الجيف وهما من علامات الحرمة. 

وأما الرابعة: فهي مختلفة حسب أنظارهم واجتهاداتهم ولا اعتبار بها ما لم 


تكن من الإجماع المعتبر. 
ونسب إلى الشيخةة فى خلافه إجماع الفرقة وأخبارها على الحرمة في 
مطلق الغراب. 


ولكنهية فى النهاية وكتابى الأخبار قال بالحلية مطلقا على كراهة. وفى 
يسوظه يكل قينا بأكل الميعة نحراء وما ايا كلها تعلال. 1 

وما يكون كذلك بالنسبة إلى شيخ الفقهاء والمحدثين فكيف يعتمد على 
نقل الإجماع عن غيرهء ومن شاء العثور على الأقوال فليراجع المطولات يجدها 
إنها لا محصل لها على طولها. 

(89) لعدم خصوصية فيهما بالنسبة إلى الحلّية المطلقة أو الحرمة كذلك. 

نعم قيل بورود الرخصة فيهماء ولكن قال في الجواهر: «لم نجد شيئا يدل 
على شيء من هذه التفاصيل كما اعترف به غير واحد سوى ما عساه يقال مما 
أرسله فى الخلاف من ورود الرخصة فيهما». والرخصة التي لم يعتمد قائلها بل 
ادعي إجماع الفرقة وأخبارها على الحرمة في مطلق الغراب فكيف يصح الاعتماد 
عليه بالنسبة إلى غيره؟! 


في تمييز الطير المحلل عن المحرم 0 
2-------2222 22 زج لت ب حت ب ب كك ل ب ل ا ور ا ل يكيم 


العقعق. والأسود الكبير الذي يسكن الجبال 7 وهما يأكلان الجيف ويحتمل 
قويا كونهما من سباع الطير فيقوى فيهما الحرمة (). 

(مسألة :)١١‏ يميّر محلل الطير عن محرّمه بأمرين جعل كل منهما في 
الشرع علامة للحل والحرمة فيما لم ينص على حليته ولا على حرمته دون ما 
نص فيه على حكمه من حيث الحل أو الحرمة (2؟, كالأنواع المتقدمة. 

احدهيا: الضف والزفيق فكل ما كان صفيته وهو مط جتاحنة عند 
الطيران -أكثر من دفيفه وهو تحريكهما عنده فهو حرام وماكان بالعكس بان 
كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال (7). 


() لإرسال العلامة في القواعد الحرمة فيهما إرسال المسلمات وجعل 
الاختلاف في غير هما. 

(4") في فيشمله إطلاق قول أبي الحسن الرضائة في الموثق: «و حرّم سباع 
الطير والوحش كلها»! ومثله غيره. 

(0*) فمنصوص الحرمة حرام وإن كان دفيفه أكثر من صفيفه. ومنتصوص 
الحلية حلال وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه. وذلك لتقدم النص الخاص على 
القاعدة المجعولة فى ظرف الشك فى الحلية والحرمة. 

(1) إجماعا ونصا في كل منهما فعن زرارة: «سألت أبسا جعفريةة عما 
يبؤكل من الطير؟فقال: كل 3 دف وتأكل ما صف»!". وعسن الصاد قلا في 
صحيح أبن أبي يعفور: «كل ما دف ولا تأكل اضف إلى غير ذلك مسن 
الأخبار ويشهد له الاعتبار أيضاً لأن كثرة الصفيف كاشفة عن قوة الطير وكونه من 
الجوارح وأكلي اللحوم وأكثرية الدفيف كاشف عن ضعفه وكونه من أكلي 
العيوت: 


()الوسائل بابن: #من ابوابف الأطعمة المحرمة الحديك :1 
)١‏ و( الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: ١‏ و" 
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سس 
ل ل ا ل 2 
ثانيهما: الحوصلة. والقانصة. والصيصية فما كان فيه أحد هذه الثشلاثة 
فهو حلال. وما لم يكن شيء منها فهو حرام 9" والحوصلة: ما يجتمع فيه 
الحب وغيره من المأكول عند الحلق. والقانصة فى الطير: بمنزلة 
الكرش لغيره. أو هى قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التى يأكلها 


ثم إن المنساق من الأخبار ثبوت الصفتين بنحو يكون كل واحد منها 
علامة عرفا بحسب الغالب ولازم كونها علامة مراعاة الأكثرية. وإلا فكل طير 
صاف لا يخلو عن دف وكل داف لا يخلو عن صف مع إن لفظ الأكثرية مذكور 
فى خبر الفقيه ‏ «إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل: 
وإن كان ستقيقه أكتر من دقيقة فلا يؤكل ١!»‏ بومتعائد الإنبسماعات فالأقناء 
ثلائة: 

الأول: الجهل بالتفاوت بين الصفتين. 

الثانى: التساوي بينهما. 

الثالث: أكثرية إحداهما عن الآخر. 

والعلامة هو الأخير فقط ويأتي حكم الأول والثاني. 

(0") إجماعا ونصوصا منها قول أبي عبد اللّهكةٍ في موثق ابن بكير: «كل 
من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة»!", وعنه 9# أيضاً في موئق 
مسعدة بن صدقة: «كل من الطير ما كانت له قانصة»!". وفي خبر سماعة ابن 
مهران: «كل من الطير ما كانت له حوصلة - إلى أن قال والقانصة والحوصلة 
يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول»', إلى غير ذلك من 
الأخبار ولا ريب في ظهور الجميع في كفاية الوحدة كما عليه الفتوى ومورد عمل 
الطائفة. 


)١١‏ الوسائل بات::5١‏ من أبوات الأطعمة المحرمة الحد يه 
5( الوسائل.بات::6١امن‏ أبواب الأطسة التحرمة الحديك :قو 
() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث :",. 





في تمييز الطير المحلل عن المحرم 


اي ل ل 2 ا 


الطير. والصيصية: هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب (4", 
ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين ١7‏ '. فماكان دفيفه أكثر 
من صفيفه او كأن فيه احد الثلاثة: الحوصلة والقانصة والصيصية فهو حلال وإن 
كان يأكل السمك (* 5'. وماكان صفيفه أكثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شىء من 
2١‏ 





الثلاثة فهو حرام 


(8*) وهي للطير بمنزلة الإبهام للإنسان في عدم الفرق بينهما فيهما. 

(9) لظهور الإطلاق والاتفاق. 

(0:) لاطلاق الأدلة.ء وخصوص الخبر عن أبى الحسن الرضاناكة: «عسن 
طير الماء ما يأكل السمك منه يحل؟قال: لا بأس به كله»", وتقدم حلّية الصرد 
مع أنه يأكل العصافير وتحل العصافير مع أنها تأكل جملة من 
الحشرات. 

(41) وتلخيص المقال بعد ملاحظة جميع النصوص ورد بعضها إلى بيعض 
والأخذ بالمتحصل من المجموع ان للحرمة في الطير علامات أربعة: 

الأول: المخلب. 

الثانى: أكثرية الصفيف.. 

الثالث: المسخ. 

الرابع: انتفاء الثلائة أي: القانصة والصيصية والحوصلة. 

وللحلال منه أيضاً علامات أربعة: 

الأول: أكثرية الدفيف. 

الثانى: الحوصلة. 

الثالث: القانصة. 

الرابع: الصيصية. 


.١: الوسائل باب: 77 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث‎ )١( 


250 0 مهذب الاحكام / ج ""؟ 


(مسألة )١١‏ :لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه 
ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا للثلاثة 
فالظاهر إن الاعتبار بالصفيف والدفيف (5'' فيحرم الأول ويحل الشاني على 
إشكال في الثانى ("'. فلا يترك الاحتياط. 

ولكن 5 قيل د بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض 


(40) لقول أبي عبد الله في موثق سماعة المتقدم: «و القانصة 
والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول»!'', 
فيستفاد من أول كلامهاٍ أن علامة كيفية الطيران مقدمة على سائر 
العلامات كما أنها علامة فى كل طير مجهول لا علامة فيه للحلّية والحرمة 
أبدا. ْ 

() أما عدم الإشكال فى الأول فلموافقة الحكم بالحرمة لأصالة عدم 
التذكية بلا إشكال فيه من ل 

وأما الإشكال في الثاني فلأنه بعد تعارض الأمارتين يسقطان ويرجع إلى 
أصالة عدم التذكية. 

وفيه: أنه بعد قول الصادقناثة بتقديم كيفية الطيران على سائر العلامات لا 
موضوع للتعارض حتى يسقط المتعارضان. ويرجع إلى أصالة عدم التذكية ولذا 
ذهب جمع إلى الحلية في هذه الصورة. 

(5؛) ,بظهر ذلك عن الشهيد الثاني في الروضة, فقال؛ة: «إن العلامات 
متلازمة». 

أقول: يمكن استفادة التلازم من الروايات المشتملة على ذكر علامة واحدة 
فقط, وكذا في غير المقام كما هو عادة الشرع في جعل العلامات لأمور حيث انها 
متلازمة غالبا فيما إذا جعل لشيء واحد علامات متعددة. 





)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث :غ. 


يض اللي بع لها في الحو العرية ا 099 0 
بينهما فلا إشكال (8), 

(مسألة :)١7‏ لو رأى طيرا يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر 
تعين له الرجوع إلى العلامة الثانية وهي وجود إحدى الثلاثئة وعدمها فيه. وكذا 
إذا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله (7). 

(مسألة :)١7‏ لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فيه فالمشهور على 
عع 11/1 يكن :ل يفلو من إتكال 147 والالموط أن يرصع قنيد إل القبالادة 
الانية !3" 


(مسألة ؟١):‏ بيض الطيور تابعة لها في الحل والحرمة فبيض المحدّل 


)0 بناء على ثبوت التلازم وعدم التعارض بين هذه الأمارات ولكنه من 
مجرد الدعوى بلا دليل مع كثرة التخالف بين ما جعله الشارع علامة في موارد 
كثيرة. 

(47) الوجه في كل منهما واضح. لأنه مع عدم إحراز إحدى العلامتين لا بد 
من الرجوع إلى العلامة الموجودة وجدانا وشرعا. 

(50) منهم المحقق في الشر ائع لعموم أدلة الإباحة كتابا!''. وسنة'"'. وما 
دل على اباحة ما اجتمع فيه الحلال والحرام! ". 

(4؛) لأصالة عدم التذكية بعد تعارض العلامتين وعدم المرجح إلا أن يقال 
بعدم جريان أصالة عدم التذكية في مورد تجري فيه أمارة التذكية ويسقط 
بالمعارضة. بل هي مختصة بما لا تجري أمارة التذكية أصلا ولكنه مشكل بل 

(9) لا ريب في حسن هذا الاحتياط كما هو معلوم. 

. وغيرهما من الآيات‎ ١١8-178 سورة البقرة:‎ )١( 


(1) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث .1١:‏ 


مس 1 


>2 مهذب الاحكام /ح "1؟ 
© [ ال اداه ب 


حلال وبيض المحرّم حرام 7'©. وما اشتبه أنه من المحلّل أو المحرّم يكل ما 
م ا ع 0 
ا 

(مسألة :)١0‏ النعامة من الطيور وهى حلال لحما وبيضا على 
الأقوى 81 ١‏ 


0 اسح والشنص وقاعدة التبعية إلامأ خرج بالدليل, قال 
الصادق اه في < خبر اين أبي يعفور: «أن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلابأاس 
بأكله فهو حلال»١‏ ''. وفي خبر داود بن فرقد عن الصادقنة: «كل شيء ,يكل 
لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب»7", إلى 
غير ذلك. 

(01) إجماعا ونصوصا منها قول أبي جعفراكة في صحيح زرارة في 
البيض: «ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل»! ", وعن الصادق اثلا 
فى صحيح ابن أبي يعفور: «كل منه ما اختلف طرفاه»!. 

ومنها ما فى وصية النبى2ة لعلىظِلا: «يا على كل من البيض ما اختلف 
طرفاه ومن السمك ما كان له قشر ومن الطير ما دف واترك منه ما صف»0". 

م إن المراد باختلاف طرفيه الاختلاف فى الجملة لأن مراتب الاختلاف 
في طرفي البيض متفاوتة كما هو المشاهد فيكفي مجرد صدق الاختلاف عرفا. 

(09) لا ريب فى أن النعامة من بدائع صنع الله تعالى وعجائب قدرته غير 
المتناهية من كل حيثية وجهة, أما أند من الطيور فهو المشهور بين الفقهاء 
)١‏ الوسائل باب: 1 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث :7 


10 اوها نات اهن انواك الأطفية الماجة اللعديك ا 
61191 الوساتل نات امن ابوات الأطدية الغرنة الخدت 1 


(مسألة )١8‏ : اللقلق لم ينص على حرمته ولا على حليته فليرجع في 
حكمه إلى علامات الحل والحرمة أما من جهة الدفيف والصفيف فقد اختلفت 
فى ذلك أنظار من تفقده فبعض ادعى أن دفيفه أكثر من صفيفه وبعض ادعى 
العكس ولعل طيرانه غير منتظم. وكيف كان إذا تبين حاله من جهة الدفيف 
والصفيف فهو وإلا فليرجع إلى العلامة الشانية وهى وجوداحدى الثلاث 
١ 08‏ 
وعدمها ٠‏ 


إلى عدم طيرانه. 

وفيه: إن الطيران وصف غالبى للطيور لا أن يكون من مقوماته الذاتية 
وفص له الحقوفة: 1 

وأما حلية أكل لحمه فظاهرهم الإجماع عليهاء وتقتضيه السيرة بين 
المسلمين قديما وحديثا بلا استنكار من أحد عليهم. ولكن نسب إلى الصدوق 
حيث عدّه من المسوخ في الفقه. ولكنه في غيره لم يشر إلى شيء من ذلك حتى 
في كتاب العلل الذي عد فيه أصناف المسوخ وعذل مسخها ولم يذكر النعامة أبداء 
ومن كان هذا حاله في تأليفاته في النعامة فكيف يعتني بخلافه في الحلية الي 
تسالم الفقهاء عليها ومن ذلك يظهر حلّية بيضه أيضاً لما مر من تبعيته للحيوان من 
الحل والحرام. 

(0) حكم هذه المسألة واضح لا يحتاج إلى بيان كما تقدم وما ذكره لا 
يختص باللقلق بل يجري في كل طير كان كذلك. 


ذّب الاحكام / سس ؟ 
799907ق19131شر. سا اند 





تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل فى موارد ثلاثة : 

الأول: الجلل 077 وهو أن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق 
غرفا أنها عداو 86 ولاايلضى بعدزة الآبان عددارة عنيرة:ولا بساتز 
التخانات 870 

(مسألة :)١‏ يتحقق صدق الجلل بانحصار غذائه بعذرة الانسان 61 
فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق. فلم يحرم [98, إلا أن 
يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون في أنظار العرف بحكم 


(0) إجماعا ونصا قال أبو عبد اللهاكةٍ في صحيح هشام بن سالم: «لا تأكل 
لحوم الجلالات وإن أصابك من عرقها فأغسله»!', ولا بد من حمل ذيله على 
مجرد التئزه لا النجاسة لأن الجلل لا يوجب النجاسة. 

(00) لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل الموضوعي والحكمي, 
مضافا إلى الإجماع والخبر: «لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن»!"', وتقدم في كتاب 


الطهارة عند بيان النجاسات فراجع. 

(01) للأصل والاطلاق والاتفاق. 

(00) لأصالة عدم تحقق العنوان والحكم إلا بذلك مضافا إلى إجماعهم 
على اعتباره. 


(08) لما تقدم من الأصل بعد الاستظهار من الأدلة بانحصار غذائه فيه. 


0و[ الؤساتزدياف: الام ابراب الأطعنة الخرمة الحكعة الو 


الجلل ليس مانعاً عن وقوع التذكية 00 
جح ل ل لساري ب ا عار مد ب م ل ا يي 1 1١‏ امد 


العدم 7 7. وبأن يكون تغذيه بها. مدة معتدا بها. والظاهر عدم كفاية يوم وليلة 
بل يشك صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة ("6. 

(مسألة ؟): يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير 
والسمك ,)6١(‏ 

(مسألة ) :كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه 7" 
ويحلان بما يحل به لحمه. وبالجملة هذا الحيوان المحرم بالعارض 
كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبراً ويزول 
500 ففئ 

(مسألة ؟) : الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية (', 
فيذكى الجلال بما يذكى به غيره ويترتب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر 


(04) لتحقق الصدق العرفي حينئذ. 

(10) لأصالة عدم تحقق الموضوع والحكم إلا يما هو المعلوم منهما. 

)1١(‏ للإطلاق والاتفاق بعد صدق العنوان وعن علي في خبر 
السكوني: «الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام ‏ الحديث - 
". ويأتي النص في السمك أيضا. 

(19) للإجماع وقاعدة التبعية وقال أبو عبد الله!ة: «لا تشرب من ألبان 
الإبل الجلالة»! "', هذا إذا لم ينعقد القشر الا على في البيض ثم عرض الجلل وإلا 
يخرج عن التبعية. 

(77) لإطلاق دليل جعل المحرم بالعرض كالمحرم بالذات. 

(15) للإطلاق والاتفاق. ولأنه إذا كان المحرم بالذات قابلا للتذكية 


١١)الوشائل‏ ناب8امن ابؤات الأطعمة المحرمة الحديت .١‏ 
(؟) الوسائل باب: /ا7 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث :؟. 


020209 مهذب الاحكام / ج 77 
الحيوان المحرم بالأصل القابل للتذكية. 

(مسألة 8) : تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة 
والتغذدي بغيرهأ مدة وهي في الإبل أربعون يوما ع 

وفي القر عضوو يويا "7" والاأعوط تلان وي 7 ٠وفى‏ 
الشاة عشرة ة أيام, .وفى البطة خمسة أيام, وفي الدجاجة ثلاثة أيام, وفي السمك 


هه 


يوم وليلة47. وفي غير ما ذكر فالمدار على زوال اسم الجلل 


فالمحرم بالعرض أولى بذلك. 

(60) لقول على نظي فى خبر مسمع: «الناقة الجلالة لاا يكل لحمها ولا 
يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوماء والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب 
لبنها حتى تغذى ثلاثين ,يوماء والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى 
تغذى عشرة أيام, والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تربى 
خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام»!. وفي رواية أخرى في البقرة عشرين يوما 
كما في خبر السكوني وعن أبي الحسن الرضاءك9: «ينتظر به يوما وليلة»' ''. وفي 
طن الأخبان: يونا إلى الليل»!" ولااريب ان الأول أحو ط ويمكن إرجاع الثاني 
إليه أيضا. 

(17) لقول على ك9 فى خبر السكوني: «و البقرة الجلالة عشرين يوما»!؟' 
وتقدم عندلئة أيضاً فيها «ثلاثين يوما». ‏ 

(70) حملا لدليل الأكثر على الأفضلية, والاحتياط حسن على كل حالء 
ومع اعتبار دليل الأقل لا يبقى موضوع لاستصحاب الجلل, وتقدم في كتاب 
الطهارة ما يتعلق بالمقام. 

(14) تقدم جميع ذلك انفا في خبر مسمع ومثله خبر السكوني وغيرهما. 


10 الوخنارن لاني اهن ا انيه لأطعنة المتعرية الحدنية: او 
1 الوشائل ناب74لامن ابرا الأطيمة المحرمة الحديت 0 
4 41 الوساتلسات: اراهن لوال أطنمة الفعرنة الحدك: توا 


يحرم الحيوان لو وطثه الانسان قبلا أو دبراً "ث2 
0 





بحيث لم يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل صدق أن غذاءه غيرها 63 

(مسالة ع) : كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذى 
العو اف البنوة المشررة رو ريلك فى تلاك الندة علنا طاهرا علق خوط اد 
كان الأكناء بالتفذى يغيرما أوجب. الخال مظلقا وآن كان مستعيا أ تسا لا 
يخلو من قوة عبرضاي الس" 

(مسألة 7): , يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها وإن لم 
يعلم جللها 917 

الثانى: أن يطأه الانسان 5*7 وين او دبرا وإن لم ينزل صغيرا كان 
الراط أو كيزا غنالنا كنان ا اهلا مسكتازا كان أو مكدرها فحلا كان 


(19) لقاعدة ان المناط في كل ما لم ,يرد فيه تحديد شرعي إنما هو الصدق 
العرفي مضافا إلى الإجماع عليه. 

)0787٠١(‏ لأن المناط كله إنما هو منعه عن الجلل وهو يتحقق بكل ما تغذى 
قير العدرة: ولاستسحاب خاليق. قبل الجلل حيق لأ ابر لعذيين يكل اتسين 
ومتنجس غير العذرة. وليس في النصوص لفظ الطاهر لا في السمك ولا في غيره 
والربط المذكور فيها أعم من ذلك كما هو معلوم. وكذا فيما ورد فيما ارتضع جدي 
بلبن خنزير كما يأتي مع أن الاستبراء عن الجلل ليس لأجل النجاسة وإلا لوجب 
التعدي لكل نجس. وإنما هو لأجل الاستقذار الطبيعي والتنفر الحاصل عن ذلك 
عادة. ويمكن أن يكون اعتبار الطهارة نحو تشديد على صاحب الدجاجة لأن 
يمنعوها عن التعرض من أكل العذرة. 

)7١1(‏ لما روي عن نبينا الأعظميييةُ: «كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها 
فربطت أياما ثدّ يأكلها»! '". 

(؟) إجماعا ونصوصا منها ما عن الصادق 1 في خبر مسمع: «إن أمير 


ل ا اه ن الدميري ذكره ه في ج: : ١‏ صفحة: 7727 من حيأة الحيوان . 


0 مهذب الاحكام / ج "7 
الموطوء أو أنثى 7" فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد الوطى 27" 
00 

(مسألة 8) : الحيوان الموطوء إن كان مما يراد أكله كالشاة والبقرة 
والناقة يجب أن يذبح ثم يحرق ويغرم الواطي قيمته لمالكه إذا كان غير 
المالك. وإن كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا وليس يعتاد أكله -كالحمار 
والبغل والفرس _أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد اخر فيباع فيه 
فيعطى ثمنه للواطي ويغرم قيمته إن كان غير المالك 77" ولعلنا نستوفي 


المؤمنين220 سئل عن البهيمة التي تنكح. قال: حرام لحمها ولبنها»!''. ومثله 
غيره. 

(7) كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق من غير ما يصلح للتقييد على وجه 
يصح الاعتماد عليه. 

(74) ولكن النصوص خالية عن ذكر «النسل» الا ان يستفاد ذلك من 
الإحراق الوارد في قوله.99: «ذبحها وأحرقها»' '. وغيره من الأخبار. 

(00) لذكره بالخصوص في النص والفتوى فعن الصادق .99 كما تقدم في 
خبر مسمعء, وعن علي2ة في البهيمة المنكوحة: «حرام لحمها ولينها». وعسن 
الصادق .اث في صحيح ايخ بعما: «في الرجل يأتي البهيمة. فقالوا جميعا: إن 
كانت البهيمة للفاعل ذيحت,ء فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بهاء وإن لم 
تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت 
بالنار ولم ينتفع بها إلى أن قال فقلت, وما ذنب البهيمة؟قال: لا ذنب لها ولكن 
رسول اللْهيية فعل هذا وأمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع 
الل 

(7) كما مر في الحديث ويأتي في الحدود إن شاء الله تعالى. 


الومنان ا ءنا هه مو اراق الأطئفة ‏ الاررة الستديية ا 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نكاح البهائم الحديث .١:‏ 


اذا لم يشتد عظم الجدي والعجل من لبن الخنزيرة كره لحمه ار 
55 سن 


بعض ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 

الثالث: ان ير تضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوي ونبت 
لحمه واشتد عظمه 7" فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما. 

(مسألة ) : لا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافدة (0/8, 

(مسألة :)٠ ٠‏ في 7 نعميم الحكم للشرب من دون رضاع أو للرضاع بعد ما 

كبر وفطم إشكال يدا وإن كان أحوط. 

(مسألة ١١):إذا‏ لم يشتد عظم الجدي أو الحمل أو العجل من لبن 
الخنزيرة كره لحمه وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام بأن يمنع عن التغذي 
بلبن الخنزيرة ويعلف أن استغني عن اللبن وإن لم يستغن عنه يلقى على ضرع 
شاة مثلا في تلك المدة (*6. 


(970) إجماعا ونصوصا منها ما عن الصادق.كة فى صحيح حنان بن سدير: 
«سئل أبو عبد الله عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد 
عظمه ثم أن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل؟فقال: أَمّا ما عرفت من نسله 
بعينه فلا تقربنه, وأما ما لم تعرفه فكله فهو يمنزلة الجبن ولا تسأل عنه»!'", 
والاخبار مشتمل على الجدي والحمل وصريح الفقهاء التعميم إلى غيرهما أيضاً 
للقطع بعدم الفرق. 

(4) للأصل بعد عدم دليل على الإلحاق. 

(78) من الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على خصوص مورد الدليل 
ومن تحقق المناط فيهما أيضاً. 

(40) ذكر ذلك جمع منهم المحققة في الشرائع ومستندهم قول أبي عبد 
للها في خبر السكوني: «إن أمير المؤمنين]# سئل عن حمل غذي بلبن 


1 الوسائل جات 0امن ابوات الأطبمة التعرمة الحعديت :1 


ة مهذّب الاحكام جم" 


لتشيد 74 3 ٠.٠9‏ الام ا ل ا ا ا ل ا 1 ا د ف لك جتن ا ا ا 1 


(مسألة :)١7‏ لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر وذبح في 
تلك" الغال مكل لحم نكن عد عي 57لا بيذ كل ما فنئ ححدو فم .فسن 
الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل 87 ولو شرب بولا ثم 
ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل 517 ويؤكل ما فى جوفه بعد ما 
بر قر 3 





خنزيرة؟ فقال: قيّدوه وأعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن 
اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم تؤكل 
لحمه»!'' وحيث لم يقيد بالاشتداد فلا موضوع للحرمة فيكون من مجرد 
استحباب الاستبراء وكراهة الأكل بدونه كما صرحوا بذلك. 

)8١(‏ أما جواز أكل لحمه. فللأصل والاطلاق. 

وأما الغسل فللمرسل المروي عن السرائر المنجبر: «إنه إذا شرب شيء من 
هذه الأجناس خمرا ثم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء ولا يجوز أكل شيء مما 
فى بطنه ولا استعماله», وفى خبر الشحام عن الصادقءَؤا: «فى شاة شربت خمراأ 
حتى سكرت تع ذبحت على تلك الحال. قالا#ة: لا يؤكل ما في بطنها»!'!, ولا 
فرق بين الشاة وغيره ولا بين السكر وعدمه كما هو المشهور فيحمل الخبر الثاني 
على أنه تعرض لبعض الأفراد لا أن يكون في مقام بيان أصل موضوع الحكم نفيا 
وإثباتا. 

(87) لما مرفي الحديث الأول مضافا إلى دعوى الإجماع عليه. 

(8) لأصالة الطهارة وعدم السراية إلى اللحم والتنظير على ما مر في 
الخمر قياس أولا ومع الفارق ثانيا. لسرعة نفوذ الخمر دون غيره مضافا إلى 
الاطلاق والاتفاق. 

(85) لما عن أبي جعفرا9: «في شاة شربت بولا ثم ذبحت. قاللاظة: 








: لوس كن نات همق ابوائب الأطعنة المحرعة: النكد رك والكمب قضلة دهن النسنت‎ ١7 
١ [ا) الوسائا انين لمن ابوات الأطعنة الفخرمة الخديف:‎ 


تكفا لو وا الي و ار ااا 1 


(مسألة )١7‏ : لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم 
وكتو اله يجره لخمه لكي 580 


يغسل ما فى جوفها ثم لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلألة, 
والجلألة التى يكون ذلك غذاها»'!''. هذا مع عدم الاستحالة وإلا فلا يجب 
الدل: 

(80) أما الحلّية فللأصل والاطلاق والاتفاق. 

وأما الكراهة فلمكاتبة أحمد بن محمد قال: «كتبت إلى أبي محمداظة: 
جعلنى الله فداك من كل سوء. امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها 
الفحل ثم وضعت أ فيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟فكتب فعل مكروه ولا بأس 
يه ".و العتاق» الأنشى :من ولد الععد. 


3)الوسائل'باب: 4 مق أبواب الأطعنة المحرمة الحديك :؟. 
(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث .١:‏ 





5 ظ بور 


يحرم من الحيوان المحلل وإن ذكى أربعة عشر شيئا 47 

اذى والروقه والظحال» والتعسبى والا نيان والمغانةه والشرارة 
والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر والفدد وهي كل 
عقدة فى الجسد مدورة يشبه البندق في الأغلب. والمشيمة وهي موضع 
الولد أو قسرينة الذي يخرج مسعه ‏ ويجب الاحستياط بالتنزه عنهما - 
والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوآن ممتدتان على الظهر من الرقبة 


(47) البحث في المقام.. تارة: بحسب المرتكزات الصحيحة العرفية. 
واخرى: بحسب إطلاقات الأدلة. 
وثالكة: عت الاضنول القملة: 
أما الأولى: فمقتضى الطبائع السليمة حرمة ما انطبق عليه عنوان الخباثة 
وعدم إقدام المتعارف على أكله. وتقدم حكم صورة الشك سابقا فراجء''". 
وأما الثانية: فمقتضى إطلاق حلَّية الغنم مثلا حلّية جميع اجزائه إلا ما 
خرج بالدليل» وفي مورد الشك لا يصح التمسك به لعدم إحراز الموضوع فلا بد 
من الرجوع إلى الأصل حينئذ. 
أما الثالثة: فمقتضى الأصل الحكمي الحلية والإباحة ما لم يكن دليل على 
الخلاف. 
وتوهم: : أنه مع العلم إجمالا بوجود محرمات في الذبيحة فلا بد من 





.١١0: تقدم فى صفحة‎ )١( 


ما يحرم من الحيوان المجلل و ان ذكى ١م04‏ 





الاجتناب فيما يحتمل الحرمة لمكان تنجيز العلم. 

فاسد, لما أثبتناه في علم الأصول من أن العلم الإجمالى المردد بين الأقل 
والأكثر لا تنجز له إلا بالنسبة إلى الأقل بلا فرق بين الاستقلالى والارتباطى. 

أما الرابعة: فعن المحقق في الشرائع التصريح بحر مة الخمسة: «الطحال 
والقضيب والفرث والدم والأنثيان» وجعل التحريم في المثانة والمرارة والمشيمة 
أشبه, وعن الشيخ في النهاية ‏ وتبعه ابن حمزة ‏ حرمة أربعة عشر أشياء كما في 
المتن. وعن المرتضى: «انفردت الإمامية بتحريم الطحال والقضيب والخصيتين 
والرحم والمثانة. وحيث ان خلافهم اجتهادي مستند إلى ما وصلت إليه أنظارهم 
الشريفة فلا يهمنا صرف الوقت في الرد والإيراد. وقد استند بعضهم في الحرمة 
إلى الخباثة. 

وأما الأخبار فغالبها قاصرة سندا ولكن اعتنى بنقلها المحدئون. وبالعمل 
والفتوى بها في الجملة الفقهاء ومن لا يعمل إلا بالقطعيات. ويكفي ذلك كله في 
حصول الاطمئنان وهي على طوائف: 

الأولى: قول أبي الحسن:2ة في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: «حرم من 
الشاة سبعة أشياء: الدم. والخصيتان, والقضيب. والمثانة, والغدد. والطحالء 
والمرارة»!''. وهذا هو المتفق غنليه في الحرمة وليس في مقام الحصر الحقيقي, 
ومثله ما عن علي١9ة‏ الدال على نهى بيع: «سبعة أشياء من الشاة: الدم. والغدد., 
وآذان الفؤاد. والطحالء والنخاع. والخصي والقضيب ‏ الحديث ,"١)-‏ 
والاختلاف في المصاديق قرينة على أن هذه الروايات ليست في مقام الحصر 
الواقعي حتى تنافي غيرها مما هو أقل أو أكثر فيؤخذ بكل منهما. 

الثانية: خبر إسماعيل بن مرار عنهم:ي: «لا يؤكل مما يكون في الابل 
والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه. 


1 الوشائ بانية ادن ابوات الأطسية المعرية الحدمك:‎ )١١ 
١ الرسانا بات اين اباي الأطبجة المحرمة العديك‎ 


ذب الاحكام / سس ؟ 
الس ان الا 


إلى الذنب (”, وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل 
إلى الغبرة فى الجملة يخالف لونها لون المخ الذي فى الجمجمة, والحدقة وهى 
الحية التاظره فى العرى لا عتسع الفيى كله ْ ْ 

(فيينا له 09 تمحضصى درم الأشسياة الوذ كوو ةيا 051 


والقضيب. والبيضتان, والمشيمة وطى موضع الولد. والطحال لأنه دم والغدد 
مع العروقء والمخ الذي يكون في الصلب. والمرارة. والحدقء والخرزة التي تكون 
في الدماغ والدم», والظاهر أن المراد من قوله.:(: «مع العروقء العلبوان والا فلا 
يحرم كل عرق لطيف يكون في جسم الحيوان المأكول. 

الثالئة: خبر ابن أبى عمي ر'''. عن الصادقنلة: «لا يؤكل من الشاة عشرة 
لانو القرعا وو الده» والعلخالي والنتكا عدو الدلناوا كربو القدده والتقيي وتو انان 
والحياء. والمرارة». والحياء هو الرحم. 

الرابعة: خبر ابان عن الصادق]99: «يكره من الذبيحة عشرة أشياء: منها 
الطحالء والانثيان. والنخاع, والدم. والجلد. والعظم. والقرنء والظلف. والغدد. 
والمذاكير»' ''. والمراد بالكراهة الحرمة بقرينة غيره من الأخبار. 

الخامسة: ما عن الهاشمى عن أبيه عن ابائه: «ان رسول الَهيَك كان يكره 
ال شمن التتمعالي و التضيب: والاسيو والكاء دو اذا القلي» 7 إلى مين 
ذلك من النصوص التي لا بد من حمل العدد الخاص الوارد في بعضها على بيان 
ذكر بعض الافراد لا الحصر الحقيقي لثلا يلزم التنافي كما أنه لا بد من الأخذ 
بمفادها بعد رد بعضها إلى بعض ثدّ ملاحظة الانجبار بالعمل والفتوى. 

(10) وهما اثنان من الأوداج الأربعة التي تقدم ذكرها في الذبيحة ثم انه لم 
يذكر في بعض النسخ الفرج ظاهره وباطنه مع أنه منصوص كما مر. 

(66) بلا فرق بين الطير وغيره. 


5 الونا ل نات انان أبواك الاطعنة السدرمة الخديق ا 
و1 ارجات افد امن آروات الأطبية البحرية العدوفي ١‏ او 


محرّمات الطيور يم 
لمبطصييبيييب: بجبيية )1 جد 


والمنحورة517, فلا يحرم من السمك والجراد شيء منها('؟) ما عدا الرجيع 
والذه على إشكال فيه 05 

(مسالة ؟) : لا يوجد في الطيور شىء مما ذكر عدا الرجيع. والدم: 
العا ةو الي 30 ٠‏ والبيضتين في الديكة ولا إشكال فى حرمة 
الأولين منها فيها''". وأما البواقي ففيها إشكال فلا يترك فيها 
الاحتياط 0320 


(89) لأن دليل الحرمة اما الإجماع فهما المتيقن منهء واما الأخبار فهما 
المنساق منها مع ذكر الشاة في جملة منهاء والابل والبقر والغنم في بعضها الآخر 
كما تقدم كل منهما. 

نعمء لا فرق فيها بين الصغير والكبير. 

(40) للأصل والاطلاق بعد اختصاص الدليل بخصوص الأنعام الثلاثة. 

(41) أما أكلهما حيا وفيهما الرجيع والدم فيجوزء للإطلاق والاتفاقء وكذا 
أكلهما بعد التذكية أي الأخذ حيا. 

وأما أكل نفس الرجيع والدم فلا إشكال فيه أيضاً من حيث النجاسة لعدم 
نجاستهما منهما وإنما الاشكال من حيث الخباثة وإطلاق ما دل على حرمة الدم, 
ومع صدق الخبائة يحرم ومع الشك فيها لا يحرم. واحتمال انصراف ما دل على 
حرمة الدم غير دمهما ثابت وطريق الاحتياط واضح هذا في السمك المحلّل وأما 
المحرم منه فإطلاق دليل حرمته يشمل اجزاءه أيضا. 

(49) وكذا الحدقة. 

(*4) الأول من حيث الخبائة والثاني من حيث الخيائة والنجاسة. 

(44) من الجمود على ما دل على حرمة هذه الأشياء الشامل للطيور أيضاً 
ومن احتمال الاختصاص بالانعام الثلاثئة فيرجع في غيرها إلى الإطلاق وأصالة 
الاباحة لكن احتمال الاختصاص مع ملاحظة مجموع الأدلة ضعيف, ومنه يظهر 


ذب الاحكام / س ؟ 
لمح ١‏ لاي ت لاتت سه اس 1 > فار 


(مسالة ") : يؤكل من الذبيحة غير ما مر فيؤكل القلب والكبد والكرش 
والأمعاء و الفشرة ننه و العشا كو ع 030 
نعم. يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصا الأوداج ١7‏ وهل 


يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟أظهرهما الأول وأحوطهما 
اعت 310 


وجوب الاحتياط. 

(460) كل ذلك للأصل والاطلاق والاتفاق. 

(37) أما الأول فلقول أبي الحسن الرضا عن آبائهغ: «كان رسول اللهعئةة 
لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما لقربهما من البول»١.‏ وفي خبر آخر: «إنما 
هما مجتمع البول»!". 1 

وأما الثاني: ويعبر عنه ب آذان الفؤاد أيضاً فلما عن علي من أنه نهى عن 
بيع آذان الفؤادا"' وفي خبر الهاشمي أن رسول الْهيَييةٌ كان يكره آذان 


القلب' .٠*‏ 
وأما الثالث: فلذكرها فى خبر إسماعيل بن مرار من قولهم922: «و الغدد مع 
العروق»07. 


وأما الأخير: فلذكرها في مرسل الصدوق عن الصادق.]9ة الدال على النهي 
من أكل عشرة أشياء وعد منها «الأوداج»!"", وكذا في غيره. 

ولا بد من حمل الكل على الكراهة لقصور السند وعدم الجابرء وأما 
تخصيص الأوداج فلانطباق عنوان العروق عليها فتشتد الكراهة من هذه الجهة. 

(47) أما أظهرية الأول فلأصالة الاباحة وإطلاق دليل حلّية ذلك الحيوان 


(*) الوسائل نافه ١‏ امن أرؤاب الأطيمة المحوية العديت 0 
1801 الوناكل بان انق الات الأطنمة اليدرة الخديقة ا و0 


[ ماحل أكله نيا خا 
يحور أكل لعز ماحل أكله ٠>‏ و لاتوت لعي سيت يسبب جيه 111 اند 


نعم. لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور وكذا فى 
عظم صغار الطيور كالعصفور (04). ْ 

(مسألة *): يجوز أكل لحم ما حل أكله نيّا ومطبوخا بل ومحروقا 
يوا إذا 6 يكن مشدرا نينا 

نعم يكره كله غريضًا بمعتق كونه:طريا لم يتقير يمس ولا نار 37*37 و 
بذر الملح عليه وتجفيفه فى الظل وجعله قديدا .)3١1(‏ 


الشامل لجميع أجزائه من عظمه وجلده وغيرهما إلا ما خرج بالدليل ولا دليل 
على الخروج إلا ذكر الجلد. والعظم, والقرن, والظلف في خبر أبان!''. في عداد 
المحرمات كما مرء ودعوى انسباق صورة الضرر والاستخباث منه ممكن فتبقى 
الحرمة المطلقة بلا دليل فيرجع إلى الأصل والإطلاق حينئذ. 

وأما وجه الاحتياط فهو الجمود على الإطلاق وإن خرج عما هو 
الميشنا فن. 

(16) كل ذلك للأصل والسيرة القطعية بعد انصراف خبر أبان على إطلاقه 
عنهما. 

(44) كل ذلك للأصل والإطلاق والاتفاق ولا بد في المحروق من عدم 
الاستخباث. 

)٠٠١(‏ فيحرم حينئذ لا يأتى من حرمة أكل ما هو مضر. 

)٠ ٠١1(‏ لقول أبي جعفر افا ليلا فى صحيح زرارة: «إن رسول اللّهعيا نهى أن 
يؤكل اللحم غريضا وقال: إنما تأكله السباع حتى تغيره الشمس أو النار»' ". 

)٠١(‏ أما الأول فلمفهوم قوله ا «في اللحم يقدد ويذر عليه الملح 
ويجفف فى الظلء فقال: لا بأس بأكله فإن الملح قد غيره»! ". 
() الوعانا انامية: لانن :اوات الأظمة المحرفة الخددينك 1 


(8) الومائل ناته امن ابوات آدات التائةة: 
(5) الوسائل باب: ؟؟ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث:؟. 


م2 ب تت 


(مسألة 8) : اختلفوا فى حلية البول من ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر 
عند هدم الور 00 على قولين فقال بعض بالحلية ١١‏ وحرّمه 
جماعة ١١9!‏ وهو الأحوط 0١5(‏ 

نعم, لا إشكال في حلية بول الإبل للاستشفاء 20307 


وأما الثاني فلنصوص منها ما عن أبي الحسن ا «القديد لحم سوء وأنه 
يسترخي في المعدة ويهيج كل داء ولا ينفع من شيء بل ,يضره»(', وعنه اي أيضاً: 
«ما أكلت طعاما أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس يعني القديد»'". إلى غير 
ذلك من الأخبار. 

)٠١(‏ فإنه يحل معها قولا واحدا لقاعدة: «أن الضرورات تبيح 
المحظورات». 

)٠8١4(‏ نسب إلى المرتضى وابني جنيد وإدريس واختاره في الجواهر 
ودليلهم الطهارة. وعدم ذكره في محرمات الحيوان مع ذكر الفرث فيها. ودعوى 
السيد الإجماع عليها. 

ولكن الطهارة أعم من الحلّية. وعدم الذكر أعم من عدم الحرمة. 

)٠١0(‏ منهم الشيخ والشهيدان. ودليلهم الاستخباث. 

)٠١(‏ للاستخباث في الجملة لو لا إجماع المرتضىءة ونفي الخلاف في 
الحلّية بين كل من قال بالطهارة وهذا هو منشأ عدم الجزم بالفتوى. 

)٠١(‏ لما عن الصادق.ة في خبر سماعة: «في شرب الرجل أبوال الإبل 
والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟قال: نعم لا بأس به»' " 
وتقتضيه القاعدة أيضاً إن وصل إلى مرتبة الضرورة. ويمكن حمل إطلاق النص 
عليها أيضاً لأن الناس بفطرتهم لا يقدمون على شسربها إلا مع الاضطرار إبيه 


110 الومائل ناكمو :روات الأطعية الفادة الحديف» كو 
() الوفتائل بامجة ومن ابوات الأطعنة العباعة ا 


الدم من الحيوان ذى النة 
يحرم الدم من الحيوان ذي النفس ا 


(مسألة ع) : يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله (4"". 

نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملصقة بأجواف الفواكه 
والبطائخ ونحوها .١57‏ وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل 
0000 

(مسألة /1) : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس !١١١(‏ حتى العلقة 
والذمافى البيضة 1١27‏ غهذا سا بتخلك فتى اتبيه 0197 على إشكال 


وقد ورد في الإبل أخبار خاصة. 

)٠١8(‏ للاستخباث إن أكل ذلك منفصلا عن السمك والجراد. ويستقبح 
الناس ذلك على الأكل. 

)٠١9(‏ لعدم مداقة المتعارف في إزالة أمثال ذلك وتحقق السيرة على أكلها 
بدون المداقة في الإزالة. 

)٠٠١(‏ لإطلاق ما دل على حليتهما الشامل لما فى جوفهما أيضاً. 

(١1١)كتابا!''.‏ وسنة متواة ة بل بضرورة من المذهبء ومن النصوص قول 
أبي الحسن الرضافة في خبر محمد بن سنان: «و حرم الله الدم كتحريم 
الميتة»! ''. وقد عد من المحرمات في الذبيحة الدم كما مر. 

)1١9(‏ لكونهما دما وكل دم يحرم أكله للنصوص -كما تقدم ‏ والإجماع. 

)1١١(‏ لإطلاق دليل حلّية أكل الذبيحة إطلاقها الحالي والمقامي الشامل 
للمتخلف أيضاً. مع كون الحكم كان مورد الابتلاء من أول البعثة إلى زماننا هذا 
ولم .يشر في دليل إلى الخلاف, وتقدم فى كتاب الطهارة ما يتعلق بطهارة هذا الدم 
وبعض الفروع المتعلقة به ". 


(/8) الوسائل باب» ١‏ دق أبوات الأطعة التعرية النديت: 3 
0( راجع ج: ١‏ صفحة :0787 1. 


ل لالس تالش لهت تان 
فيما يجتمع منه في القلب والكبد .'5١(‏ وأما الدم من غير ذي النفس فما 
كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع والقرد فلا إشكال في ع 1897 1رواياننا 
كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف والظاهر حليته إذا 
أكل مع السمك بأن أكل السمك بدمه .١١77‏ وأما إذا أكل منفردا ففيه 
إشكال 0170 

(مسألة 8) : قد مر فى كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة 
بض اللبى واليفة كفادها الأعنق الصلب والاشعة رهى كنا انها 
طاهرة حلال أَيضا (014), ١‏ 

(مسالة 8) : لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من 


)1١4(‏ من جهة الشك في شمول الإطلاقات لما يجتمع فيهما فيحرم. ومن 
جهة الجمود على ظاهر إطلاق حلّية الذبيحة الشامل لجميع أجزائها الداخلية 
والخارجية إلا ما استثنى منها كما تقدم -فيحل. 

)1١١4(‏ للإجماع. وإطلاق الدليل الشامل للكل والجزء متصلا كان أو 

)1١15(‏ لظهور الاتفاق والاطلاق. 

(/110) من عموم حرمة الدم وحرمة الخبائث الشامل له بعد سقوط التبعية 
من جهة الانفصال ومن جهة الشك في الشمول فيرجع حينئذ إلى أصالة الحلية 
والاباحة. 

)1١4(‏ لصحيح الثمالي عن أبي جعفرا في حديث: «أن قتادة قال له: 
أخبرنى عن الجبن. فقال: لا بأس به. فقال: أنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة, فقال: 
انمه يانن إن الأنتعمة لبس لها عروق (الافي او العديك بن النقبانا إن 
الإجماع. 








:1 الزمطات ل انيه امن انوا الأطعية الضر ب العدية :1 


كل حيوان .'5١1(‏ وأما البضاق والعرق من غير تجس العين تالظاهر 
عزون !"7" حتضسيوضا اذاكانهن الأقسات سما يذ ككل لحسمه سن 
الح 1537 

ا ل 8 


يحرم القيح والوسخ والبلغم م نكل حيوان 06 


)١1١9(‏ للخباثة. وتنفر الطباع, وظهور الإجماع. والسيرة المستمرة. 

)1١(‏ لأصالتي الطهارة والحلّية من غير دليل حاكم عليهما. 

)17١(‏ لإمكان دعوى السيرة في الجملة ‏ خصوصا في مثل الأواني 
والملاعق المشتركة بين الناس أو على خوان واحد وما ورد في مص لسان 
الزوجة(''. وسور المؤمن7". بل يكون ذلك من لوازم معاشرة أفراد الإنسان 
بعضهم مع بسعض ومعاشرتهم مع ما يؤكل لحمه هذا في غير بصاق 
المعصومين :يلا ومن يتلو تلوهم ممن يتبرك الناس ببصاقهم وتصدر الكرامات 
منه لدريهم كما شاهدنا بعضهم. 


(3)الضائل بان )؟ من انوات ها شبك اغنه الضات» 
(1) الوسائل باب: ١7١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ١‏ و18 من الأشربة المباحة . 





القول فى غير الحيوان 
(فبيالة 1) هدرم تتاول الأعيان لحي :5717 ركز) البسعية نا نذافية 
باقيقاعان التعاسة :مائفة كانت اد امن 3150 
(مسألة ") : يحرم تناول كل ما يضر بالبدن ١27‏ سواء كان موجبا 
للهلاك كشرب السموم القاتلة. وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين أو 
سببا لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس ظاهرة أو باطنة 5 
بعض القوى. كالرجل يشرب ما يقطع به قوة الباه والتناسل أو المرأة تشر 


(؟١1١)‏ إجماعا بل ضرورة من المذهب والنصوص الكثيرة الواردة في 
أمورانت التحاسات وليك7 

)1١(‏ للإجماع والنصوص الكثيرة الواردة في المتنجسات منها قول أبي 
جعفرايةٍ فى صحيح زرارة: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ت فيه فإن كان 
جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي. وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت 
مثل ذلك»1 ', وقريب منه غيره. 

(4؟1) للأدلة الأربعة أما الكتاب فقوله تعالى «و لأ تُلقُوا بأَئْدِيكُمْ إِلَى 
لشّْلَكَة4' ", وأما السنة فهي كثيرة منها قول أبي عبد الَهائِ: «إن الله تسبارك 
وتعالى - إلى أن قال علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم»' '. إلى غير 

الويائ لناب ١‏ و11 من أبواب الأطعمة المحرمة وباب: ماو اهن ابوات البعايات:. 


ريال باه الحدديفة: كدو ابوات الأطسة المغرية 1 


(00) 

) 

(") سورة البقرة ,١190:‏ 

40 الوا ناساتهة مور ارات الأطينة المسرءة الس وف 


يجوز التدواي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي اليه احياناً 00 


امو ع لجز 037 

(مسألة ") : لا فرق فى حرمة تناول المضرٌ بين معلوم الضرر ومظنونه 
بل ومحتمله أيضاً إذا كان لهال عفدأ أيه عدق العقالاء يحيث ررحت اكوك 
عنرهع وكذ الافرق بين أن ركون الشرر الشرتب عليه عا جلا اد رميز 0777 

(مسألة *) : يجوز التداوي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر ويؤدي 
إليه أحيانا إذا كان النفع المترتب عليه حسبما ساعدت عليه التجربة وحكم به 
الحذّاق وأهل الخبرة غالباء بل يجوز المعالجة بالمضر العاجل الفعلى المقطوع به 
افده بمما هد شط مدر را مط رموه اشير 
قطع بعض الأعضاء دفعا للسراية المؤدية إلى الهلاك وربط الجرح والكي 
بالنار وبعض العمليات المعمولة فى هذه الأعصار بشرط أن دكيون الاقداه 
على ذلك عاو حرس الا اء يكون المباشر للعمل حاذقا محتاطا 
مباليا غير متسامح ولا متهوّر 3517" لا إذا كان على خلاف ذلك كبعض 


ذلك من الروايات, وأما الإجماع فهو من المسلمين بل العقلاء. 

وأما العقل فهو مما لا يخفى على كل عاقل رجع إلى وجدانه. 

(0؟1) إجماعا بل ضرورة من الفقه في جميع ذلك ويأتي في كتاب الديات 
بعض ما ينفع المقام. 

)١1١(‏ كل ذلك لإطلاق الأدلة وإجماع الإمامية إن لم يكن مسن جميع 
المسلفين: 

(170) كل ذلك لسيرة العقلاء وإجماع الفقهاء وإطلاق نصوص أئمة 
الهدىء منها ما عن الصادق.ة في خبر يونس بن يعقوب: «الرجل يشرب الدواء 
وربما قتل وريما سلم منه ومن يسلم منه أكثر. فقال9ة: أنزل الله الدواء 


ال رق الس 3111 .حدر سرمت لدت ا 


كيين 

(مسألة 0): ما كان يض كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون 
قليله غير المضر ولو فرض العكس كان بالعكس. وكذا ما يضر منفردا لا منضما 
معغيره يحرم منفردا لامنضما وماكان بالعكس كان 
ال 020 

(مسألة ع): إذا كان شىء لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا ولكن يضر 
اففاتةتو زناه تكزير وروا تعره عليه سيدره تكتريره اضر ا 0177 
ومن ذلك شرب الأفيون بابتلاعه أو شرب دخانه فإنه لا يضر مرة أو مسرتين 
لكن تكراره والمداومة عليه والتعود به كما هو المتداول فى بعض البلاد 
خصوصا ببعض كيفياته المعروفة عند أهله مضر غايته وفيه فساد وأي فساد 


وأنزل الشفاء وما خلق الله داء إلا وجعل له دواء فاشرب وسم الله تعالى»!''. وفي 
خبر محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر.ئة هل يعالج بالكي؟فقال: نعم إن الله تعالى 
جعل في الدواء بركة وشفاء وخيرا كثيراء وما على الرجل أن يتداوى ولا بأس 
به»' ", إلى غير ذلك من الأخبار مما هو كثير. 

(4؟1) لما مر من العمومات الدالة على عدم جواز ارتكاب ما فيه الضرر, 
بل السيرة تقتضي ذلك أيضاً. 

(9؟1) الوجه في كل ذلك معلوم بعد كون المدار في الحرمة على الضرر 


وفي الحلية على عدمه. 
(1) لتحقق التضرر بالادمان فيحرم. وهكذا في مثل الهروين وغيره من 
المخدرات و : لفتقثاة: 





() الوسائل بانع :اهن ابوات الأطئنة الماخة العدية:ة. 
(؟)الؤسائل:ياب: :15 من ابوات الأطعمة:الماحة الجنايت :)/ 


الطي» 
ال 0 2 


بل هو بلاء واي بلاء داء عظيم وبلاء جسيم وخطر خطير وفساد كبير أعاذ الله 
١١ .‏ : 1 9 59 : : 1 
الفسامين وقه 1577ل فين مويه عرض فق الاخراف فلمك إن ني 
يكثره ولا يكرره إلى حد يتعود ويبتلى به ومن تعود به يجب عليه الاجتهاد فى 
تركه وكف النفس والعلاج بما يزيل عنه هذا الاعتياد. 
(مسألة 7) : يحرم أكل الطين 2527 وهو التراب المختلط بالماء حال 
بلته. وكذا المدر ١527‏ وهو الطين اليابس ويلحق بهما التراب أيضاً على 
إل +(1؟17١)‏ 
حو . 


(181) ما ذكر من الاضرار موافق للوجدان فيغنى عن إقامة الدليل 
والإرهان ركني فى :ذلك كله إذها بها للخيرة كما هو مذزوك عله مخربية: 

(17) إجماعا ونصوصا متواترة منها قول الصادقية فى خبر هشام ابن 
سالم: «إن الله عرّ وجلّ خلق آدم من طين فحرم أكل الطين على ذريته»' ", 
وعنه ليلا كنا قن خبر السكونى: «من أكل الطين فمات فقد أعان 0 وعن 
أبى الحسن ك9 فى أكل الطين: «انه لمن مصائد الشيطان الكبار وأبوابه العظام»!", 
وفى كتير يضة ادا له سالك آنا انسيوق عن الطيق كتقال: أكل الطون حرام مدل 
الميتة والدم ولحم الخنزير»' *. إلى غير ذلك من الأخبار. 

(17) لذكره بالخصوص في بعض النصوص ففي الحديث: «إن رسول 
اليه نهى عن أكل المدر»!*. وفى خبر المعمر عن أبي الحسن.99: «قلت له: ما 
يروي الناس في أكل الطين وكراهته؟قال: إنما ذلك المبلول وذاك المدر»!", 
مضافا إلى ظهور الإجماع. 

(184) من عدم صدق الطين والمدر عليه فيرجع في حكمه إلى أصالة 


)و( الوسائل نات ق هن آبوات الأطقمة المسرمة الحديف: و ولاو 
[غ) الوسائل باب: 4ة:من.ابواب الأطعة المحرمة الحديت :8 

(6)الوشائلثانن: .هن ابوات الأطتمة الشرمة العدية ١‏ 

(ة) الوسائل باه هامن ارات الأطسة المحرمة العديف ١‏ 5ا. 


لمهت ممشهص ا ا 


نعم لا بأس بما تختلط به الحنطة أو الشعير مثلا من التراب والمدر, 
وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار وكذا الطين 
الممتزج بالماء المتوحل الباقى على إطلاقه وذلك لاستهلاك الخليط في 
المخلوط (058 

نعم لو أحس ذائقة الأجزاء الطينية حين الشرب فلا يترك الاحتياط بترك 
شربه أو تركه (357". إلى أن يصفو وترسب تلك الأجزاء. 

(مسألة 8): الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل والأحجار وأنواع المعادن 


فهي حلال كلها مع عدم الضرر 0129. 
(مسالة :يستشى من الطين طين قبر الحسين الا 
للاستشفاء 0140 


الحلية والإباحة ومن أن قوام الطين إنما هو بالتراب. والرطوبة إنما هو من 
القوارقى ل من المقوفات: ولذا يكون المدن اناف كن كيه اطنا با فرق 
عدون فال البله وال انانب كرجه دكا مدع بض الذى ولد 
عليه المدر وبين حال الجفاف الناعم وغير المتمسك مع وجود حكمة النهى في 
الجميع بحسب الظاهر. 

(1) فيخرج عن موضوع الأدلة الظاهرة في أن الحرمة إنما تكون ني 
صورة الاستقلال لا الاستهلاك فيرجع حينئذ إلى إطلاق حلية المستهلك فيه ومع 
الشك فإلى أصالة الاباحة والحلية. 

(1) لامكان أن يقال إن للطين مراتب, وإحساس طعمة من بعض مراتبه, 
ومقتضى التأكيدات الأكيدة فى حرمة أكل الطين شمول الحرمة لجميع المراتب. 

/ام18) لأصالتى الحلية والاباحة بعد عدم دليل على الخلاف. 

(1) إجماعا ونصوصا كثيرة منها قول أبي عبد اللّهكةِ: «الطين حرام كله 
كلحم الخنزير ومن أكله ثمّ مات منه لم أصل عليه إلا طين القبر فإن فيه شفاء من 


جواز أكل تربة الحسين(ع) للأستشفاء در 
اي اي الي ا 5-2 1 ا 0 


فإن في تربته المقضية النسناء مم كل :داءوانيا من الأدوية المقردة اهنا دمر 
بجذاء عضي 0177 ول مش تاليا لني لامي ره 


كل داء ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء»('. وعنهك أيضاً فى خبر سماعة بن 
مهراة :ناكل الظرن حرام على يتى: آضترجنا كنلا يق قب لصون 1 :من | كلك من 
وجع شفاء الله»'". إلى غير ذلك من الأخبار. 

)1١9(‏ رواه في المصباح مرسلا عن الصادق.9ة: «إن رجلا سأله فقال: إني 
سمعتك تقول إن تربة الحسيناكةٍ من الأدوية المفردة وانها لا تمر بداء إلا 
هضمته؟فقال]94: قد قلت ذلك فما بالك؟قلت: إني تناولتها فما انتفعت بهاء 
قال له: أما: إن لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها, 
فقال له: ما يقول إذا تناولها؟قال: تقبلها قبل كل شيء وتضعها على عينيك ولا 
تناول منها أكثر من حمصة فإن من تناول أكثر من ذلك فكأنما أكل لحومنا 
ودماءناء فإذا تناولت فقل: اللهم إِنَي أسألك بحق الملك الذي قبضها وأسألك 
بحق النبي الذي خزنها وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها ان تصلى على 
محمد وآل محمد وأن تجعلها لى شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من 
4 سوم تنا :اقلت ذلك فا سدوها فى .بو » وأقرا عنلبها إن أزلناء فى 
ليلة القدر فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستيذان عليها وقراءة 
إناأنزلناه ختمها»!". وقد ورد أداب كثيرة لأخذ التربة المقدسة كلها 
من باب الفضل والأفضلية لا الشرطية الحقيقية ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع 
انها 

)١40(‏ للنص والإطلاق والاتفاق قال الصادقنىْةٍ فى خبر حنان بن سدير: 
«من أكل من طين قبر الحسين#0ة غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا»!*". 


كو( الوسائل نات :5ه من أبوات الأطينة البخرية الحديك )و 
(؟) و() الوسائل باب: 05 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: /او1. 


2 مهذب الاحكام  /‏ 7 
ججحب ١‏ 0 


أكل ما زاد عن قدر الحمصة لمتوسطة 0517 ولا يلحق به طين غير قبره من 
قبور سائر المعصومين ءييغ على الأحوط لو لم يكن الأقوى (2؟3). 

نعم. لا بأس بأن يمزج بماء "١57‏ أو مائع آخر شربة والتبركوالاستشفاء 
بذلك الماء او مائع اخر. 

(مسينالة 2)1 لأكيد الكثرية البقدمة وتتاوليا عت التاحة آذات 
وأدعية مذكورة فى محالها خصوصا فى كنع السرار و بود عبراو جار 
الأنواو لكق الظاهر انها كلها شروظ كيال 359 لسدرفة تناثيرها له انها 


)١151(‏ إجماعا ونصا قال أبو عبد الهاي فيما تقدم: «و لا تناول منها أكثر 
من خعضة 4 وغرم أحدهنا كه : زو لكن اليسير من مقل الحفصة)!١2.‏ والمنساق 
منها المتوسطة. 

وو عي الو ا ا 30 
للتخصيص إلا بعض الأخبارا ''. ويصح حمله على الاستشفاء بغير الأكل من 
المصاحبة والتبرك به ونحو ذلك. 

)١89(‏ لتحقق الاستهلاك حينئذ فيجوز بلا إشكال. 

(155) لما أثبتوه فى الأصول من أن القيود في المندوبات كلها من باب 
قود التطلونيع الااها خرع بالذليل مع اوماق تعض الختار النقا لاه فى ذلا 
فراجع. 

إن قيل: نعم, ولكن مقتضى أصالة التحريم في أكل الطين إلا في المتيقن منه 
أن يكون ذلك كله شرط أصل الجواز لا شرط الكمال. 

يقال: الأصل محكوم يما تقدم من إطلاق الروايات فليس لنا التمسك به. 
فيبقى مجرد الاطلاق والتقييد الصناعى ومقتضاه ما ذكرنا من حمل القيد على 
تعدد المطلوب. ْ 


محل أخذ التربة هو القبر الشريف 





اليبس سسسيسييييس يض ا ب 
شرط لحو اذ تناو لقا (2010 

(مسألة :)١١‏ القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما 
تقوب نه سان وه داق رن شرق 5ن ليله كلك الخعائر الحتدسن 
لا لكن في بعض الأخبار يؤْخذ طين قبر الحسين.#ة من عند 


)١150(‏ لما تقدم أنفا فلا وجه للإعادة. 

)١57(‏ لقاعدة الاقتصار على القدر المتيقن فيما هو خلاف إطلاق أدلة 
الحرمة وما يلحق بالقبر الشريف عرفا هو القدر المتيقن. 

)١80(‏ لأن جميع الحائر قريب من القبر المقدس عرفا وانه المتيقن أيضاً 
بالنسبة إلى التحديدات المذكورة في المقام مع اختلافها قربا وبعداء كما يأتي مع 
وقوع خصوص طين الحائر في خبر سعد بن سعد قال: «سألت أيا الحسن اه 
عن الطين؟ فقال: أكل الطين حرام إلا طين الحائر فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا 
من كل خوف»(". وكذا خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّهظِ: «في حديث 
أنه سئل عن طين الحائر هل فيه من الشفاء؟فقال: يستشفى ما بينه وبين القبر 
على رأس أربعة أميالء وكذلك قبر جدي رسول الْهيية. وكذا طين قبر الحسن 
وعلى ومحمد فخذ منها فإنها شفاء من كل داء وسقم وجنة مما تخاف ولا يعد 
لها اهومن الكمياء اذى يعت بها الا الدغاءيوانها تيهنا بخالطها مرج 
أزعينها وقلة اليقين لمن يعالج بهاء فاما من أيقن انها له شفاء إذا تعالج كفته بإذن 
لله عن غيرها مما يعالج به إلى أن قال وأما الشياطين وكفار الجن فإنهم 
يحسدون بها وما تمر بشيء إلا شمها ابن آدم ‏ عليها يتمسحون بها فيذهب 
عامة طيبها ولا يخرج الطين من الحائر إلا وقد استعد له ما لاا يحصى منهم - 
الخدية دم . 


)١(‏ الوسائل باب: 04 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث :؟. 
)١(‏ أورد بعضه فى الوسائل باب: 09 من ابوات الأطعمة المحرمة الحديث: 7 وبعضه الآخر فى مستدرك 
الوسائل باب: 01 من أبواب المزار الحديث: 4(الحج). 


٠ 5 


القبر على سبعين ذراعا (555'. وفي بعضها طين قبر الحسين فيه شفاء وإن أخذ 
على رأس ميل 517 بل وفي بعضها أنه يستشفى مما بينه وبين القبر على رأس 
أربعة أميال !"59 . بل وفي بعضها على عشرة أميال ,١917‏ وفي بعضها فرسخ 
فى فرسيخ 1957 

أقول: ولعل من حكم الدعوات والآداب التي وردت حين أخذها وحين 
كونها مع الاخذ إنها لدفع تلك الأرواح الخبيئة عن هذه التربة الشريفة, ولا ريب 
في اهتمام تلك الأرواح الخبيثة بإزالة أئر المقدسات مهما أمكنهم ذلك ولو بان 
يوحوا إلى أوليائهم من الأنس أنحاء التشكيكات فيها. 

)١15(‏ قال أبو عبد اللهاثة: «يؤخذ طين قبر الحسين.2ة من عند القبر على 
سبعين ذراعا»' ''. وفي رواية أخرى: «على سبعين ياعا»' "'. والباع والبوع مد 
النذون وما يهنا من البد3 وتصير اكثر مق علاتمائة وخمسين ذراعا. 

(158) قال أبو عبد اللهكةٍ في خبر أبي الصباح: «طين قبر الحسين2ة فيه 
قفاء :وان أخد على راس هيل" 

)١16١(‏ قال الصادقالة كما تقدم فى خبر الثمالي: «يستشفى بمأ بينه وبين 
القبن على :راسن: أربعة أميال!". 

)10١(‏ كما عن الصادق.كة في خبر الحجال: «التربة من قبر الحسين اه 
على عشرة أميال»!”“, والميل ثلث الفرسخ لأن كل فرسخ ثلاثة أميال وكل فرسخ 
بالمسافة المعروفة خمس كيلو مترات ونصف تقريبا. 

(؟16) قال الصادق.9ة: «حرم الحسين#ة فرسخ من أربع جوانب 
القبر»!١'.‏ 








11( الؤساتل نان اذام ابوات الترار العديت» و 
(") كامل الزيارات صفحة :9//؟, 

3) الوسائل يمن ارات الأطعفة المخرمة الكدك :+ 
(8) الوسائل باب /1ة .من انواب الفزار الحديف :/. 

(1) البحار جح: ٠١١‏ صفحة ,17١:‏ 


فى كيفية تناول التربة الشريفة 


بل وروي إلى أربعة فراسخ 3617, ولعل الاختلاف من جهة تفاوت 
مراتبها فى الفضل فكل ما قرب الى القبر الشريف كان أفضل 365(7', والأحوط 
الأقستضان هين هتاحول الققير ان سيفن دراي 1807 نيما زا 
على ذلك أن تستعمل ممزوجة بماء أو شربة على نحو لا يصدق عليه الطسين 
ها ع (6) 
و يسسسفى به رجاء . 
(مسألة :)١7‏ تناول التربة المقدسة للاستشفاء إما بازدرادها وابتلاعها 
وإما بحلها فى الماء وشريه اويا سبوضنها تسريه ويشيريها متضر الديرك 
والشفاء (0697, 
(مسألة :)١١‏ إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بان هذا الطين 


(109) لمرسل الشهيد الثاني في المسالك: «و روي إلى أربعة فراسخ» ولم 
يعثر عليه في كتب الأحاديث. 

نعم ورد إن «حرم الحسين.4ة: خمس فراسخ من أربع جوانبه»!', وهو 
يتضمن أربع فراسخ بالأولى. 

)١105(‏ كما هو المشهور بين الفقهاء وتعضده المرتكزات العرفية. 

(100) لأنه المتيقن من-مجموع التحديدات في هذا الحكم المخالف 
لاطلاق أدلة حرمة أكل الطين. 

)١61(‏ أما اعتبار عدم الطين وتحقق الاستهلاك فللخروج عن شبهة 
الحرمة. 

وأما قصد الرجاء في الاستشفاء فلعدم إحراز موضوع الشفاء حتى 
يستشفى به بعنوان التعبد به فلا بد من قصد الرجاء حينئذ. 

(100) أو بغير ذلك مثل أن تمزج بالطعام أو يتمسح بها على موضع الوجع 
أو انحو :ذلك: 


. الوسائل باب: 71 من أبواب المزار: (الحج)‎ )١( 


ذب | وف 


ين :تلاق القرية: التقومنة فلن نكال 0947 وكدزا إذا قنامت على ذلك البية 
بل الظاهر كفاية قول عدل واحد بل شخص ثقة 2917. وهل يكفي إخبار ذي اليد 
كوه فقا ادر ةله لقا عامقا لايس إلى 0320 ٠‏ وإن كان الأحوط في 
غير صور العلم وقيام البينة تناولها بالامتزاج مما ءاد 
21 ) 
به 00. 


(مسألة )١‏ : قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمنى 


0 


(16) في الحلية لحجية العلم بالوجدان. 

(169) أما الأول فلاعتبار البينة مطلقا فى الشريعة كما مر غير مرة. 

وأما الأخير فلاستقرار السيرة على الاعتماد على قول الثقة فى نظائر المقام 
بين المتشرعة من الأنام. 1 

)1١(‏ بناء على ثبوت قاعدة: «ان كل من استولى على شيء يكون قوله 
معتبرا فيما استولى عليه» وقد أشرنا إليها غير مرة. 

)17١(‏ لأن الاحتياط حسن على كل حال وجمودا على قول من يقول من 
الفقهاء باعتبار قيام البينة فقط. 

تنبيه: ما ورد من الأخبار المتواترة في التربة الشريفة بأن فيها الشفاء كما 
تقدم بعضها ‏ إنما هو من باب الاقتضاء لا العلية التامة فمع فقد الموانع يؤّثر 
المقتضي أثره, والموانع عن تأثير المعنويات كثيرة خصوصا في هذه الأعصار التي 
زيد فيها الهتك والانتهاك للمقدسات وقلة المبالاة بها. ويستفاد من بعض الأخبار 
ان 9 التربة الشريفة في غير الرانيام اللائق بها يوجب زوال أثرها'''. وفي 

بعض الأخبار ان ماء الفرات شفاء إن لم يغتسل فيه الجنب من الحرام أو 
الخطائين !"ا 


()الوسائل بات :همق ابواني الآطعنة التخرية الحديت :2 
3 الوسائل ناف عافن ابواي المؤازةوفى كامل الزنارات الخد يفوص 2 


ان و 0 


للتداوي به ' "15ل وهو قير عبد لكن الأحرط هده قتاوله آله عند اتحضار 
١‏ 

العلاج7؟7١2.‏ أو ممزوجا بالماء أو شربة أو أجزاء أخر بحيث لا يصدق معه أكل 
اليد 079 

(مسألة :)١8‏ يحرم الخمر بالضرورة من الدين (356, بحيث أن 


(؟17) يظهر ذلك من المحقق في الشرائع لجملة من الأخبار منها: «سئل 
أبو عبد الله.كا عن طين أرطي نعط منه للكتبين والفيطرن أ يدل أخذه؟قال: لا 
بأس به أما انه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين940 خير منه»' '". 

(17) لحلية كل محرم انحصر العلاج قتاوله حتئز وقضون الأخبار سيدا 
عن إثبات الإباحة في غير هذه الصورة, وإمكان أن يراد منها خصوص هذه أيضاً 
فتكون موكدة للقاعدة أي قاعدة: «حلية المحرمات عند الاضطرار 
والضرورات». 

(175) لانتفاء موضوع الحرمة حينئذ فلا موضوع لها حتى يبحث عنها. 

(170) وتدل على حرمته الأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى «َإِنَّمَا 
الْخَئ وَ آلْمَيِسِمٌ وَ آلْأَنْضابُ و الْأَزْلامُ رجش مِن عَمَلٍ أَلشَيِطَانِ فَاجْتَِبُوه 
َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4!", ومن النصوص نصوص متواترة بين الفريقين منها قول 
نبينا الأعظم يي : «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام»! ", ومنها عنه وا أيضاً: 
«لعنت الخمر وشاربها - وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 
ومبعاغها وآكل: مننها»! *. وعتديلة أيضا: «أنها الناسن إن من. العتب شمرا وإن 
من الزبيب خمراء وإن من التمر خمراء وإن من الشعير خمرا ألا أيها النأس 


الونانا بان تمن ابوات الأطفئة المجرمة الخنديك :+ 

(") سورة المائدة .1٠١:‏ 

١‏ سئن البيهقى كتاب الأشربة والخذ فيها باب: ١‏ الحديث الحديث ؛:؟17. 
(؛) سئن البيهقى باب: ١‏ من كتاب الأشربة والحد فيها الحديث ,١:‏ 


ذُب ١ ١‏ 
>> مهذب الاحكام / ج " 


مستحله في زمرة الكافرنه 37707 يلغ فولآنا الباقر كه انهل شيعت انه 
نبياولا يرسل رسولا إلا ويجعل فى شريعته تحريم الخمر». وعن 
الرضاءكة: «أنه ما بعث الله نبيا قط إلا 09 الخمر». وعن الصادق إاظة: 
«إن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر يأتى على شاربها ساعة يسلب لبه فلا 
عراف ريمولة دراك مضي اذاركرها لجرك سرمة الااتعيكيا ولاترجما 
ماسة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاها وان من شرب منها جرعة لعنه الله 
وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان 
من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيئة ملعونة ولم تقبل صلاته أربعين 
يوماء وياتى شاربها يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه ليسيل لعابه على 
صدره ينادي العطش العطش». 

وقال رسول الله يَييةُ: «من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لسانى 
فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث وله 


أنهاكم عن كل مسكر»' ". 
ومن الإجماع إجماع المسلمين بل جميع الأنبياء والمرسلين من أدمهم إلى 
ومن العقل استقلاله بقبح تعطيل أعظم قوة فعالة مدركة في الإنسان عن 
ادراك ما تستعد له دركها من تنظيم الحواس الظاهرية والباطنية وضبطها عن وقوع 
الاختلال فيها. ولو لم يكن فيه إلا عروض السكر على الإنسان وصيرورة أفعاله 
في تلك الحالة كأفعال المجانين والصبيان لكفى في الخسة والنقصان. 


(17) على تفصيل تقدم في كتاب الطهارة' "'. فلا وجه للإعادة بالتكرار. 





3 الوسائل ناف امن انوات الأخرنة المحرنة الحديف 1 
)١(‏ راجع المجلد الأول صفحة :97 





يلحق بالخمر موضوعاً او حكماً كل مسكر 22 


يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولااسوتين عسلنى امانةة3 بل:«لعن 
رسول الله ييا فيها عشرة: قن وحارسها وعاصرها وشاربها وحاملها 
والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها». وقد ورد أن من تركها ولو 
لغير الله بل صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم. وبالجملة الأخبار في 
تشديد أمرها والترغيب فى تركها أكثر من أن تحصى بل نص فى بعضها أنه 
كر لكان تسوس عدف لد :ور ةن حار سهد اك نه 
كعابد وثن أو كمن عبد الأوثان. وقد 8 المدمن فى بعض الأخبار بأنه 
ليس اللاي يغبريها كل يزه بولك النوظن انقنية" أنه إذا وجدها شريها هذا مع 
كثرة المضار في شربها التي اكتشفها حذاق الأطباء في هذه الأزمنة وأذعن 
المنصفون من غير ملتنا. 

(مسألة )١‏ : يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو 
عع !171 


)١170(‏ إجماعا ونصوصا منها: قول نبينا الأعظمية: «كل مسكر خمر وكل 
خمر حرام»7". الظاهر في الإلحاق الموضوعي. 
ومنها: ما دل على أن الخْمْر من خمسة كما فى صحيح ابن الحجاج عن 
الصادق.كة قال: «قال رسول الَهيَية: الخمر من خمسة العصير من الكر م والنقيع 
من الزييبء والبتع من العسل, والمزر من الشعيرء والنبيذ من التمر»!''. وقريب منه 
غيره. وظاهره الإلحاق الموضوعي أيضاً. 
ومنها: ما ورد عن الآئمة الهداة :ك8 في عدة روايات: «حرم الله الخمر 
بعينها وحرم رسول الَهيل المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك»' ", 


1 مستدرلة الوشائل بانهة ١‏ امن ابوانن الأشرنة المحرمة :0 
(8) الوساتل ماق اهن ابواي الأسربة#المحرمة الحدييف ا 
(*) الوشائل ناي امن :ابوائ الأشربة'المخرنة الحديت: اوغتره: 


م ب الل اد لاسي لدت ان 


و ما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره (174). 

(مسألة )١17‏ : ولو فرض في الخمر عدم الإسكار في بعض الطباع أو في 
بعض الأزمنة أو الأمكنة أو مع العادة لا يوجب ذلك الحلية (375). 

(مسألة :)١4‏ إذا انقلبت الخمر خلا حلت ('3"3', سواء كان بنفسها 
أو بعلاج. وسواء كان العلاج بدون ممازجة شيء فيها كما إذا كان ستدخين أو 
مجاورة شيء أو كان بالممازجة, سواء استهلك الخليط فيها قبل أن 
تنقلب خلا كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثمّ 
انقلبت خلا أو لم يستهلك بل بقى فيها إلى ما بعد الانقلاب .25"١(‏ ويطهر 


الظاهرة في الإلحاق الحكمي وإطلاتها يشمل الجامد والمائع. 

(178) للإطلاق والاتفاق ونصوص خاصة منها قول أبى عبد الله كا قال: 
«قال رسول الهيَيةِ: وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام»!'". 

(179) لإطلاق الأدلة وإجماع فقهاء الملة. وكثرة ما ورد من التشديد في 
هذه المادة المكنى عنها يأم الخبائث في لدم السنة!". والمسمى بالإثم في 
اصطلاح الكتاب في قوله تعالى ووَ الثم وَ اله نى بِغَئرِ الْحَقٌّ4' ", وبالخمر فيه 
أيضا!*. 

وكل من يراجع تاريخ العالم من الملل والأديان يرى أن الخمر والكذب 
منشأً المفاسد بجزئياتها وكلياتها. 

)17١(‏ لتبدل الموضوع فيتبدل الحكم لا محالة وتقدم في كتاب الطهارة في 
الانقلاب ما ,ينفع المقام. 

(1) كل ذلك لإطلاق حلية المنقلب إليه وظهور الاتفاق. 


3 الوسائل باب: من أبواب الأشرية المحرمة الحديث‎ )١( 
١ من أبوائة الأشربة المخرمة الحدية‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
لا اضونة الأعرا ف ع‎ 
4٠: (غ) سورة المائدة‎ 


يحرم عصير العنب اذا نش و غلى بنفسه 0-0 


2 





ذلك الممتزج الباقى بالتبعية كما يطهر بها الاناء (5؟311). 

زفسالة 18 :ومن التحرماث لتاقت الثناك ذااصان فيه غلناد 
ونشيش وإن لم يسكر وهو شراب معروف كان في الصدر الأول يتخذ من 
الفسي نبي الاك !12'. ولس من يا التسغير: التتعير ل سين 
الأ 070 

(مسألة ١؟):‏ يحرم عصير العنب إذا نش وغلى بنفسه أو غلى 
بالنار(6" "لويذ اهعضيو الزبيب غك الأحوظ ل لمكن الأ 01 

وأما عصير التمر فالأقوى أنه يحرم إذا غلى بنفسه "3" ويحل إذا 
غلى بالنار(4؟', والظاهر أن الغليان بالشمس كالغليان بالنار فله 


(177) مر في التاسع من المطهرات التبعية وهي في موارد تسعة منها ما 
نحن فيه فلا مبرر للإعادة. 

(17) راجع النجاسات في كتاب الطهارة (العاشر الفقاع). 

(174) لعدم الإسكار فيه ولو كان مسكرا لحرم بلا إشكال. 

(176) إجماعا ونصوصا منها قول الصادق.2ة في خبر ذريح: «إذا نش 
العصير أو غلى حرم»7"'. ولا فرق في الغليان بين النار والشمس وغيرهما على ما 
تقدم في كتاب الطهارة' ". 

(173) تقدم حكمه في التاسع من النجاسات (مسألة )١‏ فلا وجه للإعادة 
بالتكرار هناء ومنه يظهر ان ما في المتن «لو لم يكن الأقوى» مخدوش فراجع 
هناك(" 

)١9/(‏ بناء على تحقق الإسكار فيه. 

(17) لعدم تحقق الإسكار فيه بمجرد الغليان. 


0 الوقائلداتة فك واب الأقرية المحرنة العديك 7 
(؟) و(" راجع ج: ١‏ صفحة 08-4١7:‏ 4. 
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(مسألة )3١‏ : الظاهر أن الماء الذى فى جوف حبة العنب بحكم عصيره 
ا ل ا ا 

عب لا رحك وج ته ها لو ولك بتلناته 1577ا روفو تادر هذا لكسدء 
الاطلاع على باطنها غالبا فلو وقعت حبة من العنب في قدر يغلي وهي 
تعلو وتسفل في الماء المغلي فمن يطلع على كيفية ما في جوف تسلك الحبة 
ولا ملازمة بين غليان ماء القدر وغليان ما فى جوفها. بل لعل المظنون 
عدمها لأن المظنون أنه لو غلى ما في جوفها لتفسخت وانشقت,. وبالجملة 
المدار على حصول العلم بالغليان وعدمه فمن علم به حرم عليه ومن لم يعلم به 
لكل 081 

(مسألة 317) : من المعلوم أن الزبيب ليس له عصير فى نفسه. فالمراد 
صر :ها اكنسيديته العلاوة إعاران ونع وكخلظ بالقاء. وما نيان يتلم قن 
الآ ويمكك إل أن ركسي علاوته بحيك ضار فى العلاوة يكابة عصير 
القتوورامانا نيمرين وبحص يدن اع درج عضا ةواقن [ااكناة 
الزبيب على حاله وحصل في جوفه ماء فالظاهر أن ما فيه ليس من عصير 


(179) لعدم تحقق المناط فيه. والشك فى حصوله يكفي فى استصحاب 
الطهارة والحلية بعد دوران الحرمة والنجاسة مدار تحقق السكر فعلا. 

)14١(‏ لأن المناط في العصير ماء العنب والتعبير به باعتبار أخذ الماء من 
العنب فيجري على ماء العنب حكم العصير لاتحاد الموضوع وإن اختلف 
محلا. 

(13) للأصل موضوعا وحكما. 

(؟18) لأن المناط في الحلية والحرمة على إحراز الموضوع بالعلم أو 
الحجة المعتبرة وكلاهما مفقودان في المقام. 


ما غلى بنفسه من اقسام العصير لا تزول حرمته الا بالتخليل 2 
ا سس مما اللّ:١‏ 


الزبيب فلا يحرم بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنه 347 لكن 
الغلم وغ حاضل غادة 13527 ناذا القن ازبيت :فى قور فودماء او مرق وكان 
يغلي فرأينا الزبيب فيه منتفخا من أين ندري أن ما في جوفه قد غلى 
مع أنه بحسب العادة لو غلى ما فى جوفه لانشق وتفسخ وأولى من ذلك 
بعدم وجوب الاجتناب ما إذا وضع في وسط طبيخ او كبة او محشى 
ونحوها مما ليس فيه ماء وإن انتفخ فيه لأجل الأبخرة الحاصلة فيه (3144), 

(مسألة '3) : الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول 
حرمته إلا بالتبخليل (557, كالخمر حيث انها لا تحل إلا بانقلابها خلا ولا أثر فيه 
لذهاب الثلاثين. وأما ما غلى بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثيه وبقاء 
نلق ونه 11520 والأسوظ أن مكتورن القدمالتان اله مناليواء بوظين ل الفكت 
م0440 

نعم. لا يلزم أن يكون ذهاب الثلاثين في حال غليانه بل يكفي كون ذلك 
معدا إلى الناو لو يظتميية ها يتقس ميةه بعه غتل اند قبل أن بره تلو 





(187) لأن الاحتياط حسن على كل حال. وهذا بخلاف ما تقدم في 
المسألة السابقة من عدم الفرق بين الماء الداخل في العنب إذا غلى وبين العصير 
الماخوذ منه. 

(185) ويكفي فيه مجرد الاستصحاب موضوعا وحكما. 

(166) كل ذلك واضح عند العوام فضلا عن الإعلام. 

(183) لأنه يصير مرا وينحصر التحليل حينئذ بالتخليل. واحتمال 
شمولإطلاقات ما دل على الحلية بذهاب الثلاثين بعيد جدا لاختلاف الموضوع. 

(180) لشمول الاطلاقات!7"', له حينئذ. 

(164) لاحتمال انصراف ذهاب الثلاثين عنهما. 


()الوسائل نان ؟ من ابوات الأشترة المعرمة اللعديت؟ ١‏ وغيرها: 


تهات الاعكام 1 


كان العصير في القدر على النار وقد غلى حتى ذهب نصفه ثلاثة أسداسه ثم 
وضع القدر على الأرض فنقص منه قبل أن يبرد بسبب صعود البخار سدس آخر 
كفى في الحلّية (2141. 

(مسألة ") : إذا صار العصير المغلى دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفى 
في حلّيته على الأقوى 20507 

(مسألة 0؟) : إذا اختلط العصير بالماء ثدّ غلى يكفى فى حليته ذهاب 
ثلثي المجموع وبقاء ثلثه ,١51(‏ فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة 
أرطال من عصير العنب ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون وبقى عشرة فهو 
حلال. وبهذا يمكن العلاج في طبخ بعض أقسام العصير مما لا يمكن لفاظها 
وقوامها أن تطبخ على الثلث لأنه يحترق ويفسد قبل أن يذهب ثلثاه فيصب فيه 
الماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثم يطبخ إلى أن يذهب الثلثان ويبقى 
غلك 0377 

(مسألة ع7): لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدارا من 
العصير غير المغلى وجب ذهاب ثلثى مجموع ما بقى من الأول مع ما صب 


(148) لصدق ذهاب الثلاثين بالنار عرفا فتشمله الاطلاقات الواردة كما 
تقدم في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة. 

(1) لاستصحاب الحرمة بعد بقاء الموضوع عرفا واحتمال تغاير 
الموضوع بدوى ساقط. 

)14١(‏ لصدق إطلاق ذهاب الثلائين على هذه الصورة أيضاً فإذا ذهب ثلثا 
المجموع يذهب ثلثا البعض بالنسبة أيضاً. 

)١197(‏ ولا بد فيه من ملاحظة الاحتياط ومراعاة الخصوصيات. 

)١199(‏ لاستصحاب بقاء النجاسة وعدم حصول الطهارة إلا بما يزيلها وهو 


ما يثبت به من ذهاب ثلثى العصير المغلى 222 


تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقى ستة شم صب عليه 
نينة اوظال اخ نار خبيةة عقر يحب أن رذن حش لهت عقيرة ون 
خمسة ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء كلتم 0 

(مسألة 777) : لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الشلاثين مثل 
اليقطين والسفرجل والتفاح وغيرها ويطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه فإذا حل حل ما 
طبخ فيه (0194 

(مسألة 38) : يثبت ذهاب الثلاثين من العصير المغلى بالعلم وبالبينة 
وإشار اق البو ليو 371 ابل وبال عد هيه إذأ كان عن يخفقه جرع ماله 
يذهب ثلثاه بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضاً 01 

نعم. إذا علم أنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن زذعي خلناة نفل 

أن يعتقد أنه يكفي في حليته صيرورته دبسا أما اجتهادا أو تقليدا ففي جواز 
الاستيمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف وإشكال (114) 


منحصر بما ذكر. 

(195) لعدم تحقق ما يزيل النجاسة كما عرفت. 

(190) للطهارة التبعية فيشمله إطلاق دليل الطهارة. وقد تقدم في كتاب 
الطهارة ما ينفع المقام فراجء'"". 

(197) أما الأول فلحجية العلم ذاتا وأما الثاني فلعموم اعتبار البينة على ما 
تقدم مرارا في كتاب الطهارة وغيره. وأما الأخير فلاعتبار يد المسلم في الطهارة 
والنجاسة, وقد أثبتنا ذلك على نحو القاعدة في كتاب الطهارة وهي: «كل من 
استولى على شيء فقوله معتبر فيه». 

(190) كل ذلك لما مر من القاعدة. 

(16) لاحتمال عدم شمول ما تقدم من القاعدة لمثل هذه الصورة, فيبقى 


.١١8: راجع ج: ١؟ صفحة‎ )١( 


١‏ 2000 مهذدب الاحكام اج وف 


واولى بالإشكال جواز الأخذ منه والبناء على أنه طبخ على الثلث إذا 
احتمل دلك من دون تفحص عن حاله بحقدا ولكن الأقوى جواز 
الاعيعياة سقو لهبوكتذ|تعدواز الأخن منهوالبتاء غدل اكليف على 
كراهية 50 

(مسألة 79) : يحرم تناول مال الغير وإن كان كافرا محترم المال بدون 
اذنه ورضاه "١7‏ حتى ورد «من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة 


من النار». 


الأصل بحاله. ولكنه احتمال بدوي مخالف لإطلاق الفتوى وسهولة الشريعة مهما 
أمكن. 

نعم, لو حصل الاطمئنان العرفي بعدم ذهاب الثلائين من القرائن يتبع 
اطمينانه حينئذ لحجيته شرعا كما تقدم مرارا. 

(199) لا وجه لأولوية الفرض بالإاشكال بل يجري ما مر فى سابقة. 

)٠(‏ أما الجواز فلظهور إطلاق الروايات!''. مضافا إلى ما 59 القاعدة, 
وأما الكراهة فلبعض الأخبار المحمول عليها جمعا وقد مر تفصيل ذلك كله في 
كتاب الطهارة فلا وجه للتكرار هنا. 

(01") للأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى «لا تَأَكُلُوا أَمْوالَكُم يَيْتَكه 
بالباطل إلا أن تكونّ بَجَارَهٌ عَنْ تزاض مِدْكٌْ4!'' ومن السئة نصوصض 
متواترة منها قول أبي عبد الله ىا في خبر الشحام: «إن رسول الْهيَّياةٌ وقف بمنى 
حتى قضى مناسكها في حجة الوداع إلى أن قال]؛ ‏ فقال#2: أي يوم أعظم 
حرمة؟ فقالوا هذا اليوم, فقال: فأي بلد أعظم حرمة5قالوا هذا البلد. قال: فإن 








)0010( راجع بم: ؟ صفحة :11. 
١)‏ بوره النساء: "35> وراجع ما يتعلق بالاية المباركة فى ج: / امسق مواهب الرحمن في تفسير 
المران. 


جواز الأكل من البيوت التى تضمّنته الآية الشريفة 0 
0 0 


(مسآلة )7١‏ : يجوز أن يأكل الإنسان ولو مع عدم الضرورة 7" ' "من 
بيوت من تضمنته الآية الشريفة فى سورة النورء وهم: الآباء والأمهات 
والاخوان والأخوات والأعمام و العذات والأخوال:والقتالات .وركذا جود 
لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره وحفظه بما فيه أن يأكل من 
بيت موكله. وهو المراد من «ما ملكتم مفاتحه» المذكور فى تلك الآية 
القتررية""لبوكذا سحوز ايا كل الصسدس حكن ميت ده وكذا 


دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم. ألا هل بلغت5قالوا: نعم. قالييِ: اللهم 
أشهد. ألا من كانت عنده أمانة فليؤّدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ 
مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم. ولا ترجعوا يعدي كفارا»' ''. 
ومن الإجماع إجماع المسلمين بل العقلاء. ومن العقل استقلاله بقبح الظلم 
والتصرف في مال الغير بغير إذنه ظلم عليه لاحترام نفس الغير وعرضه ومأله 
بفطرة العقول. 

0556 لإطلاق الكتاب مِلَئِسَ عَلَى الْأُغمئ حَرَجٌ وَ لأعَلَى الْأْرَج حَرَجٌ وَ لا 
علَى آلْمرِيضٍ حَرَج و لاعلئ أنْفُسِكمْ أن تأكُلُوا من بعكم أو يوت آبائِكُم أذ يبوت 
أهاتك أو يم ت إِخْرايكُم أو بيو أَخَاتَكُم أو د يوت أَعداِكُم أو يعُوتٍ عَماتَكُمْ أ 

يوت أخزالكُم | وَييُوتٍ خالاتِكة أؤما مَلَكْدّْ مَفاتحَةُ أؤْ صَدِيِقِكُمْ لئس عَلَيِكُمْ جُناحٌ 
أنْ تأَكُلُوا جَميعاً أو أَشْْاتاً»'', والسنة كما يأتي والإجماع, وأما مع الاضطرار فلا 
اختصامن للجواز موود الآبةابل: عون من كل عد 

)3١(‏ فعن الصادق920: «في قول لله عز وجل <أؤ ما مَلَكْتُهْ مَفَاتِحَهُ» 








:”: من أبواب القصاص في النفس الحديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.1١:رونلا (؟") سورة‎ 


١ 5 


الزوجة من بيت زوجها ا 

والأب والأم من بيت الولد 67" '. وإنما يجوز الأكل من تلك البيوت 
إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت 57*. فيكون امتيازها عن غيرها 
بعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز الرضا والإذن من صاحبها فيجوز مع 
الشك 0 


قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه»!'". 

أقول: يمكن أن يستفاد من قوله تعالى «أَؤ ما مَلَكْتَهْ مَفْاتِحَهُ» التسلط على 
التصرف بإذن المالك لأن مالكية المفتاح لازم لذلك عرفاء فالموارد المرخص فيها 
58 الآية المباركة مطايقة للمتعارف بين الناس غالبا. 

)١4(‏ أما الأول فلذكره في الآية الشريفة, وأما الثانية فلقول أبى عبد 
للّهاظةٍ: «و كذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجها»!". 

)٠١5(‏ لشمول قوله تعالى (مِن بُيُوتَكُمْ» لبيت الولد وللأولوية القطعية 
الثابتة للولد بالنسبة إلى الأعمام والأخوال ونحوهماء ولآن الولد وماله لأبيه كما 
في الخبر' ". ولأن ما يأكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه كما في 
الحديث! '. ولعل عدم ذكره في الآية المباركة من أجل أن لا تتوهم المغايرة بين 
الوالد ومال الولد. 

)١1(‏ لإطلاق أدلة التحريم -كما تقدم ‏ الشامل لهذه الصورة بلا إشكال 
ومتعارف الناس يستنكرون التصرف حينئذ ويقبحون التصرف مع الكراهة. 

)3١0(‏ للإطلاق الوارد مورد التسهيل والترغيب إلى حسن المجاملة 


الزساتل ناته اهن انواتف داف المائدة العدية وه 
60) الوساتل ناف امن آبوات اذا الحائنة الحدية 7 
ا الوسائل بام لأضن الؤانييها كعنم 

(غ) سنن البيهقى ج: /ا صفحة :6!/95. 


يجوز الأكل فيما يعتاد أكله فى تلك البيوت ل 
وا اي 0 ار 6 


بل ومع الظن بالعدم أيضاً على الأقوى (2'4". بخلاف غيرها والأحوط 
اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والادام والفواكه والبقول 
ونحوها (5''). دون نفائس الأطعمة التى تدخر غالبا لمواقع الحاجة 





والمعاشرة. فكأن الشارع الذي هو ولىّ الكل ألغى اعتبار رضا المالك 
في مورد الشك في رضائه بالنسبة إلى هؤلاء. فكأنه قال للمالك: 
ينبغي لك أن ترضىء وقال للمتصرف: لا تعتن بشكك ما لم يظهر لك الاطمئنان 
بعدم الرضاء والوجدان يشهد فإن ذوي النفوس الابية يرضون بالتصرف في 
تلك الموارد ويستنكرون ترك التصرف لأجل الشك والرضا ويجعلونه من 
الوسو انب . 

)١8(‏ الأقسام ثلاثة: 

الأول: الاطمئنان النوعي بالرضا. 

الثاني: الاطمئنان كذلك بعدمه. ولا إشكال في الجواز في مورد الآية 
وغيرهاء كما لا إشكال في عدم الجواز فيها في القسم الثاني فلا فرق في هذيين 
التسميح تجوازا وما بين ورد الآبة وغيرها: 

الثالث: الشك في الرضاء وعدمه يجوز التصرف في مورد الآية دون غيرها 
لما مرء وهذا هو الفارق بين الموردين. 

الرابع: الظن بعدم الرضا مقتضى أصالة حرمة التتصرف في مال الغير 
وإطلاق أدلة حرمته من الكتاب والسنة عدم جواز التصرف إلا إذا ثبت إطلاق اية 
الترخيص وعمومها حتى من هذه الجهة. وهو مشكل خصوصا إذا كان الظن قويا 
خصوصا مع استيلاء الشح على أهل الزمان وشيوع حب المال ومفاسد الأخلاق 
في أهل الدوران. 

(09) للاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة ‏ العقلية والنقلية على 
المتيقن من مورد الدليل وفي رواية زرارة عن أبي جعفر اك قال: «سألته عما 


مهذب الاحكام / ج 7 


ار 
5 للم 4لا3! .. عدبت بتتحت 


لمواقع الحاجة للأضياف ذوي الشرف والعزة .''١١(‏ والظاهر التعدية إلى غير 
الماكو ل سق النشوويات العادئة فين الماع والنيق السحضن: واللنين الخيليت 
1 

نعم, لا يتعدى إلى بيوت غيرهم ولا إلى غير بيوتهم كدكاكينهم 
وبساتينهم!١‏ كما أنه يققتصر على ما في البيت من المأكول فلا يتعدى إلى ما 
يشترى من الخارج بثمن روخ دفن البيك 3 

(مسألة )"١‏ : تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة 2١7‏ 


يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام قال: المأدوم والتمر»!'. والظاهر كونها من 
باب المثال لكل ما شاع أكله في كل زمان ولا يدخر لضيافة الأرحام والإخوان. 

)٠١(‏ فإن المتعارف يتحرزون عن تناوله ويستنكرون ذلك حتى لو أذن 
لهم المالك. فكيف بما إذا لم يأذن وبالجملة لا بد من إتباع القرائن وهي كثيرة 
مختلفة باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والحالات والخصوصيات. 

)1١11(‏ لأن الظاهر أنه ليس المراد بالأكل في الآية المباركة خصوص 
الازدراد. بل المراد التناول الشامل للشرب أيضاً. 

(7١؟)‏ كل ذلك لأصالة حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه. 

)1١(‏ لما تقدم في سابقة من الأصل. كما أنه لا بد من الاقتصار على 
النسبي دون الرضاعي وعلى خصوص الأكل دون الحملء وعلى ما إذا كان مأذونا 
فى دخول أصل الدار وعلى الأكل بالقدر المتعارف لا التملي وعلى ما إذا كان 
المأكول مهيئا للأكل لاما إذا أخذ اللحم مثلا وشواه وأكله إلى غير ذلك مما يمكن 
إحراز عدم الرضا. 

(15؟) للأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى: (يُرِيدُ آللَهُ بكم اليِسْرَ و لا 








)الوساتلنات: ] لاهن أنوّاب اداي المائدة الخدويت 1 


لال ار ا ااا ل 1 
إما لتوقف حفظ نفسه وسد رمقه على تناوله أو لعروض المرض الشديد 
الذي لا يتحمل عادة بتركه. أو لأداء تركه إلى لحوق الضعف المفرط 
المؤدي إلى المرض أو التلف أو المؤدي للتخلف عن الرفقة مع ظهور 
امارة القطي ومتيااها اذ شق نه كو على تنقين لتر سرف كا لعا فل 
تخاف على جنينها والمرضعة على طفلها بل ومن الضرورة خوف طول 





يريد بكم الْعُشْرَ» ١١‏ وقوله تعالى <ما جَعَلَ عَلَيْكَمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ74 أ, وكذا 
قوله جل شأنه <قَمَنٍ أَضْطرٌ غَيرَ باغ و لأ عاد فَلاإِنمَ َيِه إن لله غنوه وحن 
ومن السنة المتواترة الواردة كحديث الرفع!؟. وقاعدة: «كل ما غلب الله على 
العياد فهو أولى بالعذر» كما تقدم في قضاء الصلاة وغيرهما مما ورد في سهولة 
الشريعة وسماحتها مما لا تعد ولا تحصى فى أبواب متفرقة مسن أول الفقه إلى 
آخره كحديث نفي الضرر والضرارا”. 

وقول على.2ة: «المضطر يأكل الميتة ويأكل كل محرم إذا اضطر إليه»!''. 

ومن الإجماع إجماع المسلمين إن لم يكن من العقلاء. 

ومن العقل حكمه بتقديم الأهم على المهم ولا ريب في أهمية حفظ النفس 
على أكل المحرم حين الاضطرار إليه. وترتفع الحرمة ويباح فلا يبقى موضوع 
للمهم حتى يكون من التزاحم بين الأهم والمهم. بل يكون من انتهاء 


.1860: سورة البقرة‎ )١( 

(5) سورة الحج :8/. 

50 شحوزة النقرة 11/0 

() الوسائل باب: 517 من أبواب قواطع الصلاة . 

(:8) الوشائل ناف © أنهن نوات أخناء المواف.: 

51 تحدرك الؤسائل باك »مق ابوات الاطنفة البحرمة الحدوك + 





م ذّب الاحكام  /‏ ؟ 
الل ا 0 مهدات م “> 


7 مسيم ان سمس 


المرض أو عسر غلاجه بترك التناول (16. 

والمدار فى الكل على الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب "3١70‏ 
لا 

(مسألة 7"): من الضرورات المبيحة للمحرمات الاكراه والتقية (14', 
عمن يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه 


حكم العام بتحقق المخصص فلا حكم للعام حينئذ هذا كله في غير أكل 
مال الغير فإنه لا يباح عند الضرورة بل يجوز الأكل بعنوان ثانوي أي: نفس تحقق 
الاضطرار لأهمية حفظ النفس من مال الغير. 

(10؟) أرسلوا ذلك إرسال المسلمات بحيث يظهر منهم الإجماع عليه 
وجعلوا المدار على صدق الاضطرار والضرورة عرفاء فمع صدقه كذلك يحل 
التناول ومع صدق عدمه أو الشك فيه يحرم لأصالة الحرمة, وأما خبر المفضل: 
«ثمٌ أباحه (أي أباح المضر) للمضطر وأحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به 
فأمره أن بئال منه بقدر البلغة لا غير ذلك»!'), وقريب منه غيره فهو انما تعرض 
لبعض المصاديق لا أن يكون في مقام التحديد من كل جهة. 

(17؟) لأنه المنساق من الأدلة, مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. 

(110) للأصل وإطلاق أدلة التحريم وظهور الاتفاق. 

(114) لما استفاض عن نبينا الأعظميية: «رفع عن أمتي ما أكرهوا 
عليه»! ''. وعن الصادقا92: «التقية فى كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله 
له»! ", والأخبار فى هذا المساق كثيرة جدا هذا مضافا إلى الإجماع من المسلمين 
في الإكراه ومن الإمامية في التقية. 





1 الوؤسائل باه امن آبوات الأطفنة الخرمة العدية‎ )١ 
١ الوسائل نات 85:4 من آبواي :جياة الفسى العدريف‎ 
 فيذعحلا الوساتل با #6هن ابوات الآمر بالمغروف واللين طن المفكر الحدوق‎ 8( 





يجب ارتكاب المحرّم فى كل مورد يتوقف حفظ النفس عليه 2 
م 1 01 اك ل لحي بع يس سيم سحب نر ها جب 





أو عرض محترم أو مال محترم يجب عليه حفظه (11). 

(مسالة 7") : فى كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرّم 
سح الارتكابي قلا جر له الخو بو لقال وزو 1" رولا تبرق بين الخجير 
والطين وبين سائر المحرمات في هذا الحكم .""١7‏ والقول بوجوب 
التنزه عن الخمر والطين حتى مع الضرورة وأنه لا يباحان بها 


)7١9(‏ لأن ما لا يجب عليه حفظه لا يتحقق الضرورة بالنسبة إليه. 

)77١(‏ لفرض كونه مأمورا بالتناول وهو واجب عليه فيكون تركه حراماء 
مع أنه اقدام على تحقق الضرر. 

(١؟١)‏ لإطلاقات أدلة التحليل عند الاضطرار المؤيدة بحكم العقل وسائر 
الآيات'''. والروايات التي تقدم بعضها غير قابلة للتقييد. وخصوص ما عن 
الصادق .اه فى حديث عمار: «الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه 
فأصاب خمراء قال ا2: يشرب منه قوته»!". 

ونسب إلى الشيخة عدم الجواز لقول أبي عبد اله]9ة في خبر 
أبي بصير: «المسضطر لا يشرب الخمر فإنها لا تزيده إلا شرا» ', 
وفى بعض الروايات: «لا تزيده إلا عطنشاء'*. إلى غير ذلك مسن 
الأخبار. 

ولا بد من حملها على بعض المحامل لمعارضتها مع القواعد العقلية 
والنقلية. 
وأما القول بالفرق بين الطين وسائر المحرمات فلم نظفر على قائله. وذكره 
في الجواهر أيضاً بلفظ القيل من دون تعيين القائل. 
(1)سورة الانعام :105 


(1)الوسائل :ناتك من ارات الأعرة النحرفة الحديت ١‏ 
( )و (غ)الوسائل باب: ١١‏ من ابؤان الأشربة المحرمة الحديك:١‏ 1و1 


0 مهذب الاحكام اج وف 


ضعيف557'. خصوصا في ثانيهما 17 فإذا أصابه عطش حتى خاف 
على نفسه فأصاب خمرا جاز بل وجب شربها وكذا إن اضطر إلى أكل الطين 


(2؟؟5) 


(مسألة ع" : إذا اضطر إلى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة ولا 
يجوز له الزيادة (50', فإذا اقتضت الضرورة أن يأكل الميتة لسد رمقه فليقتصر 
على ذلك ولا يجوز له أن يأكل حد الشبع إلا إذا فرض أن ضرورته لا تندفع إلا 
بالغبه 777 

(مسألة 0") : جواز أكل المحرم في مورد الضرورة يختص بغير الباغي 
والعادي "5 '. وأما فيهما فيبقى على حرمته ويعاقب عليه وإن أرشده عقله إلى 
الارتكاب (05154 


(مسألة ع") : يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر 


(7؟) لعدم دليل عليه من عقل أو نقل كما عرفت. 

277 لعدم وجدان دعوى دليل عليه من أحدكما تقدم. 

(774) لعموم ما دل على إباحة المحرمات بالاضطرار كما تقدم مرارا. 

(0؟؟) لاطلاق أدلة التحريم إلا فى خصوص ما ترتفع به الضرورة مع ما 
ارتكو.فى النفوس :من أن «الضرورات تتقدر بقدرها». 

(17؟) لفرض تحقق الضرورة حينئذ إلى الشبع فيجو ز له الأكل حتى يشبع. 

(770) للآية المباركة ؤفَمَن أَضْطَ غَيْرَ باغ وَ لأغاد قلا إنْم عَلَته)!, 

(8؟؟) لقاعدة «تقديم الأهم على المهم» غير القابلة للتخصيص بوجه من 
الوجوه. 


لتد 
ا ا 2 22 


به العلا (139") ٠‏ ولو بحكم الحذاق والثقات من الأطباء (''''والمدار على 
انحصار العلاج به بين ما بإيدي الناس مما يعالج به هذا الداء لا الاتنحصار واقعا 
ناندهها لا يخط ايه انراق الف 037 


(مسألة 1 : المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى 
مع الانحصار (؟؟"). 


(4؟؟) لما مر من تطابق الأدلة الأربعة على الجواز بل الوجوب حينئذ. 

(0؟) لكونهم من أهل الخبرة بهذه الأمور وقول أهل الخبرة بكل أمر معتبر 
فيه عند ذوي العقول. 

(81) لأن أحكام الشريعة مبتنية على هذا النظام الظاهري البشري 
خصوصا الشريعة الختمية المسبتنية على التسهيل مهما وجد إليه 
السبيلء. والتكليف بالواقعيات صعب عسير إذ لا يحيط بها إلا العليم 
الخبير. 

(97؟) لجملة من النصوص منها ما عن الصادق فى خبر الحلبى قال: 
تشالت أن عند 151201 عو دوو مسو اللخيز ؟تقال: للا وإنهما أححيم أن أنظلن اليه 
فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير»'''. ومنها ما عنه افا 
أيضاً في خبر عمر بن أذينة: «إن الله لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا 
شفاء»!". 

ومنها ما عن أبي بصير قال: «دخلت أم خالد العبدية على أبي 
عبد اللّهيةٍ وأنا عنده. فقالت: جعلت فداك أنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف 
لى أطباء العراق النبيذ بالسويق إلى أن قال _فقال.ك9: ما يمنعك من شربه؟قالت: 
قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني 
ونهاني, فقالا9ة: يا أبا محمد تسمع هذه المسائل؟لا فلا تذوقي 
منه قطرة لا والله لا اذن لك في قطرة منه فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا - 


15 » الوفناكن بات: امن ابواق الأحرة النغرية الحديف »1 وا 


525253212358 2 ا سه هس 1 عد 





0 بيده إلى حنجرته - يقولها ثلاثا أفهمت؟فقالت: نعم, ثم قال أبو عبد 
ية: ما يبل الميل ينجس حيا من ماء يقولها ئلائا»ا''. إلى غير ذلك ممن 
0 
ولكن لا يخفى أنه ليس للإمامىة بل ولا للفقيه الخبير يأحوال الأنام أن 
يأذن في التداوي ولو عند الضرورة لكلا يتخذ ذلك وسيلة لتناولهاء فيمكن حمل 
مثل هذه الأخبار على ما ذكرنا وإلا فلو دار الأمر بين الموت وتناوله لا تشمله 
تلك الأخبار مع ما تقدم من إذن الصادقغْيةٍ في شربه عند الاضطرار إلى شربه. 
وأما قولهمت: «إن الله لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء»!". كما 
تقدم فلا بد وأن يحمل على الجعل الأولي كما في الأدوية المباحة لا الجعل 
الثانوي الاضطراريء وإلا فهو مخالف لما هو المشاهد في الأدوية الحديثة مثل 
الشراب وبعض الاقراص وغيرهما المشتمل على الخمر (الكحول) على ما 
يقولون, ومع ذلك ,يرفع المرض فهذه الأخبار مثل ما ورد: «إن الله تعالى لم 
يجعل رزق عباده في الحرام». أ تحمل على النفوس الشريفة والعزيمة 
الصادقة الذين يتحملون تمام جهدهم في تعظيم حرمات الله فيفيض الله 
عز وجل عليهم من العوالم الغيبية الدواء والشفاء بعد قطع علائقهم عن الدنيا وما 
فيها كأمثال ابن أبي يعفور الذي يصلي عليه ويترحم له ويحمده ففىي خبر 
المفضل قال: «كتب أبو عبدالله:إؤ حين مضى عبد الله بن أبى يعفور يا مفضل 
عهدت إليك عهدي كان إلى عبدالله بن أبي يعفور صلواتالله عليه. فمضى 
متاو اك اله كله هوقا شاعو ويل وارسولم ولانافيه بالنيك المنتهوة اله يط 
صلوات الله على روحه محمودالأثر مشكور السعي مغفورا له مرحوما برضا الله 
ورسوله وإمامه عنه بولادتي من رسو لاله ماكان في عصرنا أطوع لله 
ولرسوله ولامامه منه. فما زال كذلك حتى قبضه الله إليه برحمته وصيره إلى جنته 
ساكنا فيها 3 رسولالهييِه وأميرالمؤمنين9ة أنزله الله بين المسكنين 
مسكن محمديية وأمير المؤمنين.4! وإن كانت المساكن واحدة والدرجات 


لماوع : باب: 01 من واب المشارب. . 


ما يتعلق بالتداوى بالخمر 


ذذز[ز[ز[زذزذزذزذزذزذزذزذآذآذ0ا ع 


لكن الجواز لا يخلو من قدة (؟7؟) بشرط العلم بكونه قابلا للعلا (؟؟1), 
والعلم بن ترك معالجته يودي إلى الهلاك أو إلى ما يدانيه والعلم بانحصار 
العلاج به بالمعنى الذي ذكرناه. 

نعو له يكنى شيذة امع الخو :فيل ينادو الى :متناو لهاج المغالدة 
بها 91" إلا إذا رأى من نفسه الهلاك لو ترك التداوي وا سد 
توافق جماعة من الحذاق وأولى الديانة والدراية من الأطباء وإلا فليصطبر 
عصان اليقيقة فلفل السارى معان ناته يعافيه لفنااراى مف التحيظ 
على دينه 5"7". فعن الثقة الجليل عبد الله بن أبى يعفور أنه قال: «كان إذا 
أضابعة هذه الأوجاع ناذا دوت فنريت العسو مدن القد سكن نه 
فدخل على أبي عبد الله91ة فأخبره بوجعه وانه إذا شرب الحسو من النسبيذ 
سكن عنه, فقال له: لا تشربه فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه فأقبل 
اهله فلم يزالوا به حتى شرب فساعة شربه منه سكن عنه فعاد الى ابى 





واحدة فزاده الَّه رضى من عنده ومغفرة ص فضله برضاه عنه»('. وفى رواية 
أخرى قال.9ة له: «رحمك الله رحمك الله»''', وعنهائة أيضاً؛ «ما أحد ادعي إلينا 
ما افترض الله عليه فينا إلا عبد الله بن أبي يعفور»!" 

(319) انقدم وجه ذلك. 

(74) لأنه المعلوم من مورد الجواز لكل من قال به. 

(10) لعدم دليل على الترخيص بنحو ذلك فيكفي استصحاب بقاء الحرمة 
ما لم يعلم الخلاف. 

(395) فيجوز حينئذ عقلا ونقلا كما تقدم. 

(77) لأن عنايات الله تبارك وتعالى على المحافظين لدينهم مما لا تعد 
ولا تحصى ولا يعلم بها إلا الله تعالى. 


. راجع رجال الكشى صفحة: 6 ط: النحف‎ ))()10١( 








مسسزر مهذب الاحكام ٠  /‏ 
ا ات نلك 


عبد اللهاية فأخبره بوجعه وشربه. فقال له: يا ابن أبى يعفور لا تشرب فإنه حرام 
اتناس القنيظان مو كل رفو لو قد ركم متاك اهن فليا أن وج إلى التكرافةطاه 
به وجعه أشد مما كان فأقبل أهله عليه. فقال لهم: لا والله ما أذوق منه قطرة أبدا 
فأيسوا منه أهله فكان يهتم على شىء ولا يحلف وكان إذا حلف على شىء لا 
يكلك» فلمااسيع | نسو ااسته وا تغدية الرسع أباماق اذهب انيه عكه تباعاء 
إليه حتى مات رحمة الله عليه». 

(مسألة 4”) : لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه وكان المالك 
حاضرا فإن كان هو أيضاً مضطرا لم يجب عليه بل لا يجوز له بذله (254, 
ولا يجوز للمضطر قهره (5'", وإن لم يكن مضطرا يجب عليه بذله 
المضط (0؟5) 


)١١(‏ لأولوية حفظ النفس عن حفظ الغير عند الدوران بحسب مرتكزات 
العقلاء ولا أقل من احتماله عند الدوران فلا يجوز حينئذ ولا دليل على الخلاف 
إلا توهم شمول إطلاق قوله تعالى «وَ يُؤّْئْرُونَ عَلى التسهة وَلَؤْكانَ بهم 
خَضاصّة4١١‏ للمقام وهو فاسد لظهور الآبة الكريمة فى غير صورة الدوران بين 
هلاك أحدهما. 

نعم, انها تعم تحمل المشقّات التي لا تبلغ هلاك النفس. 

(9؟) لأنه حينئذ قهر على هلاك نفس المالك وهو مما لا يجوز بلا شبهة 
في ذلك. 

(110) لوجوب حفظ النفس المحترمة عن الهلاك مع القدرة عليه إجماعا 
ونصا'". وقال رسول الْهيييةُ: «ما آمن بي من بات شبعانا وأخوه المسلم 


.1: سورة الحشر‎ )١( 
الوبائل :ناب تمن ابؤات القفاض قن النفس التسد ب‎ 10 


حكم ما اذا اضطر الى أكل طعام الغير لسدّ رمقه مسر 


78ب“-ز ‏ ز ز ز ز ز [ز[ز[ 1 1[ 1[ 1ز 1 1 1ذ1 1 ذ | [ذ[ذز[ز[ز[زذزذز[ذزذ[ذ[ذ[ذ[زذز[ز[زا1 | <* 2110 
آذ متم عن البدال حا داور 7777 ارريدل مين ريد 3777 والأخدونة 
قهرا ولا يتعين على المالك 1 بخان قله ان لاله الآ ينا لو 00 

وليس للمضطر قهره بدونه (552". فإن اختار البذل بالعوض فإن لم يقدّره 
بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله أو مثله إن كان مثليا (2؟". وإن قدّره 
لم يتعين عليه تقديره بثمن المثل أو أقل بل له أن يقدره بأزيد منه 77" 
وحينئذ إذا كان المضطر قادرا على دفعه يجب عليه الدفع إذا طالبه 
به 27 ؟. وإن كان عاجزا يكون في ذمته يتبع تمكنه(9؟', هذا إذاكان 


طاو»!١‏ وقد ورد في هذا المساق أخبار أخرى مختلفة في أبواب متفرقة!" 

)١51١(‏ لسقوط اعتبار اذنه شرعا مع الانحصار وامتناعه عن الاإذن. 

(59؟) أرسله جمع إرسال المسلمات وجعلوا ذلك من صغريات الدفاع 
عن النفس ولازمه أنه لو قتله المضطر يكون دمه هدرا يخلاف العكس. 

(4") لقاعدة السلطنة التى لا تنافى وجوب البذل وأخذ العوض كما فى 
ال 0 ْ 

(55؟) لأصالة عدم تسلطه عليه بعد عدم الدليل لجواز القهر يدونه من عقل 
أو نقل. 

(10) لأن ذلك هو العوض الشرعي لكل ما لم يكن فيه العوض المسمّى 
شرعا. 

(41؟) لقاعدة السلطنة مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه ولكن لا بد وأن يقيّد 
بعدم وصول الزيادة إلى مرتبة الحرج. 

(540) لوجوب حفظ النفس عقلا وشرعا بكل ما قدر عليه المضطر إلى 

)١5(‏ لصحة المعاوضة حينئذ فتشملها عموم ما دل على وجوبالوفاء بها 





(1) الؤساتل اك 86م ابوان العائدة: 
0( الوسائل باب: فق انوا اداب التجارة وباب: 9كمن ابواب فعل المعروف . 


لسدا06 لا سس سس تاف 
المالك ححا ضرا وام اذاكان غات "قله الأكل فته قدا .سد رمق وتسقدير 
الثمن وجعله في ذمته ولا يكون أقل من : فين اليعل 5557أررو الا جوعلك: الب العف 
إلى الحاكم لو وجد ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين (8). 

(مسألة 75) : يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر بل 
وغيرهامن الستكرات وكذا الفقاع ''7"". بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة كل 
طعام يعصى الله تعالى به أو عليه 97 





من الكتاب والسنة كما تقدم. 

(44؟) للعلم برضا الشارع الذي هو ولي المالك بذلك حينئذ بل العلم 
العادي برضا المالك به أيضاً بحيث لو لم يرض يستنكر منه ذلك. ويحتمل سقوط 
اعتبار رضاه حينئذ. 

(0؟) لأن هذا من موارد الأمور الحسبية والمشهور أن المرجع فيها أولا 
الحاكم الشرعي ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين. 

: لما عن الصادق:ة في خبر هارون بن الجهم: «قال رسول الله ييه‎ )10١( 
ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر»١". وعنهاكة أيضأ في‎ 
خبر الجراح المدائني: «قال رسول الي من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا‎ 
يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر»!"'. وعنهاثة أيضاً وقد: «سئل عن المائدة‎ 
إذا شرب عليها الخمر أو مسكر؟فقال: حرمت المائدة»! ", وتقدم أن كل مسكر‎ 
خمر فيشمل الفقاع وجميع المسكرات مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم‎ 
الفرق.‎ 

(01؟) نسب ذلك إلى العلامة وابن إدريس لأن مجلس العصيان مما يحبه 
الشيطان ومن مظاهر غضب الرحمن وفي معرضية العذاب والهلاك. 


1 الرساتل وان قفن نوات الأطيدة السحرنة اديت و 
الوسساة بات امن ابواب الأغرية المعرمة اديت 





في آداب الأ أكل والشرب لل 5 25 


خاتمة 
فى بعض الآداب المتعلّقة بالأكل والشرب فأما آداب الأكل فهى بين 
مستحبة ومكروهة, أما المستحبة ا 1 
فاما آداب الأكل فهي بين أما المستحبة فأمور: 
منها: غسل اليدين معا قبل الطعام وبعده مائعا كان الطعام أو 
عروو] 879لا ررق كان عيافة فلن اليائنة ميذا في الغسل الأول صاحب 
الضعام ثم بمن على يمينه ويدور الى أن يتم الدور على من في 


(107) لنصوص مستفيضة منها قول على2ة: «غسل اليدين قبل الطعام 
وتعدة زنادةافى العم وافاطة' للقمرفن التباتي ويخلق:النضب! 0 

ومنها قول أبي عيد النّه الفلا في خبر ابن القداح: من غسل بده قبل الطعام 
وبعذه عاش فى سعة وعوفى من يلوى فى 000 إلى غير ذلك فنينا هو 
كثيرء والمراد بالوضوء في جملة منها كقول أبي الحسن.9: «الوضوء قبل 
الطعام وبعده يثبت النعمة»! ". إنما هو غسل اليد فقط إذ لم يعهد من الفقهاء 
استحباب الوضوء المعهود قبل الطعام وبعذه بل المعهود عدمه, وفي حبر هشام 
بن سالم قال لى الصادق.92: «و الوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده»! , 
ومقتضى إطلاق ما تقدم من الأخبار عدم الفرق بين كون الطعام مائعا أو جامدا 
كان الأكل باليد مباشرة أو بالآلات المتعارفة في هذه الأزمنة وسواء كان الأكل 
بيد واحدة أو بهما معا لأن هذا نحو تعظيم لنعمة الله وتجليل لها مضافا إلى مصالح 
اخرى ثم ان الموجود في كلمات الفقهاء «غسل اليدين» والموجود في 


.١اوموهوآ و (5) و (غ)الوسائل باب: كه آبوات: ادا المَائدة التعددث:‎ )5(١و‎ )١( 
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يسار صاحب الطعام ثم دور إلى أن يختم بصاحب الطعام 0970" 


ومنها: المسح بالمنديل بعد الغسل الثاني وترك المسح يه بعد الغسل 
ليكوو 2660 ١‏ 


النصوص لفظ «اليد» و«اليدين» و«أيديكم» و«الوضوء» ويصح أن يراد بالأول 
الجنس فلا ينافي البقية» وقد مر أن المراد بالوضوء غسل اليدين فيرتفع تنافي 
الأخبار من البين. 

م انه إن كانت اليد نظيفة فلا يتأكد استحباب الغسل لقول أبي 
الحسن ك: «من كانت يده نظيفة فلم يغسلها فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل 
بده»! ١‏ 

(05؟) لجملة من الأخبار منها قول أبي عبد اللّه]ة: «الوضوء قبل الطعام 
يبدأ صاحب البيت لثلا يحتشم أحد فإذا فرغ من الطعام بدأ يمن على يمين الباب 
حرا كان أو عبدا»' , وفي حديث أخر: «يغسل أولا رب البيت يده ئمّ يبدأ بمن 
على يمينه فإذا رفع الطعام بدأ يمن على يسار صاحب المنزل لأنه أولى بالصبر 
على الغمر»7". 

أقول: وفيه فوائد أخرى كما لا يخفى. 

(500) لقول أبي عبد الله افلا : «إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك 
بالمنديل فلا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد»' ). وفي خبر مرازم 
قال: «رأيت أبا الحسننىةٍ إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد 
الطعام مس المنديل»!. 


50 لوال ماه كه ون اوانه اذا الناتة العديت 0 
او اذا لرس اتن راي امن ابوافه ادانع النايدة السديق» )و 
14و81 )الوسائل بان ؟قمن ابوات آذات البائةة الحديف كو 


ل 0 
و منها: أن يسمّى عند الشروع في الأكل د #بل على كل لون على 
انفراده عند الشروع في الأكل منه 017" ولا د تعتبر العربية بل يكفي 


(107؟) لنصوص كثيرة منها قول أبي عبد اللّهيكةٍ قال: «إذا وضع الغداء 
والعشاء فقل: بسم الله فإن الشيطان يقول لأصحابه: اخرجوا فليس هاهنا عشاء 
ولا مبيت وإذا نسي ان يسمي قال لأصحابه: تعالوا فإن لكم هاهنا عشاء 
ومبيتا»!١'.‏ وعنهظة أيضاً: «إن الرجل إذا أراد أن يطعم طعاما فأهوى بيده وقال: 
بسم الله والحمد لله رب العالمين غفر الله عز وجل له من قبل أن تصير اللقمة إلى 
فيه»!"', وعنهاكة أيضاً قال: «قال رسول الْهيَيةٌ إذا وضعت المائدة حفتها أربعة 
آلاف ملك فإذا قال العبد: يسم الله قالت الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم ثم 
يقولون للشيطان: أخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله 
قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأدُوا شكر ربهم. وإذا لم يسموا قالت الملائكة 
للشيطان: ادن يا فاسق فكل معهم. فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم الله عليها 
قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم»!". وعنهية أيضاً في خبر أبي 
بصير: «إذا وضعت المائدة فقل: بسم الله فإذا أكلت فقل الحمد لله أوله وآخره وإذا 
رفع فقل الحمد لله»!'. وعنهنية أيضاً: «قال أمير المؤمنين.99: من ذكر اسم الله 
عند طعام أو شراب في أوله وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام 
أيدا»(0ا 

(100) لقول أبي عبد اللهئة: «إذا اختلف الآنية فسمٌ على كل إناء»!'' 
والمنساق منه تعدد أواني ألوان الغذاء. ولا بأس بالتسمية رجاء على الأواني 


1 الومائل بابية ةقفن ارات أآذاتك القائةة الحدفف» "و 
(؟) و () و (0)الوسائل باب: 07 من ابواب اذاف الفائدة الحديث: ١و”و©6.‏ 
51 الوسائل يانه كلتمن ابزاتك اذات النائدالعديت ١ ١‏ 
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لصي ينها ارين 1951امو واكام على البائد :"حي ومن و الع عند 
اخزا عن الحمية وان كان الافضل ان سس كل واد مان 1501 نالا 
يعتبر أن تكورن التسيية يحضو ضفن اللشفلة المعهودة بل يجزى لفظ «بسم الله» 
قز (180), ولكن الأفضل الاتيان 610 

ومنهاء أن يحم اله تعالى بعد الفراغ 971 

بات كل ا 170 


المتعددة ولو مع وحدة الغذاء ولو قال: «يسم الله على أوله وآخره»'!"', لأجزأ عن 
التكرار لتحقق التسمية إجمالا بالنسبة إلى الجميع ولكن التكرار أفضل. 

(08؟) لاطلاق الأدلة وكون الاستحباب قابلا للمسامحة. 

(109) لقول أبي عبد اللّهية: «إذا حضرت المائدة فسمى رجل منهم 
أجزأعنهم أجمعين»١"‏ 

() لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد إلا دعوى الانصراف إليها 
ولكتددمح الاتضرافات البدوية: 

(١0؟)‏ لما مر من احتمال الانصراف إليها. 

(507) لنصوص كثيرة منها قول النبي2ة: «ما من رجل يجمع عياله ويضع 
مائدته فيسمّون في أول طعامهم ويحمدون في آخره فترفع المائدة حتى يغفر 
لهم»' ". 

ومنها ما عن أبى عبد اللها2: «ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه فسجيء 
بالتوان كقالوادما حك "قال سه إذ اوضع قبل سم الهبواذا رقع تيل العحد 
و 

(7) لقول النبيية: «إذا أكل أحدكم أو شرب فليأكل أو يشرب بيمينه 
(9)1(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب آداب المائدة . 


8 الوندان ات امن ابوانيه ا داف الماكتة اديت 
[4) الريقا تل بابن افق ابوات. اذان الجائدة التعد يك 7 


آداب المائدة 


ا م كك 


و منها: أن يبدأ صاحب الطعام وأن يكون آخر من يمتنع (72). 


ومنها: أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر ولا يأكل بإصبعين وقد ورد أنه من 


فعل الجبا رد ين 
0 أن يأكل مما يليه إذا كان مع جماعة على مائدة ولا يتناول من 
:1 هين 


فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله»! ', ولما مر في كتاب الطهارة من استحياب 
التيامن مطلقا بل يكره الأكل والشرب والتناول باليسرىء قال أبو عبد الله نلا في 
خبر جراح المدائني: «كره للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها»! ", 
وعنه ا أيضأ في خبر أبي بصير: «لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع»!". 

(775) تأسيا بالنبي الأعظمرَيْية: «إذا أكل مع القوم طعاما كان أول من يضع 
يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم»! . ومثله غيره. 

(510) لخبر أبي خديجة عن الصادقءىة: «انه كان يجلس جلسة العبيد 
وبضع يده على الأرض ويأكل بثلاث أصابع, وإن رسول الهيية كان يأكل 
هكذا ليس كما يفعل الجبارون يأكل أحدهم بإصبعه»!”. وفي الحديث: «كان 
أمير المؤمنين120 يستاك عرضا ويأكل هرثاء والهرث ان يأكل بأصابعه 
عي 

(507) لما عن الصادقنة في خبر ابن 0 قال: «قال رسول اللّهعة: إذا 
أكل أحدكم فليأكل مما يليه»!", وعنهكة أيضاً: «يأكل كل إنسان مما يليه ولا 


1/1/7: سئن أبى داود كتاب الأطعمة باب الأكل باليمين الحديث‎ )١1( 
الوسائيات: :1 من ابواضهاذاث المائدة الحدية» 1و‎ "1 
. الوشائل بائع1 2 من ابرات ادات المائدة‎ 8 

0063 الوسائل بات كن من اياتب آذات النائةة: 1 

() الوسائل باب: 11 من أيواب آداب المائدة . 
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معنا تفي اليج 171/7 

ووتها كود المظة لمع 

ومنها: طول الجلوس على الموائد وطول الأكل (71). 

ومنها: لعق الأصابع ومصها وكذا لطع القصعة ولحسها بعد 
الفراغ حفددا 


يتناول من قدام الآخر شسيئا»!''. إلى غير ذلك من الأخبار كما 
سيأتي. 

(70؟) لما رواه الصادق.كة عن آبائه عن الحسن بن علي بيك فيما يتعلق 
بآداب المائدة: «الأكل مما يليك وتصغير اللقمة»!". ومثله ما في وصية 
النبى ييه لعلى 941 ". 

1 - لقول الحسن بن علي ني في اداب المائدة: «تجويد المضغ وقلّة 
النظر في وجوه الناس»'. وعن علي في أداب المائدة: «المضغ الشديد وقلّة 
النظر في وجوه الناس وغسل اليدين»'”. 

(179) لما عن عليكة في وصيته لكميل: «إذا أنت أكلت فطوّل أكلك 
يستوف من معك وترزق منه غيرك»!', وعن الصادق ااا : «ما عَذن اللّه عز وجل 
قوما وهم يأكلون إن الله عز وجل أكرم من أن يرزقهم شيئا ثم يعذَّبهم عليه حتى 
يفرغوا منه»!"'. إلى غير ذلك من الأخيار. 

)7١(‏ أما الأول فلما ورد عن النبييَييةُ: «كان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث 
التي أكل بها والحدة واسوي 0 وفي وصيته يكنا لي في اداب المائدة: «أن 


1 الوساكل 53 من انزات ادلي العاتدة: 

91و(" الوساكل ايه امن آبواتق ادانع النائدة الحديف؟ ١و3‏ 
811 الوهات وان 16 بن ابزاف اذاي البائياه الحذاك: ١١‏ وك 
010 الزضا ناب كاه ابرات ادانع الناتدة الح مضه او 
(8) الوسائل باب: ١١7‏ من أبواب آداب المائدة الحديث :7. 


آداب المائدة 0 
زه ا 


ج صنت سم كوت محم لمت ل اا ال لا ل ام وت ل ل اخ ا ا ل ا ا ا عي ب ل ع ل اي 9س ك سيت 


و منها: الخلال بعد الطعام وأن لا يكون بعود الريحان وقضيب الرمان 
والخوص و القيب 15907 


يأكل مما يليه ومص الأصابع»!'. وقال الصادق.ة: «إني لألعق أصابعي 
حتى أرى إن خادمي يقول: «ما أشره مولاي»! ". إلى غير ذلك من الأخبار - 

وأما الثاني فعن الصادق:29: 5 رسول الَهييةُ يلطع القصعة ويقول: من 
لطع القصعة فكأنما تصدق يثمنها»!" 

(1/1؟) أما استحباب الخلال فلجملة من الأخبار منها قول رسول الله عَيَل 
لجعفر بن أبي طالب: «يا جعفر تخلل فإنه مصلحة للفم (للّثة) ومجلبة 
للرزق»!. وعنديية أيضاً: «رحم الله المتخلّلين. قيل: يا رسول الله وما 
المتخلّلون؟ قال: المتخلّلون من الطعام فإنه إذا بقى في الفم تغير 
فَأَذّى الملك ريحه»!", وعن أبي الحسنء: «ملك ينادي في السماء: اللهم 
بارك على الخلألين والمتخلّلين وهم الذين في بيوتهم الخل والذين 
يتخلّلون) للق 

وأما جوازه بكل عود فلإطلاق الأدلة وقول الصادقلاية: «كان رسول 
الْهعي يتخلّل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب»!" 

وأما 5 فلقول الصادق96: «نهى رسول الْهيية أن يتخلّل بالقصب 
والريحان»!7. وعنهاك! أيضاً: «من تخلّل بالقصب لم تقض له حاجة 


١ الوسائل بابو امن ابوات آدات المائرة الحدوت‎ 5١ 
)نو( الوسائل بابد من أبواتآادات المائدةالحديت: 6او.‎ 
./: الوسائل باب: غ١٠ من أبواب اداب المائدة الحديث‎ )5( 

(6) و١(1)‏ الوسائل باب: ٠١5‏ من أبواب آداب المائدة الحديث: 8 و١١.‏ 
() الوسائل باب: ٠١6‏ من أبواب أداب المائدة الحديث :. 

)١‏ الوسائل باب: ٠١6‏ من أبواب آداب المائدة الحديث :؟: 
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و منها التقاط ما يسقط من الخوان خارج السفرة والطبق وأكله فإنه شفاء 
من كل داء إذا قصد به الاستشفاء وأنه ينفى الفقر ويكثر الولد (؟"'', وهذا فى 
غير الصحراء ونحوها وأما فيها فيستحب أن يترك للطير والسبع بل ورد أن ما 
كن فى الصحراء فدعه واو لف0750 





ستة أيام». وعنهنية أيضاً: «نهى رسول الَهييهُ عن التخّل بالرمان والآس 
والقصب وقال: إنهن يحركن عرق الآكلة»' '. وعن علىك9: «التخلّل بالطرفاء 
يورث الفقر»' ". 

(77؟) فعن الصادق.ظة في خبر أبي بصير: «قال أمير المؤمنين:99: كلوا ما 
يسقط من الخوان فإنه شفاء من كل داء بإذن الله لمن أراد أن يستشفى به»!, 
وعنهة أيضاً «ينفي الفقر ويكثر الولد»!”. وفي خبر أبي الحر قال: «شكى إلى 
يعد وول 7101 من وجع الخاصرة فقال: ما يمنعك من أكل ما يقع 
الخوان»7١‏ " وعن الرضا عن ابائه لجل : «قال رسول اللهياهُ: الذى يسقط من 
المائدة مهور حور العيوه »1 | 

(77) لقول أبي الحسن الرضاءكة في خبر معمّر بن خلاد: «من أكل في 
منزله طعاما فسقط منه شيء فليتناوله. ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه 
للطير والسبع»!“. وفى خبر أبى الوليد قال: «أكلت بين يدي أبى جعفر الثاني حتى 
في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة, وما كان في البيت فتتبعه والتقطه»!١".‏ والفتات 
بالضم ما وقع من الشيء. 


)١(‏ و(5) و(5) الوسائل باب: 0 ٠‏ من أبواب آداب المائدة الحديث: كوه ول. 

1 1131لا الوسائل ناك تلام أبوات آدات العائدة العدمت: ونا وشو 
انا النسائل ياف لان روات آداب الجائدة الحديت 1 

(40) الوشائل ياي لفن ابؤات آذات المائدة التكديت 1 


آداب المائدة 
>. راو 


وفنها: الأكل غداء وعقنا وغده الأكل بننين 39 

ومنها: أن يستلقي بعد الأكل على قفاه ويجعل رج له اليمنى على 
يننا 

ومنها: الافتتاح بالملح والاختتام به فقد ورد أن فيه «المعافاة عن اثنين 
وسبعين من البلاء» وفي خبر آخر «ابدوًا بالملح في أول طعامكم فلو يعلم الناس 
ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب» (7"". 








(74؟) لخبر شهاب بن عبد ربه قال: «شكوت إلى أبي عبد اللّهائِةٍ ما القي 
من الأوجاع والتخم فقال لي: تغد وتعش ولا تأكلن بينهما شيئا فإن فيه فساد 
البدن أما سمعت الله تبارك وتعالى يقول: لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا»!١‏ 

(700) لقول أبي الحسن الرضاكة في خبر أبي نصر: «إذا أكلت فاستلق 
على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى»!" 

أقول: وضع الرجل اليمنى على اليسرى راجح في الجلوس أيضاً بخلاف 
العكس فإنه مرجوح من غير عذر وتقدم في الجلوس في الصلاة ما ينفع المقام. 

(173) لما عن الصادقاكةٍ قال: «قال أمير المؤمنين:19: ابدأوا بالملم في 
أول طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب»! ". 
وفي وصية النبي يي لعلي.29: «يا علي افتتح بالملح واختتم بالملح فإن فيه 
شفاء من ائنين وسبعين داء»! , إلى غير ذلك من الروايات. وفي بعض الأخبار 
ورد الابتداء بالخل!”. ويمكن أن يحمل على التقية أو على الابتداء الإضافي 
فالابتداء الحقيقي يستحب أن يكون بالملح ثمّ بعده بالخل مع عدم الضرر في 





١ )الوشائل بات 6 امن وا اذاف المائدة حديت‎ ١١ 
(الوفتائل بان لمق ابوات: آدات المائدةة‎ 

(*) و(]) الوسائل باب: 16 من أبواب آداب المائدة الحديث: 7٠و/.‏ 
6 )الوسائ لاب 51س انوات اذاف المائدة” 





6 مهذب الاحكام / س 7 
م ا لايع سا رس الت ل 


وفنها؛+ حضون الل :والشضوو تعن العائدة وكراهة ترك زرك 0520 

ومنها: الأكل من جوانب الغذاء لامن وسطه وذروته بل يكره 
يك (2)174 

ومنها: رفع الصوت بالتحميد 117". 

ومنها: غسل الثمار بالماء قبل أكلها ففي الخبر: «إن لكل ثمرة سما 


كل واحد منهما. 

(70؟) لقول الصادقاة في خبر حنان: «إن أمير المؤّمنين99 لم يوت 
بطبق إلا وعليه بقل قلت: ولم؟قال: لأن قلوب المؤمنين خضرة فهي تحن إلى 
شكلها»'''. وعن أبي الحسن الماضيية أنه جيء بالمائدة لم يكن 58 بقل 
فأمسك يده ثم قال للغلام: أما علمت أني لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة 
نأتني بالخضرة فذهب الغلام فجاء بالبقل فألقاه على المائدة فمد يده فأكل»!". 

أقول: وقد أثبت العلم الحديث أن مادة الحياة الجسمانية تكثر في 
الخضروات والبقول إذا أكلت نيا من غير طبخ لها. 

(378) لما عن أبى الحسن الرضا عن آبائهئيِ: «إذا أكلتم الثريد فكلوا من 
جوانبه فإن الذروة فيها البركة»! "'. وعن الصادق2ة: «قال أمير المؤمنين996: لا 
تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه فإن البركة في رأسه»!". 

(1049) لوصية أمير المؤمنين/ة إلى كميل: «يا كميل إذا استويت على 
طعامك فاحمد الله على ما رزقك وارفع بذلك صوتك ليحمده سواك فيعظم 
بذلك أجرك, يا كميل لا توقر معدتك طعاما ودع فيها للماء موضعا وللريح 
مجالة»!0. 
لوس تلام تين ازا اذا المائدة 


18 و(8) الوساتزججايه :ةمق ابوات آدات المائدة. 
(8) الوساتة نباف اهن ابواني: ادا ب المائدة الخديت: + 


آداب المائدة 
سم 1 01111 لت 


فإذا أتيتم بها اغمسوها في الماء يعني اغسلوها» 40 

وأما المكروه: فمنها الأكل على الشبه 41 

ومنها: التملى من الطعام ففى الخبر: «ما من شىء أبغض إلى الله من 
طن مهاو: واقن خب أخرة رفوتي ما بكرن العبد إلى الله إذا خف بطنه وأبغض 
ما يكون العبد إلى الله إذا امتلىئ بطنه». وفى خبر آخر: «لو أن الناس قصدوا فى 
المطعم لاستقامت ابد اتحهو: بل ينبغى الاقتصار على ما 55 
الشبع ففى الخبر «أن البطن إذا شيع طغى». و شير اجر عون هرا 
الصادق #: «إن عيسى بن مريم قام خطيبا ققال يا بنى إسرائيل لا تأكلوا 
حت تجتو وا و ]ذا مع فكارا و ليها فاك ذا شينت خناطك ركنا يك 
5-55 جنوبكم وت 7 انون 

وققياة النلن فى ووه الناتى عند الكل بقل لمن 007 

ومنها: أكل الحار 850 


(180) لعل هذه الرواية!''. موافقة للعلم الحديث أيضاً. 

)18١(‏ لشهادة الاعتبار .وللمستفيضة من الأخبار منها قولهمءيّة: «الأكل 
على الشبع يورث البرص»! ". إلى غير ذلك من الروايات. 

." إلى غير ذلك من الأخبارا‎ )١80( 

)١8(‏ تقدم ما يدل عليه!“. 

(185) لجملة من الأخبار منها قول أبي عبد اللهاك قال: «إن النبييةة أتى 
بطعام حار جدا فقالي: ما كان الله ليطعمنا النار أُقِرّوه حتى يمكّن فإنه طعام 





3 الوفتاتلنانن من ابوات الأطعمة الماحة: 

9 ) الوؤسائل بانيه انين آبواب المائدة العد يت :لا 
(؟) راجع الوسائل باب: ١‏ و7 من أبواب آداب المائدة . 
(غع) راجع صفحة .١114:‏ 


م ا ال د شح 1 - قا 


ومنها: النفخ على الطعام والشراب 65467 

ومنها: انتظار غير الخبز إذا وضع الخبد (47). 

وها قطع الخين بالسكين /ا14) 

ومنها: أن يوضع الخبز تحت إناء ووضع الاناء عليه (44), 


ممحوق البركة وللشيطان فيه نصيب»!'٠.‏ 

(180) لقول الصادق:ه في حديث المناهي عن النبيية: «و نهى أن 
ينفخ في طعام أو شراب أو بنفخ في موضع السجود»''". وما يدل على الجواز' ", 
لا ينافي الكراهة وتشتد الكراهة إذا كان الطعام مشتركا بينه وبين غيره!؟". 

(81) فلما عن الصادقاية قال: «قال رسول الَهيية: أكرموا الخبز, قيل: يا 
رسول الله وما إكرامه؟قال: إذا وضع لا ينتظر به غيره»!*. 

)١80(‏ لجملة من الأخبار منها قول الرضاءة: «لا تقطعوا الخبز يالسكين 
ولكن اكسروه باليد»' وما ورد عن الصادقة: «أدنى الإدام قطع الخبز 
بالسكين»!". وإن عليااة: «إذا لم يكن عنده أدم قطع الخبز بالسكين»!”, 
محمول على الضرورة ونحوها. 

(188) لقول الصادقاكة: «لا يوضع الرغيف تحت القصعة»!'', وكذا يكره 
شم الخبز. لما عن الصادق:ة قال: «قال رسول الْهكييةٌ: إياكم ان تشموا الخبز كما 
يشمه السياع فإن الخبز مبارك أرسل الله له السماء مدرارا وله أنبت الله 


الوسائلباف:ة امن انوا اذا المائذة الغدوت + 

و3 و 43 ) الوسائل ايه 31 فى ابزات اذاي المائدة الحديت: 17و 
8 الرساتل اننة اسن ابواب اذاب' العاننه العد يف 

0و (/ا و الوسائز باب من وات اذات المائةة الحديتة قوع + 
(5) الوسائل يانه لمق ابواقه اذانه النائية العدية :ا: 





ومنها: المبالغة في أكل اللحم الذي على العظم (435", 

ومنها: تقشير الثم ة (*9), 

ومنها: رمي بقية الثمرة قبل الاستقصاء في أكلها "١!‏ ". 

وأما آداب الشرب: فهي أيضاً بين مندوبة ومكروهة أما المندوبة فمنها 
أن يشرب الماء مصا لا عبا فإنه كما في الخبر «يوجد منه الكباد» يعني وجع 
الكحد(037) 


المرعى وبه 5-6 وبه صمتم وحججتم بيت ربكم»! 0 

(189) لقول السجادكة: «لا تنهكوا العظام فإن للجن فيها نصيبا فإن فعلتم 
ذهب من اليك :ما هو ين من ذلك»! ".وما ادل على الخلاف! '".يراد.فتة عضن 
مراتب النهك لا المبالغة فيه. 

)١8(‏ لما عن الصادق2ة: «انه كان يكره تقشير الثمرة»!؟) 

(191) لخبر نادر الخادم قال: «أكل الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا أكلها 
ورموا بها فقال أبو الحسن2ة: سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإن ناسا لم يستغنوا 
أطعموه من يحتاج إليه»!”. 

(؟18) ورد فى فضل الماء روايات فعن الصادقنىة قال: «قال رسول 
للهيية: سيد شراب الجنة الماء»!'. وعن علي .ك9: «الماء سيد الشراب في 
الدنيا والآخرة»!". وعن الصادق#2ة: «طعم الماء طعم الحياة»!. وفي خبر ابن 
القداح عن أبي عبد اللّهظة قال: «قال رسول اللْهيَي: مصوا الماء مصا ولا تعبوه 


(1) الوقاتلبانت: :مق ابواي ادات«المائدة: 

و1 الربائل ياب 34من ابواب آدات الباقدة الخدنة: و 

4 الؤشائل باف: هن أنوانث آدات الأكسة الغاعة الحدوت ؛ 

6 الربقائل قات3:4ة من آبوات ادا النائدة الخديت 1 

130 و0 الوسائلق بان امن ابواك الأهربة البياغة الحديفة ١‏ ةا 





0 الال ل ا ا ال دست اننا 


وهتهاء أن شري :قائها بالنب 3 فإنه «أقوى وأصح للبدن ويمرئ 
الطعام». 

ومنها: أن يسمي عند الشروع ويحمد الله بعد ما فرغ 

وامكها أن كواب قللاقة الاي 0500 

ومنها: التلذذ بالماء ففى الخبر: «من تلذذ بالماء فى الدنيا لذذه الله من 
أشرية الجنة». ْ ْ 





(؟59) 


عبا فأنه يوجد منه الكباد»١ ١‏ 

(19) قال الصادقنظِةٍ: «شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام. وشرب 
الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر»' ", وعنه اك أيضاً: «شرب الماء من قيام 
بالنهار أدر للعرق وأقوى للبدن»'". وعنه اللا أبضا: «الشر ب قائما أقوى 
وأصح»!. وهناك مطلقات كثيرة دالة على النهى عن شرب الماء قائما كقول 
على اكِ1ٍ: «لا تشربوا الماء قائما»!*'. فلا بد من حملها على ما إذا كان بالليل كما 
8 

(19) لجملة من الأخبار منها: قول الصادق92: «قال أمير المؤمنين اا 
من ذكر اسم الله على طعام أو شراب في أوله وحمد الله في آخره لم يسئل عن 
نعيم ذلك الطعام أبدا»''. وعن أبي جعفر قال: «قال رسول الَهيَييةٌ: إن المؤّمن 
ليشبع من الطعام والشراب فيحمد الله فيعطيه الله من الأجر ما لا يعطي الصائمء إن 
اللّه شاكر عليم يحب أن يحمد»!". 

(40؟) لجملة منالأخبار منها قول الصادق99: «ثلاثة أنفاس في الشرب 
أفضل من نفس واج عنه اثلا أيضا: «كان أمير المؤمنين ازا يكره النفس 


الوه ناهد اقفن اوانسة لاسر الباعة, 

و اومان انه انق ارات الأحرة الفاعة الحدديف: ا ولاو 
ا الوسائل بالمس اا من ارات الأضرية الننانة لد وك 

0 الوسائل باك :4 من ابواي الأفيرية المناحة الحنديف 117 


آداب الشرب 


223111111118 لجاع حي ا ل ع كا بي دي ب جار م ل بحي مك صم ميق ب بر 3س تنيت 
و منها: أن يذكر الحسين#ة وأهل بيته بعد شرب الماء فعن داود 
الرقي قال: «كنت عند أبي عبد الله:2ة إذ استسقى الماء فلما شربه 


2) 


واجشاقي ابعتير واعتمرورقة عميناه يسرعة اك قال إلى نا داو 
ذإك أن كشال د سما المنقص تر الحسية 1ه اليش اتتى بها ترد 
ماء باردا إلا ذكرت الحسين طىة. وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين 6ق وأهل 
بيته إلى أن قال إلا كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة وحط عنه مائة ألف 
سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنما أعتق مائة ألف نسمة وحشره الله يوم 
القيامة ثلج الفوّاد». 

وأما المكروهة فمنها الاكثار فى شرب الماء فإنه كما فى الخبر: «مادة 
لكل داء». وكان مولانا الصادق افا 0 رجلا فقال له: «أقل 5 الماء فإنه 
يشد كل ذاء وني الذواءمآ احثمل يدتك الدالا»وضئه كك ولى أن التاين أقلر] 
من شرب الماء لاستقامت أبدانهم». 

ومنها:: شت الماعيفة اكل الطعام الدسم فإنه كما في الخبر يهيج 
الداء. وعن الصادقنىةٍ قال: «كان رسول اللَهيية إذا أكل الدسم أقل شرب 
الماء فقيل له يا رسو الله إنك لتقل شرب الماء قال هو امرئّ 
لطعامى». . 

ومتاة القر لبي 10 

ومنها: الشرب من قيام في الليل فإنه كما في الخبر «يورث الماء 
الأصفر». 


الواغند فى الشرب: وقال :فلات انفاس أو انين 
(97) لخبر جراح المدائني: «كره أبو عبد الله]9ة إن يأكل الرجل بشماله أو 


00 الرسا نات من ارات الأنعربة العاعة كنيف 31 


ل مهذب الاحكام / ج "؟ 


2-5 ل 
ومنها: ان يشرب من عند كسر الكوز إن كان فيه كسر ومن عند 
(/اة؟ 
عروته فندثن 


يشرب بها أو يتناول بها»!"". 

(590؟) لقول الصادقية: «قال أمير المؤمنين.99 لا تشربوا الماء من ثلمة 
الاناء ولا من عروته فإن الشيطان يقعد على العروة والثلمة»(". وعنهاكة أيضاً: 
«لا تشرب من اذن الكوز ولا من كسر إن كان فيه فإنه مشرب الشياطين»!". 


1 الوساتل الي 0 عق الزات الأفرة السائدة الحديف 1 
1ق[ الوضائل اده اتن ابزات الاغرية الماعة العدوت: أو 


7 
لتك للا 0 ا ل ا ل ا لك 


تدييل 

فى الكافى بإسناده عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفراكة: «من سقى 
مروفنا من دا نيعا ان ين | اددج المعو دوعن أ عبد انه قال قاد 
سول الكلة من سق قز نا عرب من نام من حي قد ان الماء أعظاء يكل 
شربة سبعين آلف حسنة وإن سقاه من حيث لا يقد ر على الماء فكأنما أعتق عشر 
رقاب من ولد إسماعيل». وفي الأمالى بإسناده عن الصادق 991 عن آبائه عن 
وصول 121 قالوزمن: الع ميا من جوع اطع ادمح قناز العلة رومن 
كسأه من عرى كساه الله من استبرق وحريرء ومن سقاه شربة من عطش سقاه الله 
من الرحيق المختوم. ومن أعانه أو كشف كربته أظله الله فى ظل عرشه يوم لا 
ظل الا ظله». 1 

وفي المحاسن قال: «سأل رجل أبا جعفرة عن عمل يعدل عتق 
رقبة فقال لأن أدعو ثلاثة نفر من المسلمين فاطعمهم حتى يشبعوا وأسقيهم 
حتى يرووا أحب إلى من أن اق نسمة ونسمة ححتى عبد ييا او 
أن 134 


(1914) إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة!"". 

وهناك آأداب مندوبة ومكروهة أخرى ذكرها الشهيد في الدروس ولكن 
الأصحاب اكتفوا بما تقدم ومن أراد التفصيل فيها فليراجع الدروس. 

واللّه الموفق والمستعان وصلى اله على محمد واله الطيبين الأطهار. 


43 الوسات لوباك اس زات الأقررة الباهة. 


بسم ألله الرحمن الرحيم 


و ل تب 
وفيه فصول : 


الفصل الأول 
في 
إحياء الآرض 


للأرض حياة وموت كما في النفوس النباتية والحيوانية كل بحسبه 
فللحيوانية مراتب كما ان لذيها أنواع وأقسام لا يعلمها إلا الحي القيوم قال 
تعالى: +َاعْلَمُوا أنَّ آلله يُحْى الأؤض بَعْدَ مؤتها»!'. وإحياء الموات من 
الأموو دين جخذا وهو عالت الإنمان من أزل مجدوته على بوهه ارش إن 
انقراضه عنهاء كما أن تبدل الحياة والموات على الأرض قرينها منذ خلقت الى 
ان يبدل الأرض غير الأرض, فكم من معمورة محياة صارت خربة ومواتاء وكم 
من خربة وموات صارت عامرة ومحياة. وكذلك كم من أرض تبادلت عليها 
العمران والخراب مرات عديدة وسيتبادل عليها كذلك وهذه سنّة الله الي لا 





مهذب الاحكام / ج 77 


يوجد لها تبديلا ولا تحويلا. 

والموات والإحياء والمشتركات وحيازة المباحات من أهم الأمور النظامية 
العامة التي لا تختص كل ذلك بملة دون أخرى. ولا بعصر دون آخرء وإنما وردت 
الشرائع السماوية عليها لا أنها أخذت من الشرائع الإلهية. وإحياء الأرض من 
صنع الله تعالى الملهم إلى عباده ليجري هذا النظام الأتم الأكمل, فأول ما فعله 
أبونا ادمنظة عند هبوطه إلى الأرض إنما هو إحياء الموات وحيازة السباحات, 
وجرى ذلك فى ذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالأصل فى الاملاك 
البشر رسا الفواة وتحياةة السائغاتة: والقنة متترحة عيلبههنا وي الله 
الأرض اليف الإنسان في جملة من العوالم التي ترد عليه منها يخرج وفيها يعيش 
وفيها يموت وعليها يبعث ويحشر إلى غير ذلك من استحالات الإنسان إلى 
الأرض واستحالات الأرض إلى الإنسان. فكم من أرض كانت إنسانا في القرون 
الماضية وتصير كذلك افي القرون اللاحقة قال تعالى ١مِنْها‏ حَلَقَئَا كن وَ فيها تُعِيدُ كَنْ 
وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ ثارَ تأخرئ»! ا اعظم مظاهر قدرة الله تعالى كما ان 
إحياء الأرض كذلك قال تعالى «وَ آيَة لَهُمُ الأرْض الْمَيْتَدٌ أختنناها»", والمرجع 
في الإحياء والموات إلى العرف في ما هو قبل الشرع وليس له فيه تعبد خاص 
ولا للفقهاء فيه نظر مخصوص. 

نعم. جرت عادة الشرع على تحديد الموضوعات العرفية بحدود وقيود 
تأتي الاشارة إليها. 

ثم إن الفطرة البشرية تحكم بان كل من أحيا أرضا مواتا فهي له. وهذا 
حكم عام فى كل عصر ومكان وفي جميع الملل والأديان. وهو الأصل الأولي 8 
ملك الإنسان وقرره الشريعة المقدسة كما كان فقال نبينا الأعظميَيّة: «من 





.00: سورة طه‎ )١( 


تعريف الأرض الموات 00 





الموات: هي الأرض المعطلة التي لا ينتفع بهاء إما لانقطاع الماء عنها أو 
لاستيلاء المياد أو الرمول أو السبخ أو الأحجار عليها أو لاستيجامها والتفاف 
القصب والأشجار بها أو لغير ذلك )١(‏ 


أحيا أرضا مواتا فهي له»١١.‏ وعنداة: «من غرس شجرا أو حفر وأديا بديا لم 
يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله»!'. وعن أبي 
جعفرا: «أَيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمّروها فهم أحق بها وهي لهم»' ", 
إلى غير ذلك من الروايات. 

)١(‏ الموات في مقابل العمران فكل ما ليس بعامر تكون مواتاء والمرجع 
في العمران متعارف أهل تلك المناطق التي تعمر الأرض فيها فتكون الموات أيضاً 
كذلك. فالموات من الأرض ما لا ينتفع بها والعمران ما ينتفع بها. 

ثمّ إن الأرض كسائر العوالم لله تعالى يورثها من يشاء من عباده. وتدل 
على أصل الحكم الأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى <وَ لِلّهِ مُلْكُ آلسَّمَاوَاتِ وَ 
لَْرْضٍِ>!. وقوله تعالى إن أَنَْرْضَ لِلْهِ يُورِئهَا من يَشَاء مِنْ جِبادِه و لغاقبة 
للْمُتَقِينَ4/*. ومن النصوص نصوص كثيرة تقدم بعضها في كتاب الخمسء ومن 
انماع لجاع التسلمين: ومن النقل:النهالااسلكية أعم واي مين عناعلها 
ومخرجها من العدم إلى الوجود حدوئا وبقاء. والمراد من العباد الذين يورثهم 
الأرض من في عدله يتصالح الذئب والغنمء ويوجد كمال الصدق والصفا بين 
العباد ويرفع رايات العدل في جميع البلدان. ومثله ينبغي أن يرث 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب إحياء الموات ج:/17. 
90 الوسائ باه لامن ابوات احياء الموات الحد دف 
8 الؤمنا لاح تمن وات احاءالدوات العديكء 1 
(غ) سورة النور:5غ. 

(6) سورة الأعراف .١78:‏ 


ل امع 1ت ل 


وهو على 3 ع 200 


الأول: الموات بالأصلء وهو ما لم يعلم مسبوقيته بالملك والإحياء '". 
أو علم عدم مسبوقيته بهما كأكثر المفاوز والبراري والبوادي وصفحات الجبال 
وأذيالها ونحوها 7"). 1 1 

القائق: الموات بالعارضء وهو ماغرض عليه الغراب والنوتان بعد 
التعياة.والعمر ان كال اسن الداوسة :الى :با اناو السوون,والأتهان والترئ 
الخربة التى بقيت منها ا العمارة 0 

(مسألة )١‏ : الموات بالأصل وإن كان ملكا للإمام#ة حيث انه من 
الأنفال كما مر في كتاب الخمس 57 لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد 


الأرض من خالقها بل لا قيمة للأرض بالنسبة إليه لكونه مورد إفاضة الخالق 
ومرجع استفاضة المخلوق. وكشف هذه المسائل والفروع لا بد وأن يكون بالعيان 
إذ يقصر عن شرحه القلم و اليناف 

(؟) هذا التقسيم عقلي دائر بين النفي والإثبات وحكمهما معلوم كما يأتي. 

() كما سيأتي تفسيره آنفا. 

(؛) للصدق العرفي بين أهل الأراضي بكونها مواتا. 

(0) كما هو المشهور بين الفقهاء بل ظاهرهم الإجماع عليه وهو المنساق 
عرفا أيضا. 

(1) إجماعا ونصوصا متواترة قال أبو جعفرءة في الصحيح: «وجدنا في 
كتاب علي نيه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقينء أنا وأهل 
بيتى الذين أورتنا الأرض :ونحن المتقون والأرض كلها لنا'فمن أحيا أرضا مسن 
المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن 
تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحق بها 
من الذي تركها فليوّد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها 


احياء الموات من الأ 
ااا لص ص شيداند 


إحياوه مع الشروط الآتية (". والقيام بعمارته ويملكه المحيى على 





واعيس ْ من أهل بيتى, الاعر يم ويخرجهم منها كما 
0-3 لأرض في أيديهم»! "ا 

الغير الا باذنه 00 تقدم فى كتاب الغصب واه كانة عدم صحة 506 ولكن 
يصح دعوى القطع برضا الامام ةا بإحياء الأرض وعمرانها وانتفاع الناس بها 
مهما وجد إليه السبيل. وعدم رضائه ببقاء الأرض على الخراب من دون أن ينتفع 
بها أحد فإن ذلك لا يليق بالعاقل فضلا عن الامام:ثة مع الاحتياج إلى العمران في 
كل دورة وزمان. واحتياج الجسم إلى المكان والنفس إلى ما يتقوم به الإنسان 
فأي نفس لا يرضى بذلك؟!مع إن الإماماثة ملاذ جميع الأنام في تمام ما يتعلق 
بهم في حاجاتهم الدنيوية والأخروية وأنهاظ كما أنه رب الأرض في الملك 
ربانيها ذ فى العمران والتعميرء ولا يتم ذلك إلا بالإذن في مطلق التعمير لمطلق 
السقرها ل يكن معدو شرعى فى انين بوذكر الفيك أو المؤمن في بعض 
النصوص إنما هو من باب ذكر أفضل الافراد. مع أن غالب عمّار الدنيا هم الكفار. 

نعم, فى مثل الناصب لأهل البيت82 يمكن أن يستظهر عدم الإذن 
منهم/يظ لما ورد من التأكيد في عدم إعطائهم شيئا!''. ويصح أن يقال: ان 
مقتضى سيرة العقلاء في هذه الأملاك العامة غير المحدودة بحد أبدا الستصفة 
والإمام افا رأس العقلاء ورئيسهم لا يتعدى عن هذه السيرة إلا بننص صحيح أو 


1١‏ ليان نات اع أبوات إهاء البرات العديف:. 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الصدقة وباب: / من أبواب المستحقين للزكاة . 
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الأقوى م ء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر, نبوأ ء كان فى 
أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرهاء وسواء كان المحيى مسالما أو 
كاة للد 

فرا" *. 


أثر صحيح. نعم المسلمون في الدرجة الأولى ولا ينافي ذلك تعميم الإذن كما لا 
2 ء 0 

(8) التعبيرات الواردة فى النصوص -كما مرت وتأتى - أقسام ثلاثة: 

الأول: «فهي لق علق بها مر فى كتيريين الرواياك: ١‏ ظ 

الثاني: قول علي( في الصحيح «فهو أحق بها». وكذا قول أبي جعفرا2ة: 
«فهم أحق بها وهي لهم» 00 

الثالث: قول أبي عبد الله ائِة: «الأرض له ولمن عكرها»(", وقولهدوا: 
«لله ولرسوله ثمّ هي لكم» على ما يأتي. وظاهر الأخير أنها كما تكون ملكا لله 
ولرسوله تكون ملكا للغيرء وظاهر كلمة (اللام) إنها للملكية إلا مع القرينة على 
الخلاف كما في (اللام) المستعمل في جملة من المجانيات والصدقات ونحوها 
وتققضيهاسيرة العفرغة كيويما وشد يا من سعاملة الميعكرين ليا مغاملة 
الملكية, وأما لفظ «أحق بها» فهو لا .يدل على الحق في مقابل الملك لأنه اصطلاح 
حادث عند الفقهاء. بل يكون بمعنى الأحقية قية الثبوتية وهي مساوقة للملكية أي 
تكون ثابتا له. وهو عبارة أخرى عن الملك مع إن هذا النزاع ساقط من أصله 
لاتفاقهم على صحة ترتيب اثار الملكية مع تحقق الشرائط وعدم الصحة مع فقد 

(9) كل ذلك لاطلاق الأدلة والسيرة قديما وحديثا ‏ وذكر «المسلمين» 
في صحيح الكابلي المتقدم إنما هو من باب ذكر أفضل الافراد وإن الغاية إنما هو 


اوسن نا من يك اا وان إسضاء المرزات الخد يف1 
(0) الوسان ناض لامك ارالك اخداء الراك الحنادق ا 
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عيييياةت- صسبر يبه نجج بيجت "١!‏ 





(مسألة *) : الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك والإحياء إذا لم 
يكن لدمالك معروف عن سي 30 ظ 

الأول: ما باد أهلها وصارت بسبب مرور الزمان وتقادم الأيام بلا مالك, 
وذلك كالأراضي الدارسة والقرى والبلاد الخربة وكالقنوات الطامسة التي 
كانت للأمم الفاضين الذين لوق مدهو انعم دولا وسو او اتسبك إلى اقواغ أو 
أشخاص لم يعرف منهم إلا الاسم 3١‏ 

الثاني: ما لم يكن كذلك ولم تكن بحيث عدّت بلا مالك بل كانت لمالك 
موجود ولم يعرف شخصه ويقال لها مجهولة المالك ". 

فأما القسم الأول فهو بحكم الموات بالأصل فى كونه من 
الأنفال 7""". وأنه يجوز إحياؤه ويملكه المحبي فيجوز إحياء الأراضي 


اتتفاع المسلم لا التخصيص به كما هو معلوم, وأما الإجماع الذي ادعاه العلامة 
على اعتبار الإسلام في المحيي فهو على فرض صحته ‏ إجماع اجتهادي 
منشأه استفادة ذلك من النص لا أن يكون دليلا آخر في مقابل النصء وكذا سائر 
الأخبار. 

)0٠١(‏ هذا التقسيم شرعي بل عرفي عقلائي أيضاً. 

)1١(‏ فإنه يصدق على جميع ذلك إنها بلا ملاك عرفا ولو لو حظ مجرد 
الملك ولو في الأزمنة القديمة لصار أغلب الأرض ملكا لأشخاص سادوا ثم 
بادوا. 

)١1١(‏ عرفا وعقلا وشرعا كما تقدم لأن مجهول المالك من الموضوعات 
العرفية تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة, ولا ريب في الصدق العرفي بأنه مجهول 
المالك. 

(1) نصا وإجماعا منها قولهيَّيةُ: «عادي الأرض لله ورسوله ثمّ هي لكم 
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الدراسة التي بقيت فيها أثار الأنهار والسواقي والقووى ووتنقية القنة اعدو الاناق 

المطمومة» وكعمير الخيرية فق القترق والبيلاة النويمة الى يفيت نا 

الفسوه از التصراء ميته يبل مملكيا السحيى ,والسعين ينكين الاحياء 
؟) ١‏ 

وال 5 


منى فمن أحيا مواتا فهى له»''". ومنها قولهيييةُ: «موتان الأرض لله ولرسوله فمن 
أحيا منها شيئا فهي 0 والعادي: القديم كأنها منسوبة إلى قوم عاد من حيث 
القدم. 

(15) لأن كل ذلك من أحكام أراضي الموات التي يكون جميع ما ذكر من 
صغريأتها ومصاديقها. فالرضاء بالتصرف في الموات بالإحياء حاصل قطعا لكل 
من رجع إلى ما ورد عنهم :يا في ترغيبهم إلى المزارعة وحثهم عليها نحو حثهم 
على الواجبات. وقال في الجواهر ونعم ما قال: «ينبغي أن يعلم أن الأدلة 
وخصوصا ما تقدم في كتاب الخمس ظاهر في الإذن منهم86 للشيعة أو مطلقا 
بالتصرف فى الأرض التى لهم من الأنفال بل ظاهرة فى ملك المحيى لهاء وأنه لا 
شىء عليه ير الصدقة 5 الزكاة. بل قد يستفاد الاذن منهم 85 أيضاً فيما لهم 
الولاية علد كأر هن الخراج كلاتعن غيره برل قد تقد فى كاي الجهنادبنا يال 
على صحة كلّية كل أرض ترك أهلها عماراتها كان للإمام ا تقبيلها ممن يقوم بها 
وعليها طسقها لأربابها. وكلية كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق 
بهاء وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقهاء بل ستمسع في الإقطاع انتزاع الحاكم 
ما أقطعه إذا ترك المقطع العمارة». 

أقول: قد تشتت كلماتهم في الأرض تشتتا لا يليق بهم ولباب المقال في 


١ من أبواب إحياء الموات الحديث: 6 و" وفي سنن البيهقي ج:‎ ١ مستدرك الوسائل ج: " باب:‎ )١(و‎ )١( 
باب: من كنات إحياء الموات.‎ ١87” صفحة:‎ 


أقسام احياء الأراضى الموات 
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بيان أمور واضحة: 

الأول حماة الخيواق ك السانا كان أو ضترع سوقت غناك ءالا رضن 
فالأرض الموات باطلة ظاهرها وباطنها وكل شيء يتعلق بهاء فابقاؤها على هذه 
الحالة مع المنافع التى لا تحصى فيها وإمكان إخراجها من الاقتضاء إلى الفعلية 
وكثرة احتياج الناس إليها قبيح عقلا ومع العلم العادي بأن غالب العمران إنما هو 
من الكفار وانتفاع المسلمين بعمرانهم يكون التخصيص بخصوص الشيعة أو 
أقبح. 

نعم, يصح أن يكون الشيعة أو المسلمين هو العمدة والغرض الأقصى للإذن 
للكفار. ويستفاد من ذلك كله حصول الإذن منهمءييَظ للكفار فضلا عن المسلمين 
وقد تقدم بعض أقسام الأراضي وأحكامها في البيع فراجع. 

الثاني: لا بد للأرض التي فيها تمام منافع الحيوان ومصالح الإنسان من 
مدير يصلحها بالتعمير مباشرة أو بالتسبيب ويحفظها عن طغيان الأنام ويراعي 
فيها أحسن التدبير والنظام. 

الثالث: حسن تعمير هذه الجوهرة الثمينة ‏ التي لا يعقل تقويمها بأي قيمة, 
ولا رقم في الحساب يسوى عشر قيمتها فضلا عن تمامها ‏ فطري لكل أحد 
ومحبوب عند كل ذي شعور فلو لم يأذن ولي أمرها في تعميرها يعد ذلك قبيحا 
بالنسبة إليه. 

نعمء لا بد من الاإذن في التعمير من بيان حدود وقيود فاحتمال عدم الإذن 
منهيلية في ذلك من احتمال النقص في جهة حكومته وولايته وهو برئ من ذلك 
كما ثبت في محله. 

فالاحياء من الأسباب التوليدية العرفية والشرعية لحصول الملك للمحيي 
إلا مع النص على الخلاف, وأما احتمال أن الكافر بعد تحقق الإحياء يحتاج إلى 
إذن فى الملك فهو ساقط لأنه بعد كون ذات الإحياء بعد إحراز الرضا سببا 
وديا لتعضول النلقترفها الوه فى الالشياح إلى إذن مساق توكون مين 


' وف 
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و أما القسم الثاني: فلا إشكال في جواز إحيائه والقيام بتعميره 
والتصرف فيه بأنواع التصرفات. وهل يملكه المحيى عينا ومنفعة وليس 
عليه شيء إلا الزكاة عند اجتماع شرائطها كالقسم الأول أم لا؟ظاهر 
المشهور هو الأول 06 ؛ لككنه لا يخلو من إشكال 357). فالأحوط أن 


قبيل أن يقول أحد أن المشتري بعد الشراء من المالك شراء جامعا للشرائط 
يحتاج إلى إذن جديد من المالك في التملك. ويدل على ما قلناه صحيح محمد ابن 
مسلم قال: «سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال: ليس به بأس, 
وقد ظهر رسول الّهيَبْة على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في 
أيديهم يعملون بها ويعترونهاء وما بها بأس إذا اشتريت منها شيئاء وأيما 
قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوه فهم أحق بها وهي لهم»!!!. وصحيح أبي 
بصير قال: «سألت أبا عبد اللهللكةٍ عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟فقال: لا 
بأس بان يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول اهيلا حين 
ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرضين في أيديهم 
يعملونها ويعمرونها»' .٠'‏ وظهورهما فى عموم الإذن وحصول الملكية بالإحياء 
مما لا ينكر. 

)١10(‏ بدعوى انها لا ربٌ لها وما لا رب لها يكون للإمام كما في 
الحديث'". أو أنها خربة والأراضي الخربة للإمامنية. 

(17) لانصراف أخبار الأنفال عما كانت ملكا لمحترم المال. والشك فيه 
يكفي بعد عدم صحة التمسك بها. 





8 ال ات ل" :1 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأتفال الحديث: ١‏ وغ 


لوكانت الأرض الخراب لمالك معلوم وأعرض عنها ١‏ 
دل تبت ست ا تج ير وك ور ير ا ل حر ع ع عاج مج ع9 1 ليح دييت 


المالك/"'', فأما أن يشتري عينها من حاكم الشرع ويصرف ثمنها على الفقراء 
وأما أن يستأجرها منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثلها لو انتفع ويتصدق 
بها على الفقراء 040 

نعم, لو علم أن مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها وتركوها لقوه 
آخرين جاز إحياؤها وتملكها بلا إشكال .)3١1(‏ 

(مسألة ”) : إذا كان ما طرأً عليه الخراب لمالك معلوم فإن أعرض عنه 
مالكه كان لكل أحد إحياوه وتملكه ('', وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه 
مواتا للانتفاع بها في تلك الحال من جهة تعليف دوابه أو بيع حشيشه أو 
قصبة ونحو ذلك, فربما ينتفع منها مواتا أكثر مما ينتفع منها محياة فلا 
إشكال في أنه لا يجوز لأحد إحياوها والتتصرف فيها بدون إذن مالكها. 
وكذااقيها [ذاكان ميعا تاحنانها عاذ عله 13١‏ ونيا أخير الاشسا لح 
لجمع الآلات وتهيئة الأسباب المتوقعة الحصول أو لانتظار وقت صالح 
له ("5'. وأما لو ترك تعمير الأرض وإصلاحها وأبقاها إلى الخراب من جهة 


(10) لأن كونها من مجهول المالك معلوم إنما الكلام في أن هذا القسم من 
مجهول المالك للإماماظة أو لا؟.. 

(18) لأن كل ذلك حكم مجهول المالك في الأراضي المجهول مالكها. 

(14) لصيرورتها كالمباحات الأولية حينئذ ويملكها المحيي لفرض ان 
المالك تركها لأن يتملكها كل من أحياها. 

(3) لكونه من المباحات حينئذ والاعراض عنه قرينة معتبرة على صحة 
تملك كل من حازه. 

(1١؟)‏ للأدلة الأربعة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه 
ورضاه. وقد ذكرناها مكررا كما تقدم في كتاب الغصب. 

فق لأصالتي بقاء الملكية وعدم جواز التصرف. 


ذبا وف 


جهة عدم الاعتناء بشأنها وعدم الاهتمام والالتفات إلى مرمتها وعدم عزمه 
على إحيائها أما لعدم حاجته إليها أو لاشتغاله بتعمير غيرها فبقيت مهجورة 
مدة معتدا بها حتى الت إلى الخراب. فإن كان سبب ملك المالك غير 
الإحياء مثل أنه ملكها بالإرث أو الشراء فليس لأحد وضع اليد عليها 
وإحيائها والتصرف فيها إلا بإذن مالكها ("'. ولو أحياها أحد وتصرف فيها 
وانتفع بها بزرع أو غيره فعليه أجرتها لمالكها !"'. وإن كان سيب ملكه 
الاحياء بأن كانت أرضا مواتا بالأصل فأحياها وملكها ثم بعد ذلك عطلها 
وترك تعميرها حتى آلت إلى الخراب. فالظاهر أنه يجوز إحياوًها 
لغيره (50'. فلو أحياها غيره وعمرها كان الثاني أحق بها من الأول وليس 


(9؟) بضرورة المذهب بل الدين وتدل عليه الأدلة الأربعة كما تقدم 
مكررا. 

(5؟) هذا التصرف على أقسام ثلائة: 

الأول: أن يكون بإذنه في التصرف مع العوض. 

الثانى: ان يكون بلا إذن منه اصلا. 

القالت: أن وكون بإذنة فى اشرق معان ولد عون 

أما الأول فيجب عليه دفع العوض المسمى. 

وأما الثاني فيجب عليه أجرة المثل وعوض ما فات عن المالك للإجماع 
وقاعدة ««أن أسعفاء مال الغير يوضب الضماة» :وما يشمن بفحيحة يضمن 
بفاسده», وتقدم في كتاب الغصب إن للمالك قلع غرسه ورفع يده لقولهعَية: «ليس 
لعرق ظالم حق»!'". 

وأما الأخير فلا شىء للمالك لإقدامه على المجانية وعدم العوض. 

(10) البحث في هذه المسألة. 


١‏ الوماكل تناف لمق ابوانت التصن العديفه: ا 


لوكانت الأرض لشخص و ترك تعميرها 22 
محا ات لوحك الاح > ا ل ال ا ا ا 0 


تازة يعدت الاضيل: 

وأخرى: بحسب الاخبار. 

وثالقة يهنت الأعتبار. 

ورابعة: بحسب كلمات فقهائنا الأخيار «قدس الله أنفاسهم». 

أما الأول فمقتضى الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه كما 
تقدم مكرراء ونوقش فيه بوجهين: 

الأول: أن حصول الملكية بالإحياء ما دامية لا دائمية فتزول أصل الملكية 
فلا موضوع لجريان الأصل حتى يجري ويترتب عليه عدم الجواز. ومقتضى 
المرتكزات العرفية أن تكون الملكية ما دامية أي: ما دامت الأرض تكون معرضا 
لانتفاع الناس منها فلا وجه لاسقاطها عن هذه المعرضية مع وجود المنتفع بها 
فعلا كما هو المفروضء فتكون نسبة الإحياء إليها نسبة وجود شخص في 
المشتركات (كالمسجد) في انه مع وجوده يكون الحق باقيا ومع الزوال والتعطيل 
يزول الحق لا محالة. 

الثانى: العمومات الدالة بالسنة مختلفة على أن الأرض للإمام.#ة خرج 
منها زمان الإحياء وبقاء علقة الحياة والإحياء وبقي الباقي تحت العام لما ثبت في 
محله من أن العام المخصص بالتخصيص المردد بين الأقل والأكثر يخصص 
بالأقل. ويكون المرجع في الباقي هو العموم فلا مورد للرجوع إلى الأصل. 

ومنه يظهر أنه لا وجه للتمسك بقولهيية: «ليس لعرق ظالم حق)١"',‏ كما 
في الجواهر للشك في أنه المحيى فعلا ظالم أو لا فكيف يتمسك بالعام في 
وكوك 1 0 9 ءِِ ِ 

واما الثانى: أي البحث بحسب الأخبار فهي أقسام: 

الأول: العمومات بالسنة شتى. وتقدم إن مقتضاها كونها للإمام:كة فيملكها 
كلمن ناكا" 

الثانى: صحيم ابن وهب عن الصادقنة: «سمعته يقول: يما رجل أن 





الزسات تابه عفن اراي التي الحو 
(1) تقدم فى صفحة ١1-5١5:‏ 1. 


ج06 0 مهذدب الاحكام اح "" 


للأول انتزاعها من يده 577'. وإن كان الأحوط أنه لو رجع الأول إليه أعطى حقه 
إليه ولم يتصرف فيها إلا بإذنه 7" 


خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة فإن كانت 
الأرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثمّ جاء بعد ذلك يطلبها فإن 
الآرضن له ولمن شمرها» "لظيو ذيلة قن انبا الس الفعلى مما لأ يتك 

القالعنا عدف كا ىن مصعم سليماق بن خالدة دعن الرنكل يات 
الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرهأ ويزرعها ما ذا عليه؟قال: 
الصدقة, قلت: فإن كان يعرف صاحبها.ء قال: فليؤد إليه حقه»1". 

وفيه: ان المنساق من قوله «يعرف صاحبها» انه كان يتردد في الأرض 
ومنعه عن القيام بعمارتها مانع لا أن تكون الأرض مهجورة من كل جهة, والكلام 
فى الثانى دون الأول. 

وأما الثالث فقال في المسالك: «إن هذه الأرض أصلها مباح فإذا تسركها 
حت غاوت إلى :نا كانت عليه صارت مبائحة كما لو أخد.من ماء وجل م رذه 
إليها. وان العلة فى تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة فإذا زالت العلة زال 
المعلول وهو فإذا أحياها الثانى ققد أوجد سبب الملك فيثبت الملك له». 

وأما الأخير: فنسب ذلك إلى جمع بل نسبه المحقق الثاني إلى المشهور. 

(7) لما تقدم من الأدلة الدالة على صيرورة الثاني مالكا لها فعلا فلا يجوز 
تصرف الأول فيها. 

(30) خروجا عن خلاف جمع -منهم الشيخ والشهيد والحلي وغيرهم - 
وعمدة دليلهم استصحاب الملكية وعمومات ما دل على عدم جواز التصرف في 
ملك الغير. 

ولا يجري الأول للشك في أصل الموضوع كما لا تجري الثانية لأنها من 
التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك, وقد أثبت المحققون بطلان كل منهما 


كو الرماتا كي انو الات احاء القوات الحديت او 


حكم الأرض الموقوفة بعد طرّو الموتان والخراب عليها 





(مسألة ) :كما يجوز إحياء القرى الدارسة والبلاد القديمة الى باد 
أهلها وضا ركد يل نالك رجعاها مزرعا ا متكا ار طيزهما كذ سود سمانة 
أجزائها الباقية من أحجارها وأخشابها وأجرها وغيرها ويملكها الحائز إذا أخذها 
قتصد انملك (08) 

(مسألة 0) : لو كانت الأرض موقوفة وطرأها الموتان والخراب فإن 
كانت من الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفية وقفها وإنها 
خاص أو عام أو وقف على الجهات. ولم يعلم من الاستفاضة والشهرة غير 
كونها وقفا على أقرام ماضين لم يبق منهم اسم ولا رسم أو قسبيله لم يعرف 
منهم إلا الاسم فالظاهر انها من الأنفال7""'. فيجوز إحيارها كما إذاكان 
الموات المسبوق بالملك على هذا الحال وإن علم أنها وقف على الجهات 
ولم تتعين ‏ بأن علم انها وقف إما على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة 
أو غيرهاء ولم يعلم بعينها أو علم أنها وقف على أشخاص لم يعرفهم 
بأشخاصهم أو أعيانهم, كما إذا علم أن مالكها قد وقفها على ذرية ولم يعلم 
من الواقف ومن الذرية. فالظاهر أن ذلك بحكم الموات المجهول 
المالك ("", الذي نسب إلى المشهور القول بأنه من الأنفال. وقد مر ما فيه 


فراجع كتابنا (تهذيب الأصول). 

(18) كل ذلك لجريان حكم الكل على الجزء والكلي على الاجزاء 
مالم يكن دليل على الخلاف. وهو مفقود مضافا إلى عدم القول 
بالفصل. 

(19) لأنها لا رب لهاء وكل أرض لا ربٌ لها تكون من الأنفال كما تقدم في 
بحف الأنقال :و الكمسن. 

(8) لصدق المجهول المالك عليها في الجملة فتكون من أفراد ما نسب 
إلى المشهور. 





بل القول به هنا أشكل 7" ". فالأحوط القيام بإحيائها وتعميرها والتتصرف 
فيها والانتفاع بها بزرع أو غيره وإن يصرف أجرة مثلها في الأول فى وجوه 
البر 17). وفي الثاني على الفقراء 7". بل الأحوط خصوصا في الأول 
مراجعة حاكم الشرع(29". وأما لو طرا الموتان على الوقف الذي علم 
مصرفه أو الموقوف عليهم فلا ينبغي الإشكال في أنه لو أحياه أحد وعمره 
وجب عليه صرف منفعته فى مصرفه المعلوم في الأول ودفعها وإيصالها 


(1) من الشك في انطباق العناوين المذكورة في موضوع الأنفال مثل «كل 
أرض لا رب لها»("'. أو: «كل أرض ميتة لا رب لها»' '". أو «ما كان من الأرضين 
باد أهلها»! ". أو «كل أرض جلا أهلها»! . وكذا «ما كان من أرض خربة»("', إلى 
غير ذلك من العناوين والشك في الموضوع يوجب الشك في الحكم لا محالة. 

(؟") لإمكان إعراض المالك الشخصي في الملك الشخصي فتصير مما لا 
رب لها بخلاف المقام الذي لا فرض للإعراض ولو فرض تحققه فلا أثر له. 

(") المراد بالأول ما إذا لم يعلم بأنها وقف عام أو خاص أو وقف على 
الجهات, ودليل الصرف في وبحؤه النزيها أرسلوه ارنئال المسلفات: فق اله لاض 
في كل مال لم يعلم مصرفه وكيفية صرفه وأدعوا الإجماع عليه. ويشهد له 
ارتكازات المتشرعة أيضأ كما تقدم مكررا. 

(4*) أي: ما إذا كان وقفا على الجهات ووجه الصرف على الفقراء لأنه من 
وجوه البر مع احتمال أن يكونوا هم الموقوف عليهم في الواقع. 

(0*) لاحتمالء اعتبار نظر الحاكم الشرعىي في صرف مجهول المالك كما 
مر في كتاب الخمس, ووجه اختصاص الإذن احتمال كونه هو المتولي في 


.١5و5وا١١وةو''٠ و(5؟) و (5) و(]) و(0)الوسائل باب: من انوان الأتفال الحدية:‎ )١( 





لوكانت الموات حريماً لعامر مملوك 7 
6 ععمسيسة !ا نميه 


إلى الموقوقه عليهم المعلرهين :فق الناتى 70" وإن كان النشولى أو الموقو ف 
علبوه نا ركين اماكوه و تعمير ومرفعه الى أنه انالك الشررك 01007 

(منسالة 2)2 اذ كانت اليزات>الاصل حرينا حامر مطلو كه لا بخوة 
لغير مالكه إحياوّه وإن أحياه لم يملكه (4". وتوضيح ذلك: إن من أحيا مواتا 
لإحداث شيء من دار أو بستان أو مزرع أو غيرهما يتبع ذلك الشيء 
الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة من ذلك الشىء الحادث مما 
يحتاج إليها لتمام الانتفاع به ويتعلق بمصالحه عادة. ويسمى ذلك المقدار 





الواقع عند إنشاء الوقف. 

(7) لمعلومية الموقوف عليهم في الثاني والمصرف في الأول سفت 
الصرف والدفع كما مر. 

(0") لعدم خروج المال بذلك عن مورد الصرف والمصرف وعدم أثر 
لإعراضهم في صحة تملك غيرهم. 

(8") للأصل والإجماع وانه مورد حق الغير فلا يجوز التصرف فيه بغير 
إذنه. وتدل عليه النصوص أيضاً منها مفهوم قول النبىيية: «من أحيا مواتا في غير 
حعفنك نيول 

ومنها: صحيح أحمد بن عبد الله قال: «سألت الرضائيةِ عن الرجل تكون له 
الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر بأتيه 
الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهماء. فقال: إذا 
كانت الضيعة له فلا بأس»'. ونحوه خبر إدريس بن يزيد عن أبي الحسن نظه: 
«قال سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولنا حدود ولنا الدواب وفيها 
مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أ يحل له أن 


.١: الحديت: ؟ باب‎ ١59 سنن البيهة ج 3: صفحة:‎ )١( 
3 الوشا تل الب اير انمد اعداءالمواث الحدوثف‎ 5 


ذّب ١‏ ى 
ا 0007م مهذب الاحكام /ج ؟؟ 


التابع حريما لذلك المتبوع 7؟ '". ويختلف متدار الحريم زيادة ونقيصة 
باختلاف ذي الحريم '' "2 وذلك من جهة تفاوت الأشياء في المصالح 
والمرافق المحتاج إليها ('. فما يحتاج إليه الدار مُن المرافق بحسب 
العادة غير ما يحتاج إليه البئر والنهر مثلاء وهكذا باقى الأشياء بل يختلف 
الك باعتلانه لاذه ودام ايكا!؟ 7 اذ اراد سخص اعباء وان 
باك اجر ارس لك ما ييار الحرن يدرو اباك 


يحمي المراعي لحاجته إليها؟فقال: إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي, 
ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. قلت له: الرجل يبيع المراعيء فقال: إذا كانت 
الأرض أرضه فلا بأس»!''. ففي مثل هذا الإحياء مضافا إلى الحرمة التكليفية, 
لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه لا يترتب عليه أثر وضعي أيضاً وهو الملكية. 

(9*) الحريم عرفي عادي استقرت عليه السيرة من قديم الأزمان في جميع 
الأمكنة والازمان قررهم الشارع على ذلك لكنه حدد الموضوع بحدود خاصة 
كما هو شأنه في جملة من الموضوعات, ويأتي التعرض لتلك الحدود في الفروع 
المستقبلة. 

وسمي حريما لأنه يحرم منع صاحبه منه. أو لأنه يحرم على غيره التصرف 
فيه بغير إذنه. فحريم الشىء ما حوله من حقوقه ومرافقه. 

(50) إجماعا ووجدانا ونصا كما يأتي. 

853 واطعلات الك محسوس لكل احدامن هيك السعة والضيق وككرة 
الواردين والخارجين وتلتهما وسائر الجهات التي لا تضبطها ضابطة كلية. 

(9]) والأزمنة فرب بلد دورها لا حريم لها ورب يلد حريم دورها أوسع 





.١: الوسائل يانب: 17 قفن أبواب عفد الع وشروطه العديك‎ )١( 


مقدار حريم الدار 0 
ورضاء!؟") إن لقناة له سكم ركان غامن 711 
(مسألة 1) : حريم الدار مطرح ترابها وكناستها ورمادها ومصب مائها 
ومطرح ثلوجها ومسلك الدخول والخروج منها فى الصوب الذي يفتح إليه 
الناني 507 ولو يت دارا فى اركن. مواق تتفه هذا البقذا .هن السوات يز 
وا ادوا تليس ١‏ عد انه يجن ذا قدا روود قا لا ه177 
وليس المراد من استحقاق الممر فى قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة 
وعلى استداة السوات بل المراد أن يبقى مسلك له يدخل ويخرج إلى 
الخارج بنفسه وعيال بايا وها تفلق دنه مزه نذوائه و أخما لهو اتقالة دون 
مشقة بأي نحو كان (" '' فيجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب من الموات 


من دويرة غيرهاء وهكذا في البستان والمزرعة والقرية ونحوها. 

(9) لأنه تصرف فيما يتعلق بالغير وهو حرام بالأدلة الأربعة كما تقدم في 
كتاب الغصب ذلا وجه للإعادة بالتكرار. 

(5:) أما عدم الملك فلسبق حق الغير وهو مانع عن تحقق الملكية 
للمحيي. وأما العصيان فلتحقق الطغيان والعدوان. 

(148قل الفبعن السبوروى الثقياء و ستطيد الميرة بين الناس دنا 
وحديثا ولآية نفي الحرس' 0 وحديث نفي الضر را ". ولا نص على التحديد 
بالخصوص في المقام ويمكن أن يستفاد ذلك في الجملة مما ورد في غير 
المقاء!"ا 

(1]) لأنه لا معنى لحق الحريم إلا ذلك. 

(40) للأصل وزوال الحرج والضرر بكل نحو كان وعدم دليل مخصوص 


7 الوفا تاي كين انوا إعناء العرات» 


(؟) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب إحياء الموات . 


ذّب ١ ١‏ 
02 ااا 2 مهذب الاحكام /ج " 


اا قن : له العمو لوا قوطلا قو اتابن 50 

وحريم الحائط لو لم يكن جزء من الدار ‏ بآن كان مثلا جدار حصار أو 
بستان أو غير ذلك مقدار ما يحتاج إليه لطرح التراب والآلات وبل الطين لو 
انتقض واحتاج إلى البناء والترميم 17" 

وحريم النهر مقدار مطرح طينه و ترابه إذا احتاج إلى التنقية والمجاز على 
حافتيه للمواظبة عليه ولإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه (*©, 

وحريم البثر ما يحتاج إليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع 
الذي يقف فيه النازح إن كان الاستقاء منها باليد وموضع الدوللاب ومتردد 
البهيمة إن كان الاستقاء بهما ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي 
الماشية أو الزرع من حوض ونحوه. والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها 
من الطين وغيره لو اتفق الاحتياج إليه 011 

وحريم العين ما يحتاج إليه لأجل الانتفاع بها أو إصلاحها وحفظها على 
قياس غيرها (01), 





على تعيين نحو خاص. 

(8؛) للأصل بعد عدم الإضرار والحرج بالنسبة إلى الغير كما هو 
المفروض. 

(19) لظهور الإجماع والسيرة خلفا عن سلف. 

(0) للإجماع والسيرة وقولهة في خبر إبراهيم بن هاشم: «حريم النهر 
حااة .وها لني 

(01) للإجماع فى الجملة والسيرة المستمرة فى جميع الأزمنة والأمكنة. 

(09) لظهور الإجماع والسيرة والاعتبار. 


2 الوسانل تاق اتن اراق اعناء العواف العوايت‎ ١3 


مقدا البثر والعت: 
مدر جريم البكر والفين 0999 ل 


(مسألة 8): لكل من البئر والعين والقناة أعني بئرها الأخيرة الفى فى 
منبع الماء ويقال لها بئر العين وأ م الابار ‏ حريم أخر "“انيستى اح رده 
المقدار الذي ليس لأحد أن يحدث بثئرا أو قناة أخرى فيما دون ذلك المقدار 
بدون إذن صاحبهماء وهو فى البئر أربعون ذراعا إذا كان حفرها لأجل استقاء 
الماشية من الابل وتحورها سني !؟8..وسترن :1 راهنا إذا كان الأجدل ازع 
وغيرها(90. فلو أحدث شخص بئرا فى موات من الأرض لم يكن لشخص آخر 
إحداث بئرا أخرى فى جنبها بدون إذنه بل ما لم يكن الفصل بينهما أربعين ذراعا 
سمي اننا ذال عل انف 850 

وفي العين والقناة خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة وألف ذراع في 
الأرضن ال 80 ٠‏ فإذا استنبط إنسان عينا أو قناة في أرق وات هيا 


(0) لما يأتي من النصء وللإجماع وشهادة أهل الخبرة بهذه الأمور. 

(08) للإجماع ولجملة من الأخبار منها قول نبينا الأعظميية: «ما بين بثر 
المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاء وما بين 9 الناضح إلى بئر الناضح ستون 
ذراعاء وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع»١''.‏ وإطلاقه لا بد وأن يحمل على 
ما قلناه بقرينة فهم المشهور وقرينة المتعارف في الخارج. 

والمعطن البئر التى يستقى منها لشرب الإبل كما أن الناضح البئر الذي 
يستقى عليه الزرع وغيره. وفي بعض الأخبار التحديد بغير ذلك!". وهو محمول 
أو مطروح. 

(00) لما تقدم في قول الرسول الأعظميةة وللإجماع ويشهد له الاعتبار 


أيضاً. 


(01) لظاهر النص والإجماع من هذه الجهة لا من سائر الجهات. 
(00) إجماعا ونصا قال أبو عبد اللهكةٍ في خبر عقبة بن خالد: «يكون بين 





(1) و(؟) الوسائل باب: ١‏ تاتمق اواك انها بالمواف الحدية فقوو 


2 مهذّب الاحكام / ج "5 


وأراد غيره حفر أخرى تباعد عنه بخمسمائة ذراع. وإن كانت رخوة تباعد بألف 
ذراع؛ ولو فرض أن الثانية تضر بالأولى وتنقص ماءها مع البعد المزبور 
فالأحوط لو لم يكن الأقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع 
صاحب الْذُو ل (08), 

(مسألة ) : اعتبار البعد المزبور فى القناة إنما هو فى أحداث قناة 
أخرى كما أشرنا إليه آنفا ‏ وأما إحياء الحرات الذي لعن جرانينا لزرع أو 
بناء أو غيرهما فلا مانع ا إذا بقي من جوانبها مقدار ما تحتاج 
للنزح أو الاستقاء أو الإصلاح والتنقية وغيرهما مما ذكر في مطلق 
البئر (", بل لا مانع من إحياء الموات الذي فوق الآبار وما بينها إذا أبقى 
من أطراف حلقها مقدار ما يحتاج إليه لصالحها فليس لصاحب القناة المنع 


البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع. وإن كانت أرضا رخوة فألف 
ذراع»". وبه يقيد غيره من المطلقات كقوله9#: «يكون ما بين العينين ألف 
ذراع»(", وقولهيَدَيةُ: «ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع»!". وغيرهما من 
الأخبار. 

(08) لأن الظاهر أن التحديد المذكور من باب الغالب وما يندفع به الضرر 
لا العلة التامة المنحصرة على أي تقدير. وعلى هذا لو حكم ثقات أهل الخبرة 
بعدم الضرر أو التضرر في حفر البئر فيما دون الحد الشرعي لكان جائزا وإن كان 
خلاف الاحتياط إلا بالتراضي 

(659) للأصل والاطلاق وظهور الاتفاق والسيرة. 

)٠١(‏ لأنها حق الغير ولا يجوز التصرف في حق الغير إلا بإذنه بالضرورة. 
الوسائل:بات 11 من الات احناء اليزات الحدك 


() الوشائل اسه 17 مق ادواتب إجياء العواث الحديت ١١‏ 
(6) الوسائل بام اسن انوا اجناء المواك العديت: 3 


عن الإحياء للزرع وغيره فوقها إذا لم يضر بها (631. 

(مسألة :)٠١‏ الظاهر أن التباعد المزبور فى القناة إنما يلاحظ بالنسبة 
إلى البئر التى هى منبع الماء المسماة بأم الآبار فلا يجوز لأحد أن يحدث قناة 
أخرى تكن متيهها بعيدا عن منبع الأخرى بأقل من خمسمائة أو ألف ذراعء وأما 
الآبار الأخر التي هي مجرى الماء فلا يراعى الفصل المذكور يينها 50 فلو 
عدت انان نتن رع صنلية ركان ميعها يعدا عن يع الأ ران ايتسينانة 
ذراع ثم تقارب في الآبار الأخر التي هي مجرى الماء إلى الآبار الأخر للأخرى 
إلى أن متاك يتنا كاده أذرع كلا لم يكن القا حي الأولئ منعه 710 

نعم. لو فرض أن قرب تلك الآبار أضر بتلك الآبار من جهة جذبها للماء 
الجاري فيها أو من جهة أخرى تباعد بما يندفع به الضرر 27 

(مسألة :)١١‏ القرية المبنيّة في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه. 

ولو أحياه لم يملكه وهو ما يتعلق بمصالحها ومصالح أهليها من طرقها 
المسلوكة منها وإليها ومسيل مائها ومجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها 
ورمادها وشرعها. ومجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عاداتهم 

(01 أما الجواز فللأصل والاطلاقات وظهور الإجماع. 

وأما عدم الجواز في صورة الضرر فلقاعدة نفي الضرر والضرار. 

(19) لأصالة الاباحة وإطلاق أدلة الاحياء بعد كون القيد منفصلا ومرددا 
بين الأقل والأكثر فيقيّد بالأقل ويرجع في الأكثر إلى الإطلاق وظهور 
الاتفاق. 

(1) لأن الثاني وقع عن أهلد وفي محله فليس لغيره سبيل عليه. 

(14) لقاعدة نفي الضرر والضرار المعروفة بين الفريقين والمعمول بها بين 
المسلفين: 


و هلب الاجكام اع 7 
ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغثير ذلك 567 والمبراد 
بالقرية البيوت والمساكن المجتمعة المسكونة 577 فلم يثبت هذا الحريم 
الضيعة والنورعة :ذات المرازغ والسناتين المعضلة الخالة :سق الببيورت 
والمضنا كن و الوك "ا فلو عدت حص :35 ة قن :ناذه واهما اهنا 
بسيطة بمقدار ما يكفيه ماء القناة وزرع فيها وغرس فيها النخيل والأشجار 
لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريما لها فضلا عن التلال والجبال 
القوية هنيا "كيين لى اعدف بيعو ذلك فنى ملك الما ذورا ومسا كن 
ع سارت قري كدر مكل قورت الحري ليا 51 رقا لفون المضفن مك 


(10) أما ثبوت الحريم لكل قرية فهو من الضروريات عند أهل القرى فضلا 
عن البلدان بل يعرفه أهل البدو والمعدان, فلا تصل النوبة إلى نظر فقهائنا الأعيان. 

وأما تحديد الحريم بما ذكر فهو أيضاًكذلك عند أهل كل قرية في مشارق 
الأرض ومغاربها. ويختلف ذلك اختلافا كثيرا حسب خصوصيات أهالي القرى 
وسائر الجهات. فرب قرية كثيرة الأهل لا تبلغ مطرح كثافاتها مترا ورب قرية 
قليلة الأهل تبلغ مطرح كثافاتها عشرات الامتار وهذه سنة الله تعالى التى قد 
جرت في عباده. 

(17) المرجع فيها هو العرف فكلما تسمى قرية يشمله الحكم. 

وسميت قرية لاجتماع الناس فيها ويشمل هذا الحكم البلد أيضاً. 

(10) لأصالة الإباحة وإطلاق أدلة الحيازة وظهور الإجماع. 

(148) لأصالة الاباحة بالنسبة إلى غيره وإطلاق أدلة الحيازة كذلك مضافا 

(18) لأصالة عدم تحقق هذا الحق إلا بنص صريح أو إجماع صحيح وهما 


مفقودان. 


الموات يقرب العا 
حك القوات كرد اللا ااا ةظش (لاساس 


ثبوت الحريم للقرية فيما إذا أحدثت في أرض موات ("". 

نعم الووزعة ينها أيضا حريم وهو ما تحتاج إليه فى مصالحهاء ويكون 
من مرافقها من مسالك الدخول والخروج ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع 
سمادها وترابها وغيرها ."١(‏ 

(مسألة ؟١)‏ : حدٌ المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة 
أهاليها بحسب العادة بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا فى الضيق 
والحرج!"". ويختلف ذلك بكثرة الأهالى وقلتهم وكثرة المواشى والذوات 
وقلتها. وبذلك يتفاوت المقدار سعة ا ظولا ور 0 1 

(مسألة )١١‏ : إذا كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه 
جاز لكل أحد إحياوه ("", ولم يختص بمالك ذلك العامر ولا أولوية 
له 6" فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلا كان 


(07 لأنها المنساق من الأدلة ومورد إجماع الأجلة وفي غيره يرجع إلى 
أصالة عدم الحدوث. 

)١1(‏ للسيرة المستمرة خلفا عن سلف في جميع الأزمنة والأمكنة. 

(7) لقاعدة نفي الحرج والضرر وللسيرة. 

(7) لأنه لا تحديد لذلك شرعا وإنما الحد هو مقدار الحاجة والخروج عن 
الضيق والحرج. 

(75) للإطلاق والاتفاق, ولأن النبي يآ اقطع بلال بن الحارث العقيق الذي 
كان قري عما زة المدرنة٠.‏ 

(0/) لأصالة عدم الأولوية مضافا إلى الإجماع إلا إذا عد من حريم 





.١51: صفحة‎ 1١ سنن البيهقى ج:‎ )١( 


ل ال خخخ هس إن انا 


كسائر الموات: فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له وليس لصاحب الأرض أو 
الما د 77 

(مسألة ١‏ ) : لا إشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو 
ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة ولا متعلقا لحقه ("". المانع عن سائر 
تصرفات غيره بدون إذنه. بل ليس له إلا حق المنع عن إحداث قناة اخرى كما 
مرء والظاهر أن حريم القرية أيضاً ليس ملكا لسكانها وأهليها بل إنما لهم حق 
الأولوية 47". وأما حريم النهر والدار فالظاهر أنه ملك لصاحب ذي 
الحريو(؟ ". فيجوز له بيعه منفردا كسائر الأملاك . 

(مسألة :)١0‏ ما مد من الحريم لبعض الاملاك إنما هو فيما إذا ابتكرت 
في أرض الموات 7". وأما في الأملاك المتجاورة فلا حريم لها ١(‏ 


العامر ومرافقه. 

(07) لأصالة عدم حق له على ذلك بعد عدم كون الموضوع له. 

(0/) أما ثبوت حق منع إحداث قناة أخرى فيه فمعلوم, وثبوت الملكية 
ومطلق الحق مشكوك فيرجع فيه إلى الأصلء بل الظاهر أنه معلوم العدم للإجماع 
فلا تصل النوبة إلى الشك. 

(78) لأنه معلوم وثبوت غيره مشكوك فيرجع فيه إلى الأصل. 

(19) لجريان سيرة الناس على ترتب أثر الملك عليهما في النقل والانتقال 
الوارد على ذي الحريم فيكون ذلك من الملك التبعي إلا إذا دلت قرينة معتبرة على 
الخلاف. 

(40) لظواهر النصوص"''. مضافا إلى الإجماع. 

(81) للأصل والإجماع وقاعدة السلطنة. 


0 الؤسائل بام اسن ادا احا الحوانة السديك 1 





حكم تصرف كل من المالكين المتجاورين في ملكه بما شاء و حيث شاء 22 
فلو أحدث المالكان المجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين, 
ولو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطا أو نهرا لم يكن لهما حريم فى 
ملك الآخرء وكذا لو حفر أحدهما قناة فى ملكه كان للآخر إحداث قناة أخرى فى 
ملكه وإن لم يكن بينهما الحد 490 ْ 
(مسألة )١2‏ : ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين 
التصرف في ملكه بما شاء وحيث شاء وإن استلزم ضررا على الجار 617 


(49)كل ذلك لقاعدة السلطنة التى هى من أجل القواعد النظامية 
والشرعية. 000 

(87) دليل الجماعة قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم» بدعوى شمولها 
لكل تصرف ولو تضرر به الجار مطلقاء وحيث أن هذه القاعدة من القواعد العرفية 
العقلائية المقررة شرعا لا بد في فهم مقدار دلالتها من الرجوع إلى أذهان متعارف 
الناس في مقابل قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». وهي أيضأ من القواعد العقلائية 
المقررة شرعا بل المستفيضة بين الفريقين -كما سيأتي - وكلتا القاعدتان من 
القواعد الامتنانية النوعية فلا بد من ذكر الأقسام وبيان ما هو محل البحث 
والكلام. ِ 

الأول: أن يكون تصرف المالك في ملكه علة تامة منحصرة توليدية 
لإضرار الجار مع قصده لذلك والتفاته إليه وإمكان تصرفه في غير ذلك المحل 
بما هو أنفع وأحسن بلا مشقة فيه عليه. والظاهر حرمته وعدم كونه مورد 
حكمهم بالجواز لقاعدة نفي الضرر بعد الشك في شمول قاعدة السلطنة لمثل 
الفرض. 

الثانى: الصورة المتقدمة بعينها مع كون المحل الاخر مساويا في النفع في 
غرض المالك مع أن المحل الذي يتصرف فيه يتضرر به الجار أيضاً وحكمه 
كالأول لعين ما مر من غير فرق. 


30 مهذب الاحكام اج "1" 


لكندمشكل عن إطالاقة ,ريل البق :هنوع عرو ان هنا دكلون بسمنا 
ارون فساد في ملك الجار (59, كما إذا دق دقا عنيفا انزعج منه حيطان داره 
بما أوجب خللا فيها أو حبس الماء في ملكه بحيث تنشر منه النداوة 


الثالث: ما إذا لم يقصد الإضرار ولم يتعمد ذلك ولكن يترتب عليه ذلك 
ققرا/:وقك بغرت العادة على النخو من التضوقات. والكر راث وتعسل الناننى لهننا 
ومقتضى قاعدة السلطنة بعد عدم استنكار العرف لذلك وتحملهم لمثل هذه 
التضررات هو الجواز. 

الرابع: عين هذا القسم بعينه مع استنكار العرف له والظاهر جريان قاعدة 
نفى الضرر والضرار حينئذ لمساعدة الأذهان العرفية على جريانها فيه فتكون 
قاعدة السلطنة محكومة بها حينئذ. 

الخامس: الشك فى أنه من أي القسمين الأخيرين ومقتضى جريان قاعدة 
السلطنة الصحة حينئذ 0 عدم إحراز الضرر والإضرار. وهناك أقسام أخرى لم 
نتعرض لها خوف الإطالة ولعله تجيء إلى بعضها الإشارة. 

(85) لأنه لا يرضى بهذا الإطلاق ذوو المروة من العقلاء فضلا عن أعاظم 
الفقهاء. فكيف ,يصح أن ينسب إلى الشرع الذي ورد في مراعاة الجار ما ورد وفي 
حديث سمرة بن جندب المنقول عن الفريقين!١'.‏ غنى وكفاية لبطلان إطلاق هذا 
القول مع كونه خلاف ذوق الأئمة؛ي8 لكثرة ما ورد في الشريعة المقدسة في 
التأكيد على حق الجار حتى قال العبد الصالحئ9: «ليس حسن الجوار كف الأذى 
عن الجار ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى»1'. ومثل هذه الأخبار كثيرة 
ومعها كيف يجترئ أحد أن يعتني بما قيل أو يقال. 

(80) لأنه إتلاف لملك الغير بالتسبيب بل المباشرة. وتقدم في كتاب 





.051: كنز العمال ج: ” صفحة‎ )١( 
الوسائل ياف +10 من انوا احكاء العثرة الحنديك:.‎ )( 


ما يتعلق بتصرف كل من المالكين المتجاورين فى ملكه بما شاء و حيث شاء 


١570 





الغصب حرمة كل منهماء وقاعدة السلطنة محكومة بحديث نفي الضرر والضرار 
المعروف بين الفريقين''. بل مورده يكون ذلك وحيث جرى ذكر الحديث 
الشريف فلا بأس بالإشارة الإجمالية إلى يعض ما يتعلق به كما ذكر ما يتعلق به 
في كتابنا (تهذيب الأصول) ‏ والكلام فيه من جهات: 
الأولى: لا وجه للبحث عن سنده بعد اعتماد أئمة الهدى2ة به وبناء 
فقه المسلمين عليه في موارد كثيرة من عصر البعثة, بل القاعدة من القواعد 
النظامية العقلائية يكفى فيها عدم ثبوت الردع وقد ورد التقرير في موارد 
كثيرة. 
الثانية: هذه القاعدة «لا ضرر ولا ضرار» مقدمة على الأدلة الأولية 
لأنها من القواعد الثانوية الامتنانية سواء كان وجه التقديم التخصيص أو الحكوهة 
أو الورود. ولا ئمرة عملية بل ولا علمية معتنى بها في أن وجه 
التقديم تخصيص أو حكومة أو ورود وإن أطيل الكلام. وإنما هي اصطلاحات 
حدئت بعد الشيخ الأنصاري وإنما زاد بعض مشايخنا الحكومة الظاهرية 
والواقعية. وقد جعل الزمان جملة من هذه الاصطلاحات في معرض الاندراس 
والاضمحلال. فكم من معالم ظهرت ثم اندرست وكم من اثار سادت ثمّ بادت, 
وكيف كان فقد ذكرنا الفرق بينهما في (تهذيب الأصول) من شاء فليرجع 
الثالثة: مع إنها من القواعد الثانوية المقدمة على الأدلة الأولية قد يقدم 
عليهنا كن الأولياك بل يعن القواغد الأشرئ الننانوية لصرورة أو نض أ 
إجماع أو غيرها من القرائن المعتبرة ومنها قاعدة السلطنة في بعض الموارد كما 
سياتي. 
الرابعة: التكاليف المجعولة في موردها المال والقصاص والكلفة 


+ من أبواب إحياء الموات ج:‎ 5١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب إحياء الموات وفي سنن البيهقي باب:‎ )١( 


صفحة: /ا0١.‏ 


5 22 مهذب الاحكام / ج *؟ 
ونحوها خارجة تخصصا عن مورد قاعدة نفي الضررء لأنها أوليات يخيل 
الضرر وليس فيها ضرر بعد ملاحظة المصالح الكثيرة المترتبة عليها فلا 
ضرر إذا لوحظت في النظام النوعي. ولذا قال تعالى «وَلَكَمْ فى الْقِضاصِ 


حَناة»! 03 
وقاعدة نفي الضرر إنما تنفي الإضرار الشخصية التي يتضرر الناس بها 


وبالجملة: ما جعله الخالق على الناس يكون إطلاق الضرر عليه من سوء 
الأدب. وعلى فرض الإطلاق فهو إطلاق صوري لا أن يكون حقيقيا إذا قيس إلى 
النظام الأحسن فإنه حينئذ عين النفع لا الضرر. 

الخامسة: نفي الضرر إما تكويني حقيقي أو تعبدي شرعي أو يكون من نفي 
الحكم بلحاظ نفي الموضوع. والأول خلاف الوجدان والأخير ان يرجع في الواقع 
أحدهما إلى الآخرء والظاهر أن الزائد على هذا المقدار من لزوم ما لا يلزم مع 
ضيق المجال وعدم مساعدة الحال. 

السادسة: يظهر من جمع من الفقهاء ان مفاد قاعدة «نفي الضرر والحرج» 
هو نفي الحكم لا إثبات حكم آخر فلا تدل القاعدة على ذلك. 

وفيه: أنه صحيح إن أريد بذلك المفاد المطابقي الأولي الذي هو من المداليل 

وأما إن أريد بذلك نفي مطلقه حتى بالمداليل الالتزامية المعتبرة فظاهر 
الحديث أجنبي عن ذلك. وهي المستفاد منه بحسب الأذهان العرفية مثلا نفي 
الضرر عن مورد يستلزم الترخيص في تركه أو وجوب تركه بحسب المقامات, 
وفى حديث سمرة المتقدم الذي هو مورد تشريع القاعدة يستلزم جواز تتصرف 
الأنصاري في ماله وحرمة تصرف سمرة فيه. 


)١(‏ سورة البقرة: ,١74‏ وراجع ما يتعلق بالآية المباركة فى ج: ؟ من مواهب الرحمن فى تفسير القرآن. 


في حائطه أو أحدث بالوعة أو كنيفا يقرب بئر الجار أوجب فساد مائها. بل 
وكذا لو حفر بئرا قرب بئره إذا أوجب نقص مائها وكان ذلك من جهة جذب 
الثانية ماء الأولى (47, وأما إذاكان من جهة ان الثانية لكونها أعمق ووقوعها 
فى سمت مجرى المياه ينحدر فيها الماء من عروق الأرض قبل أن يصل إلى 
الأولى:فالظاهر أله الأمائع هته 410 والمائز سين الضورتين أولوا الخدس 
الصائب من أهل الخبرة (44, وكذا لا مانع من إطالة البناء وإن كان مانعا من 
الشمس والقمر أو الهواء أو جعل داره مدبغة أو مخبزة مثلا وإن تأذى الجار من 
الريح والدخان إذا لم يكن بقصد الإيذاء. وكذا احداث ثقبة في جداره إلى دار 


جاره موجبة للإشراف أو لانجذاب الهواء فإن المحرم هو التطلع على دار الجار 
09 


(87) لأن المناط في ذلك كله نظر الشرع بل ذوو المروءات من أهل العقل 
في ملاحظاتهم للأمور النوعية وعدم اقتصارهم على مصالح أنفسهم ولو أضر 
بغي رطم فالمسألة وجدانية لا أن تكون تعبدية شرعية. 

(80) لاطلاق أدلة حيازة المباحات الشامل للفرض أيضا!". وجريان 
السيرة على تفاوت أعماق الآبار في كثرة العمق وقلته ولوكانت متقاربة هذا إذا لم 
يكن بقصد الظلم على الغير وإلا فيشكل. 

(88) لأنهم المرجع في تعيين الموضوعات التي لم يحدها الشارع بحد 
معين في جميع الموارد. 

(86) الأقسام أربعة: 

الأول: ما إذا كان نفس التصرف من حيث هو إيذاء قصد به الإإيذاء أو لم 
يقصد ذلك به. ولكنه كان قاصدا للتصرف الكذائي مطلقا ويترتب عليه الاإيذاء 


. من أبواب إحياء الموات‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ )١( 
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الُاال ا ال هسه سي 1 ف 


او ل ل 03 

(مسألة :)١7‏ لا يخفى أن أمر الجار شديد وحث الشرع الأقدس 
على رعايته اكيد والاخبار فى وجوب كف الادى عن الجار. وفى الحث على 
حخ العرار عفر حص فين الت عل لوتقال وما وال عير نبل. يوج 
بالجار حتى لتقت امم 252100 وفى حنونة اخين اسفية ان 
عليااة وسلمان وأبا ذر قال الراوي ونسيت آخر وأظته المقداد أن ينادوا 
فى المسجد بأعلى صوتهم بأنه: «لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه فنادوا 
5 ثلا ثا», وفي الكافي عن الصادق نيلا عن اده قال: «(قرأأت فى كتاب 
على نيه إن رسول الله يا كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من 


ترتب المسببات التوليدية على أسبابها مع عدم الضرورة والاضطرار والظاهر أن 
العقلاء لا يتأملون فى قبحه واستنكاره والمتشرعة لا يتأملون فى حرمته لأن 
القارم كابر هده النتلظاة ف هب الصور». 1 

الثاني: نفس الصورة السابقة مع تحقق الاضطرار والضرورة والحكم هو 
ملاحظة أقوى الضررين ثم التصالح والتراضي في البين. 

الثالث: قصده الاإيذاء مع إمكان رفع حاجته بغير ذلك. والعاقل بما هو 
عاقل لا يرضى بالجواز حينئذ فضلا عن الشارع الذي هو رأس العقلاء 
ورئيسهم. 

الرابع: عدم قصد الاإيذاء أبدا بوجه. ولكنه يترتب على التصرف في ملكه 
قهرا فيكون ترتب الاإيذاء من باب الوصف بحال المتعلق لا من باب الوصف بحال 
الذات, ومقتضى قاعدة السلطنة وإطلاق الأدلة والسيرة الجواز حينئذ وما ذكر في 
المتن من الأمثلة التى حكم فيها بالجواز من هذا القبيل. 

() للأصل وقاعدة السلطنة ما لم يترتب عليه عنوان ثانوي اخر كه 
عرفت انفا. 


يشترط فى التمليك بالاحياء أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير 359 





أهل يثرب إن الجار كالنفس غير مضار ولا أثم وحرمة الجار كحرمة أمه» 
وروى الصدوق بإسناده عن الصادقنية عن على عن رسول الَهييةُ قال: «قال 
من أذى جاره حرم اله عليه ريح الجنة 0 جهنم وبئس المصير. 
ومن ضيّع جاره فليس منى». وعن الرضائية: «ليس منا من لم يأمن جاره 
بوائقه». وعن الصادقؤةٍ انه قال: «و البيت غاص باهله اعلموا انه ليس منا 
من لم يحسن مجاورة من جاوره» (53. وعنهة قال: قال رسول اللهكئاة 
«حسن الجوار يعمّر الديار وينسى في الأعمار», فاللازم على كل من يومن 
بالله ورسولهييةٌ واليوم الآخر الاجتناب عن كل ما يوُذي الجار وإن لم يكن 
مما يوجب فسادا أو ضررا في ملكه إلا أن يكون في تركه ضررا فاحشا على 
(97) 

ولااريب أن مثل ثقب الجار الموجب للإشراف على دار الجار إيذاء عليه 
وأي إيذاء. وكذا إحداث ما يتأذى من ريحه أو دخانه أو صوته أو ما يمنع عن 
وصول الهواء إليه أو عن إشراق الشمس عليه وغير ذلك . 

(مسألة )١4‏ : يشترط في التؤزاف بالاتساء 157 أن له سبق البددساق 


(41) وقد فسر حسن الجوار في بعض الأخبار بتحمل أذية الجار لا بدفع 


الأذية عنه(). 
الإجماع. 


(38) المعروف اعتبار أمور خمسة: 
الأول: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير. 
الثاني: أن لا يكون مما أقطعه الإمام الأصل ولو كان خاليا عن التحجير 


33 الوسائل ناته اهن أبوات احكاة السرة: 
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بالتحجير فإن التحجير يفيد أولويّة للمحجّر فهو أولى بالإحياء والتملك من 
غير قله متعد 57 ول احياة :قرا صلق السشكرال ميلك 13097و المراد 


ويمكن الاستغناء عنه بذكر الشرط الأول لأن الإقطاع تمليك والاماماظةٍ مالك 
للأرضء فإذا كان التحجير مانعا عن الإحياء يكون الإقطاع مانعا عنه بالأولى: مع 
أنه لا ثمرة له في زمان الغيبة إلا إذا ثبتت الولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط 
حتى في الاقطاعات وفيه بحثُ. 

الثالث: أن لا تكون مشعرا عباديا كعرفة ومزدلفة ومنى ونحوها وجعله من 
الشروط مشكل لأنها صارت مورد حق الله تعالى وحق الناس. فخرجت عن 
الإباحة الأصلية فكيف تتعلق بها الحيازة وهما متباينان موضوعا وحكما. 

الرابع: أن لا يكون حريما لعامر. 

الخامس: أن لا يكون عليه يد مالك محترم. 

ذكر هذه الشروط جمع منهم المحقق في الشرائع ويمكن إرجاع بعضها إلى 
بعضء ويأتي التفصيل إن شاء تعالى. 

(45) للإجماع ومفهوم قول نبينا الأعظميّيّة: «من أحيا مواتا من الأرض 
الم '', وقولهة: «من أحاط حائطا على أرض فهي 

1" المعمول بهما عند الفريقين, وكذا قولهيية: «لم يسبقه إليه أحد»' ", 

وقول أبي جعفرة: «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمّروها فهم أحق 
بها»!2. 

(10) للأصل والإجماع وسياق ما مر من الأدلة, ولا فرق فيه بين القول 


.151: من إحياء الموات صفحة‎ ١ سنن البيهقي ج: 5 باب:‎ )١( 
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لي سي 1 د 


بالتحجير أن يحدث ما يدل على إرادة الإحياء 17 كوضع أحجار أو 
جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب او قصب ونحو ذلك فى اطرافه 
وجو انيه او يشون فى إعا مااي يد اتفياءو كما « العفو يكرا فينع اسان القتهاة 
الدارية الى يوية إحاوها قات عور با لقي الح ساتر ابا ل 307 
لالت إلى (راقتى المواافة لقنتي يانه بعد عر ال 101ل فايين 
لأحد إحياء تلك القناة ولا إحياء تلك الأراضى وكما إذا أراد إحياء أجمة 
فيها الماء والقصب فعمد إلى قطع مائها فقط فهو تحجير لها فليس لأحد 


بحصول الملك في مورد التحجير أو بحصول مجرد الحق فقط. 

(41) مادة الحجر في جميع هيئاته تدل على المنع فيكون التحجير في 
المقام مانعا عن مداخلة الغير وعلامة لسبق الحق, فيكون من مقدمات الإحياء لا 
أن يكون نفسه. 

(9) التحجير ليس من الموضوعات التعبدية ولا من العرفيات المحدودة 
بحد خاص وقيد معين. بل يختلف حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والعادات 
اختلافا كثيراء والجامع كون الشيء أمارة عرفية على استيلاء المحجر (بالكسر) 
والمنع عن تدخل الغير وهو من الامارات المعتبرة عند الناس جميعاء وأقرهم 
الشرع عليه وليس ما يحصل به التحجير محدودا بعصر خاص بل يحصل في كل 
زمان عرفا سواء كان مثل القديم أو لم يكن, والأقسام ثلائة: 

فتارة: يعلم أنه علامة الحجر. 


وأخرى: يعلم بعدم كونه كذلك. 
وثالئة: نشك فيه. وفي الأول لا يجوز الاحياء بخلاف الأخيرين والحكم 
معلوم والأمئلة واضحة. 


440 لررض سمت العسريب إلى أنتراءالغاء وهو تحجر بالنبيية إلرشيا 
يسقيه عرفا. 


ور ذَب ١‏ 1 
اا ل مسف 1 علد 


احابيا يي 1 

(مسألة :)١9‏ لا بد من أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصل 
الإحياء دالا على مقدار ما يريد إحياءه. فلو كان ذلك بوضع الأحجار أو 
جمع التراب او غرز الخشب او القصب مثلا لا بد ان يكون ذلك فى جميع 
الحا 1 خنتى يدل عنلى أن جميع نا احداط عه العال مه ويد 
إغياءة: 

نعم, في مثل إحياء القناة البائرة يكفى الشروع فى حفر إحدى أبارها 
كما اشرنا إليه انفا فإنه دليل بحسب العرف فى كونه بصدد إحياء جميع 
القناة. بل اللأراضى المتعلقة بها أيضاً ,'''١(‏ فإذا حفر بئرا فى أرض موات 
الأمل لاحل اعداث قتاء سمكق أن يقال أنه كدون شرا بالسة ان 
أصل القناة وإلى الأراضى الموات التي تسقى بمائها بعد تمامها وجريان 
ذاتها: فليس اعد العباء تلاق العر تب ست ريع الققاة رداق ما جاع تدمج 
الأراضى 20877 

نعي الأرض الفوات: الى لسسع من :حرم القنذاة ومعما عنام انهل 


(49) لصيرورة الأجمة حينئذ مورد حق من حجّرها بقطع الماء. 

)٠٠(‏ لأن المتعارف في التحجير مطلقا _قديما وحديثا -تحديد الجهات 
والحدود مطلقا شرقية غربية جنوبية وشمالية إما بالمطابقة أو بالملازمة والشرع 
منزل على ذلك ايضا. 

)٠١١(‏ لأنه لولم يكن كذلك يكون تحجيره من اللغو الباطل الذي لا يقدم 
عليه العاقل. وتدل عليه السيرة وظهور الإجماع. 

نعم, إذا كانت في البين قرينة معتبرة على الخلاف تتبع القرينة لا محالة. 

(؟١٠)‏ تعيين الأراضي. تارة: يكون بالتفصيل. 

وأخرى: يكون بالملازمة العرفية كما إذا كانت في البين عادة جارية على 





يشترط في مانعية التحجير أن يكون متمكناً من القيام بتعميره 5 
ا يا ا د ل 





(مسألة :)7١‏ التحجير كما أشرنا اليه يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية 
0١ 5(‏ فلا يصح ببعه ,)0١6(‏ 


نعم. يصح الصلح عنه ويورّث ويقع ثمنا في البيع لأنه حق قابل للنقل 
والانتقال 3١7‏ 

(مسألة 0١‏ : يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجّر متمكنا من 
القيام بتعميره 7" *5'. فلو حجّر من لم يقدر على إحياء ما حجّره إما لفقره 


أن هذا المقدار من الماء يحتاج إلى هذا المقدار من الأرض بنظر ثقات أهل الخبرة 
هذا مع عدم وجود القرائن المعتمدة على الخلافء وإلا فالاعتماد عليها. 

)٠١(‏ للأصل والاطلاق والاتفاق. 

)٠١4(‏ لأصالة عدم حصول الملكية والمنساق من الأدلة اللفظية والإجماع 
إنما هو حصول الحق فقطء وما نسب إلى بعض الفقهاء ‏ وهو ابن نما أستاذ 
المحقق الأول -إن التحجير احياء ويفيد الملكية. 

سهو منه كما عن المحقق والله العالم ويحمل على بعض المحامل كما عن 
الدروسء وقد تقدم ما يدل على ذلك فراجع. 

)٠١0(‏ لما مر من اعتبار كون المبيع عينا في مقابل الحق والمنفعة. 

)٠١(‏ فيصح كل نقل وانتقال بالنسبة إليه إلا ما خرج بالدليل وهو مفقود. 
وتقدم الفرق بين الحق والملك سابقا فلا وجه للإعادة هنا!'". 

٠١‏ للأصل والإجماع ولأنه المنساق من الأدلة إذا المستفاد من 
المجموع أن للتحجير طريقية خاصة للإحياء. فمع إمكان تحققه يتحقق موضوع 
التحجير ومع عدمه فلا موضوع له. 


0ك 


.١159: راجع ج: 77 صفحة‎ )١( 


220 مهدب الاحكام اج وفنا 


ارلف , ع سي اسه ناا ميجير 557 ويا لفنيزة 
إخاؤة 57ل وكيز الو حك زانداغلى تقدار تمكته من الاحباء ل أثر لتحجير: 
إلاافي مقدار ما تمكن من تعميره. وأما في الزائد فليس له منع الغير عن إحيائه 
111ل فداق :ها لبى الم فح عن إعاء النواك ستجيووت تقل اجر الى 
غيره بصلح أو غيره مجانا أو بالعوض لأنه لم يحصل له حق حتى ينقله إلى غيره 
011 

(مسألة 77) : لا يعتبر فى التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن 
كوويه كبن الى أو عع ره 1771ل كرن ]لعن الحاض يميه نابا لمر كل 
والسمشاخر ل للتوكيل والأكير مل لا بيغة كدفابة وقوعه عدن شخص 
نيابة عن غيره ثم أجازه ذلك الغير في ثبوته للمنوب عنه 2١7‏ وإن لم 





)٠١8(‏ لما مر من عدم الموضوعية للتحجير من حيث هو وإنما هو طريق 
محض للإحياء. ومع عدم القدرة على الإحياء لا يتحقق التحجير المانع عن 
تصرف الغير. 

)٠١9(‏ للأصل والإطلاق والاتفاق بعد عدم حدوث حق للمحجّر الأول. 

)٠١(‏ لعين ما تقدم ذ في الفرع الأول من غير فرق وان للتحجير طريقية 
محضة., ولا موضوعية فيه بوجه فكأن الحكم من الأول تعلق بالاحياء والتحجير 
مرتب عليه. وبذلك ,يمكن أن يجمع بين قول ابن نما وسائر الفقهاء. 

)1١١(‏ لعدم حدوث حق له أصلا حتى يصح النقل والانتقال بالنسبة إليه 
كما ذكر في المتن, والظاهر أن جميع المشتركات تكون هكذا فلو سكن أحد فيها 
لا لأجل الغرض المقصود منها بل لأجل أن ينقل محله إلى غيره بعوض لا يترتب 
عليه الأثر لعدم حدوث أصل الحق حتى يصح فيه النقل. 

)1١(‏ كل ذلك للأصل والإطلاق والاتفاق وعموم أدلة الوكالة والإجارة. 

)١١(‏ لما أثبتناه في كتاب البيع أن الفضولي مطابق للعمومات والإطلاقات 


يبطل حق المحجّر لو انمحت آثار التحجير 00 


يخل عن إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط "١١5!‏ 
(مسألة 37) : لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير بطل 


016( 


فتشمله الأدلة حينئذ بلا محذور. 

)١1١4(‏ خروجا عن خلاف من قال بأن الفضولي مخالف للقاعدة فلا بد وأن 
يقتصر على خصوص مورهه مع أن التحجير من الإإيقاعات لا العقود. وبناوهم 
على أن الفضولي يختص بالعقود دون الايقاعيات مع احتمال أن يكون بوت 
الحق من الوضعيات لكل من باشر التحجير فلا يتعلق حينئذ بالغير أصلاء فلا 
موضوع للفضولي من هذه الجهة إلا إذا صالح المحيى حقه إلى غيره. 

والخدشة في كل منهما ظاهرة ما لم يكن عن استناد إلى نص صحيح أو 
إجماع صريح. وكل منهما مفقود وطريق الاحتياط المراضاة. وقد مر في كتاب 
البيع ما ينفع المقام فراجع. 

)1١0(‏ هذه المسألة مذكورة فى كتب الفريقين والبحث فيها. 

تار عسي الاصل. 1 

واخرف :سين الأذلة العامة 

وثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. 

ورابعة: بحسب الاعتبارات العرفية الدائرة بينهم. أما الأولى فقد يقال: أن 
مقتضى الأصل بقاء الحق وعدم بطلانه. 

وفيه: أن أصل حدوث حق البقاء مشكوك فيكون الشك في أصل الحدوث 
لافى البقاء حتى يستصحب. 

نعم حق احداث التحجير حاصل وهو غير حق الإيقاء كما لا يخفى. 
وأما الثانية: فمفاد الأدلة العامة انما هو جواز أصل الاحداث ولا نظر لها 
بالنسبة إلى الابقاء. مع إمكان أن يقال أن الإحداث طريق محض إلى الإحياء فما 


0 فهارت الاجكام 2 17 


دعاة النوات ان اكات قل ال 010 





لم يكن إحياء فلا جواز في الحدوث أصلا إذ الغرض الأهم والمقصد الاسنى انما 
هو الإحياء وانتفاع الناس. فلا يمكن التمسك بتلك الأدلة لبقاء الحق. 

وأما الثالئة: فادعي الإجماع على بطلان الحق. ويشهد له في الجملة خبر 
يونس عن العبد الصالحءظة قال: «إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عياده. 
فعنعطن أزكنا ثالاك ينين معوالنة تقر كلة شايع هده :وفعت الى شيرنه 
ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له»' ''. وإن كان الالتزام بجميع ما ذيه 
يحتاج إلى الانجبار. 

وأما الرابعة: فالعرف يشهد بأنه متى كان المدار على الاحياء وهو الغاية 
والغرض فالتعطيل بدون العذر يوجب تضييع حق الناس ويوجب سقوط الحق 
كما في سائر المشتركات. 

ودعوى صاحب الجواهر إن هذا قياس مقطوع بفساده. 

مخدوش بانا لا نقول بأنه قياس بعض الأفراد على البعض بل من جهة 
الحكم الكلي الثابت, وهو إن كلما هو معرض لانتفاع الناس يكون تعطيله بلا 
جهة موجبا لسقوط حق السابقء ويأتى بعض الكلام في المسائل الآنية وليس 
ذلك من الدواعي حتى بيقال: ان تخلف الداعي لا يضر بالفعل إِذ فيه: 

أولا أن ذلك في المعاوضات لا في غيرها. 

وثانيا إن المقام في الواقع من تقييد أصل الاإباحة بهذا القيد الخاص فينتفي 
المقيد بانتفاء القيد لا محالة. 

)1١١7(‏ لأنه تضييع لحق المسلمين فلا بد إما من الإحياء أو رفع اليد مع أن 
دوران هذا الحق بينما كان ما داميًا لا دائميا يمنع عن التمسك بالأصل وإطلاق 
الدليل. 


13 الوطائل ناب امن اواك الا الموات العديك ١‏ 





ليس للم للعخجر بر تعطيلٍ الموات المحجّر عليه 00 
ا ا ا 1 0 


(فسالة 2097 لبس اللتخكر تعظيل البوات السضظر عدله وال مهال 
في التعمير("'5'. بل اللازم أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير )١١4(‏ فإن أهمل 
وطالت المدة وأراد شخص آخر احياء: فالأحوط أن برة فع الأمر إلى الحاكم 
الشرعي (/ مع وجوده وبسط 58 “0 نيازم المحر بأ 
أمرين إما العمارة أو رفع يده عنه ليعمّره غيره 55١‏ إلا أن يبدى عذرا 
موجها !'"3. مثل انتظار وقت صالح له بسكم الأكه اى ككوة 
تهيئة الأسباب لفقره منتظرا للغنى والتمكن 0 “اذ :مقت الندة وله 


)1١0(‏ لأن الإذن من الشارع في التحجير طريقي إلى الإحياء لا أن يكون 
فيه الموضوعية, ولأن الإهمال تضييع لمنافع المسلمين هذا مع ظهور الإجماع 
على الحكم. 

)١١(‏ لأن هذا هو المنساق من الأدلة الدالة على الإذن في التحجير وفي 
غيره يرجع إلى الأصلء لأن ثبوت الحق من الأقل والأكثر فالحق بالنسبة إلى 
التحجير المعقّب بالإحياء مسلّم وفي غيره يرجع إلى الأصل. 

(119) لأن إحقاق الحق. وإبطال الباطل من أهم الأمور الحسبية التي يكون 
القيام من لوازم منصبه خصوصا الحقوق النوعية العامة كنظائر المقام. ووجه 
الاحتياط انه يحتمل سقوط حقه بمجرد التعطيل بل يحتمل قيام غير الحاكم به 
لأنه من الخير والإحسان للناس وفي إطلاق ما مر من خبر يونس اشارة إليه. 

)1٠١(‏ لأنه مع عدم بسط يده يكون هو والعامي متساويين من هذه الجهة. 

بل ربما يكون بعض العوام أقوى منه في هذه الجهة. 

(1؟1١)‏ جمعا بين الحقين ورفعا للنزاع من البين. 

(177) لأن العذر الموجّه مقبول عند العقلاء وبإجماع الفقهاء. 

(17) لأن الإهمال في صورة وجود العذر المقبول إنما هو فيما إذا حدث 


ب ا هلصي الاسكام اج 71 
يشتغل بالعمارة بطل حقه .2١52(‏ وجاز لغيره القيام بالعمارة وإذا لم يكن 
حاكم يقوم بهذه الشؤون فالظاهر أنه يسقط حقه أيضاً لو أهمل فى التعمير 
وطال الإهمال مدة طويلة يعد مثله في العرف تتعطيلا 3100 فجاز لغيره 
عار هنو لسن له ستع ىا لاخر قل مر عاد ععته وا لم الل يعن اعوط له .و هماه 
ثلاث ند (01), 

(مسألة 70): الظاهر أنه يشترط فى التملك بالاحياء قصد 
التملك 2١١‏ كالتملك بالحيازة مثل الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش 


أصل حق التحجيرء ومع عدم التمكن من التعمير لا يحدث أصل حق التحجير 
حتى يمهل إلى حصول التمكن. 

(4؟1) لأن حدوث أصل الحق كان محدودا بالتعمير والعمارة ومع عدم 
تحققهما فلا وجه لبقاء الحق. 

(0؟1) لدوران يقاء الحق مدار حدوث الإحياء ومع عدم حدوئه لا وجه 
لبقاء الحق لو لم نقل بكشف ذلك عن عدم حدوثه من الأول وحكم الحاكم في 
أمثال المقام طريق لقطع منشأ الخصومة لا أن تكون له موضوعية خاصة في البين 
والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الخصوصيات واحتياجات الناس فيكون نزاع 
الفقهاء فى الحق هل يبطل بنفسه أو يحكم الحاكم لفظياء لأن مراتب التعطيل 
وامر اب اعناجات الناس ومراتب أخلاقهم وخصوصيات الأزمنة والأمكنة 
مختلفة جدا. 

)11١1(‏ لما مر من خبر يونس القاصر عن الفتوى بمضمونه. 

(170) لأصالة عدم حصول الملك إلا به وللسيرة يعد عدم جواز التمسك 
بالإطلاقات والعمومات لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة, ويكفي 
القصد الإجمالي الارتكازيء ولا يعتبر التفصيلي وبه يمكن أن يجمع بين 
الكلمات فمن لا يعتبر قصد التملك أي التفصيلي منه ومن يعتبره أي الإجمالي 


معنئ الاحياء المفيدة للملك 2ت 
الح ا ا 0 1 7 1 ا 





و نحوهاء فلو حفر بئرا فى مفازة بقصد أن يقضى منها حاجته ما دام باقيا لم 
يملكه 11917.ولمنيكق له إلا حق الأولوية ما دام مقيما 513" فإذا ارتحل زالت 
تلك الأولوية .)3١*(‏ وصارت بالل 00 

(مسألة ع؟) : الاحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد 
الموتان وإخراجها عن صفة الخراب إلى العمران 7 .١‏ ومن المعلوم أن 
عمارة الأرض إما بكونها مزرعا أو بستانا وإما بكونها مسكنا وداراء وإما 
حظيرة للاغنام والمواشي أو لحوائج آخر كتجفيف الثشمار أو جمع الحطب 
اواغين ذلك 0357 فلا بد فى صدق إحياء الموات من العمل فيه وإنهائه 


الارتكازي منه. وتقدم في كتاب الخمس والإجارة بعض الكلام فراجع. 

(8؟1) لأصالة عدم حصول الملكية إلا بسبب ظاهر أو صريح أو نص 
معتبر كذلك وكلاهما مفقودان. 

(9؟1١)‏ إجماعا بل ضرورة من الفقه. 

)1١(‏ لدوران الحق مدار يقاء صاحبه ومع زواله لا معنى للبقاء والظاهر 
كونه من الحق الموروث لعموم أدلته. 

(11) لوجود المقتضي وفقد المانع فتشمله الأدلة بلا مزاحم ولا مدافع. 

(17) للاحياء عرض عريض جدا يختلف ياختلاف الأزمنة والأمكنة 
وسائر الخصوصيات,. والمرجع فيه العرف المتفاوت حسب الأزمنة والأمكنة, كما 
أن المرجع في التحجير هو العرف أيضاً فريما يكون إيصال تيار الكهرباء أو 
مجاري الماء تحجيرا بالنسبة إلى محل لمن فعل ذلك. 

)1١0(‏ لأي غرض من الأغراض العقلائية راجحا كان أو مرجوحا لآن 
المقام ليس من العبادات حتى يفسد بالمرجوحية إلا أن يدعى انصراف الأدلة عن 
الإحياء لما هو المحرم. 

ثم إن الغاية من اللإحياء إما نوع معلوم واحد معين أو مردد بين نوعين من 
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إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة بن صدق عليه المزرع أو الدار مثلا 
أو غيرها عند العرف 7 .٠5'‏ ويكفي تحقق أول مراتب وجودها (50', ولا يعتبر 
إنهاوها إلى حد كمالها وقبل أن يبلغ إلى ذلك الحد وإن صنع فيه ما صنع لم يكن 
إحياء بل يكون تحجيرا 77 وقد مر أنه لا يفيد الملك بل لا يفيد إلا الأولوية. 

فإذا تبين هذه الجملة فليعلم أنه يختلف ما اعتبر فى الاحياء باختلاف 
العسانة الفح يلتفيزها لبي 0777 نت اتعر اندى الضياة الندزات 





جنس واحد أو مردد بين نوعين أو أنواع من أجناس مختلفة أو مجمع الأنواع 
المختلفة. والظاهر صحة الكل لعموم الأدلة الشامل للجميع. وأصالة عدم اعتبار 
قصد نوع خاص بعد تحقق قصد الجنس إجمالا. 

نعم الغالب إنما هو قصد النوع الخاص. 

)1١(‏ يل يكفى صدق الإحياء عرفا ولو لم يصدق خصوص أحد العناوين 
المذكورة بالخصوص فعلا. 

(10) للأصل والاطلاق والاتفاق. 

(18) لأصالة بقاء التحجير وعدم حدوث الإحياء. 

(107) إيكال ذلك إلى متعارف الناس أولى من التعرض له خصوصا في 
هذه الأعصار التى جعل ذلك علما مستقلا يتشعب منه فئون لها علماء 
واخصائيون, والموضوع عرفي لا أن يكون من الموضوعات التعبدية أو 
المستنبطة وليس في الأدلة إلا مثل قولهيية: «من أحاط حائطا على أرض فهي 
له»'. وقول أبي جعفرنا: «أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمّروها فهم 
أحق بها»' ". فلا وجه للتمسك بإطلاقهما ولعلهيّية أجمل ايكالا للموضوع 


3: سعد رك اوسا فل نناتنة امن ارات احداء القواف الندد وك‎ ١ 
7 الوهاتل ناف لاعن ارات احداء المواك الحديف‎ 


ما يعتبر فى احياء الموات 0 


ال ل م يبب و يبي به 10 











مزرعا أو بستانا غير ما اعتبر فى إحيائه مسكنا أو دارا وما اعتبر فى إحيائه 
قناة أو بترا غير ما اعتبر في إحيائه نهرا وهكذاء ويشترط فى الكل إزالة الأمور 
المائعة عن التغميز كالمياه القالية أو "الرمول والأحجار أو القضب وال فجان لذ 
كا نك يت ةشير 137517 و وكتص كل منها عضن الأهور عند البتيور 
ونحن نبينها فى ضمن مسائل . 

(مسألة 37 : يعتبر في إحياء الموات دارا ومسكنا بعد إزالة الموانع 
لوكان أن يدار عليه حائط بما يعتاد فى تلك البلاد ولو كان مسن خشب أو 
قصب أو حديد أو غيرها ويسقّف ولو يحطنها اهيا سكن أن. سكين 
فيه ولا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب 535*7. ولا يكفي إدارة الحائط بدون 
التسقيف. 

نعم, يكفى ذلك فى إحيائه حظيرة الغنم وغيره أو لأن يجفف فيها 
الكمان او جع قبا العديى والحطب (١؟1).‏ ولو بنى حائطا في الموات 
بقصد بناء الدار وقبل أن يسقف عليه بدا له وقصد كونه حظيرة ملكها كما 
لو قصد ذلك من أول الأمرء وكذلك في العكس بأن حوّطه بقصد كونه 


إلى العرف ‏ وكذا قول أبي جعفربة كما في جملة كثيرة من العرفيات التي لم 
يتعرض لها الشرع أو تعرض لها بنحو الإجمال. 

)١17(‏ يدل على جميع ما ذكرنا ظهور الإجماع والسيرة المتعارفة بين 
الناس في إحياء الموات. ويمكن أن يريد بقولهيي: «من أحاط حائطا على أرض 
فهي له» أنه من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم فيشمل جميع ذلك. 

(1) لعدم تحقق عنوان الدار إلا بذلك والمفروض أنه أحيا لذلك. 

)١1850(‏ لعدم تقوم الدار بذلك. ولكن الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 

)١1541(‏ لحصول الغرض بإحاطة الحائط غالبا والظاهر فيه أيضاً اختلافهما. 
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حظيرة نذا اله أن مستقةه وع ا 010 

(مسألة 38) : يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسوية 
الأرض لو كانت فيها حفر وتلال مانعة عن قابليتها للزرع وترتيب مائها إما 
يش سافية من كير أو جر قناة ليا اربش ويدلك يت اعبيازى 059 
ويملكها المحيى ولا يعتبر في إحيائها حرثها فضلا عن زرعها 55"7'. وإن 
كانت الأرض مما لا تحتاج في زراعتها إلى تركب ناء لانو كقه ناه 
السماء كفى في اعناكيا اعمال الأموى الاجر قبدا رمب البيا 1707 وان 
كانت مهيأة للزرع بنفسها _بأن لم يكن فيها مانع عنه مما ذكر ولم يحتج إلا 
إلى سوق الماء -كفى في إحيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها 
وإن لم يحتج إلى سوق الماء ايضا من جهة انه يكفيه ماء السماء كبعض 
الأراضي السهلة والتلال التي لا تحتاج في زرعها إلى علاج وقابلة لآن 
تزرع ديمياء فالظاهر أن إحياءها المفيد لتملكها إنما هو بإدارة المرز حولها 
مع حرثها وزرعها 1577 بل لا يبعد الاكستفاء بالحرث في تملكها 1997 


(59١)كل‏ ذلك للإطلاق والاتفاق والسيرة فى الجملة. وقد مر منا كفاية 
قضن الحسن القرريب فى الكتضياء: 1 

١40‏ لكفاية ذلك عند ذوي الخبرة بالمزرعة فتشمله الأدلة لا 
فخالة. 

(155) لأن أرض المزرعة شيء والزرع والفعلى شيء آخرء والإحياء إنما 
هو بالنسبة إلى الأولى دون الثانية. 

(150) لفرض أن الماء مرتب من رب السماء فلا يحتاج إلى الإحياء. 

)١157(‏ لصدق الاحياء حينئذ عرفا فتشمله الأدلة قهرا. 

)١40(‏ لا ريب فى صدق بعض مراتب الإحياء بالنسبة إليه واعتبار الزائد 
عليه مشكوك منفي بالأصل. 


ما يعتبر في احياء الموات اومة 
م يك ل ا الي تو وي ع ا و نعي 1 10 +اتنييكت 


وأما الاكتفاء بالمرز من دون حراثة ففيه إشكال (124). 

نعم, لا إشكال فى كونه تحجيرا مفيدا للأولوية (1؟3). 

(مسألة 9؟) : يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحسياء الزرع 
بزيادة غرس النخيل أو الأشجار مع سقيها حتى تستعد للنمو ان لم يسقها 
ماء السماء. ولا يعتبر التحويط حتى فى البلاد التى جرت عادتها عليه على 
ايأقدى 00600 ١ ١‏ 

(مسألة *7) : يحصل إحياء البئر فى الموات بأن يحفرها إلى أن يصل 
ان الناء قتملكيا رزيق 637 :وين :ذلك ركون سي ل اعياء 11873 واعباء 
القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماوها على الأرض 1820 
وإحياء النهر بحفره وإنهائه إلى الماء المباح كالشط ونحوه بحيث 
كان الناهل يدها بسيرا كالعرز :والميتاة الففيوة وندلكم اماه الجهر 
فيملكه الحافر ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلا وإن أعتبر ذلك فى تملك 
:03659 


(158) لأصالة عدم الاحياء بعد عدم صدقه العرفي أيضاً أو الشك فيه فلا 
مورد للتمسك بالإطلاق في موضوع لم يحرز أو أحرز عدمه. 

)١159(‏ نصا وإجماعا كما تقدم. 

)16١(‏ لصدق البستان بدون التحويط أيضاً. 

نعم. يمكن أن يكون له غرض بل أغراض أخر فيكون من قسبيل تعدد 
المطلوب لا من مقوّمات البستانية. 

(101) لتحقق المقتضي للملكية وفقد المانع عنها فتشمله الأدلة لا محالة. 

)1١09(‏ لأصالة عدم تحقق الملكية وظهور الإجماع. 

(10) للإجماع والسيرة وأصالة عدم تحقق الإحياء إلا بذلك. 

)1١04(‏ أما تملك الحافر للنهر بما ذكر فللإجماع والسيرة وإطلاق أدلة 


ٍَ ذب ١‏ وى 
اللاي ااا ل لي يت نذا 


الإحياء بعد تحقق الموضوع عرفا. 

وأما عدم اعتبار جريان الماء فيه فعلا فللأصل بعد كون جريان الماء 
وإحياء النهر مختلفان عرفاء وأما اعتباره في تملك الماء فلأصالة بقاء الماء على 
إباحته الأولية وعدم حصول الملكية إلا بذلك. 


معنئ المشتركات 


وقحى الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمسأه 
والمعادن 060 


المشتركات: عبارة عن ما فيها المنافع العامة للناس وليست ملكا لهم ولو 
نحو ملكية المسلمين للآرطن المفتوحة عتوة: 

(100) الحصر المذكور استقرائي لا أن يكون عقليا أو تعبديا شرعيا 
ويمكن إدخال الفضاء والكلاً والآجام وحيوانات البر والبحر والجو فيها أيضاً. 

ولا فرق في المعدن بين البري والبحري بل وفي الكرات الأخرى التي 
سيوجد السبيل إليها فى القرون الألنية إن شاء الله تعالى. 

م أن الدليل ا أن ما ذكر من المشتركات إجماع الفقهاء وسيرة العقلاء 
من هبوط أدمهم اكلا إلى انقراض عالمهم وقول نبينا الأعظم كية : «الناس شرع 
سواء في الماء والنار والكلأً»!''. وعن أبي الحسن46ة: «إن المسلمين شركاء في 
الماء والنار والكاذٌ»!") 


(1) سدق اليهقق بأ مالا يجوز إقطاعه من المعادن صفحة +16 
1الكياءن باسانوافق اراي اا المواك العويك :ا 
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الطرق والشوارع 
(مسالة 9): الطريق توعان نافد :وغين نافد فالاول وهنو المسنمى 
بالشارع العام ماهو محيوين :على كافة الأناء والناين فته شو يوا 019517 
ليس لاجد احنا: والاحسصاض يرول التصرف: فى أارضيه مشاه :دكة أو 
حائط اه حل يقر او هر او تين د او عي لل 03917 وإن لم يضر 
امار :(184) 


(101) لإجماع فقهاء الأمصار وسيرة العقلاء في جميع الأعصار. 

(107) للأصل بعد اختصاص المنفعة لعامة الناس مضافا إلى الإجماع 
واستنكار المتشرعة بل العقلاء لذلك. 

(10) نسب ذلك إلى جمع وخلاصة الكلام إن التصرف فيها أقسام ستة: 

الأول: ما يضر بالمارة, كالجلوس والوقوف فيها ووضع الأحمال والأثقال 
والمتاع وإيقاف السيارات فيها ونحو ذلك. ولا إشكال في عدم جوازه إن لم يكن 
ذلك من مصالحها لأنه المتيقن من الإجماع والسيرة والاستنكار. 

الثاني: القسم السابق بعينه مع كونه من مصالح الطريق العام عرفا ومقتضى 
الأصل الجواز بعد كونه من مصالح الطريق بل قد يجب. 

الثالث: الشك في أنه من أي القسمين, ومقتضى عدم جواز التصرف فيه إلا 
في المصلحة العامة عدم الجواز بعد عدم إحراز الموضوع إلا إذا جرت سيرة 
معتبرة على الجواز. 

الرابع: غرس الأشجار في أطرافه واجراء الماء بما لا يضر بالمارة ومقتضى 
الأصل الجواز بعد عدم دليل على المنع من إجماع معتبر أو حجة من 


التصرف في الشوارع العامة و اقسامه سير 


ع ل ا ل 1 5ك 

نعم. الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر 
وغيره لكونها من مصالحه (91. ومرافقه. لكن مع سدّها في غير 
أوقات الحاجة حنظا الستطرقين والمازة يل الظافر جنواز حفر سردات 
جيد :]5 حك الاماس والسقك سحي ينين سعد شين انض 
والكينة:وانا التصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط 
أو فتح باب أو نصب ميزاب ونحو ذلك فلا إشكال فى جوازه ,''7١(‏ إذا لم يضر 


بالخار ةنو لس لاحك مه تن هن يقابل وار و1 كنا مر فى قتعا 


الصلح. 


الخبر وجريان السيرة على هذه الأمور. 

ومنه .بعلم ما في إطلاق ما في المتن «أو حفر بئر أو نهر أو غرس شجر». 

الخامس: الأشغال الشخصية مع عدم الضرر يالمارة أصلا وعدم جريان 
السيرة عليها. ومقتضى كونها من غير المصالح العامة عدم الجواز إلا مع إحراز 
الجواز لسيرة معتبرة أو دلالة جواز الاستطراق على ذلك بالفحوى, أو كونها من 
التوابع العرفية للاستطراق. 

السادس: هذا القسم بعينه: مع جريان السيرة المعتبرة عليها ويعلم حكمه من 
سابقة. وأما سيرة أهل الشوارع والأسواق الذين لا يهتمون بالدين ففي اعتبارها 
إشكال بل منع. 

)١109(‏ ويجوز التصرف فيه يما هو من مصالحه إجماعا بل ضرورة من 
الفقه. 

)1١(‏ لعدم كونه من التصرف في الطريق العام عرفا مع شدة الاستحكام 
بحيث يأمن ضرره الخاص والعام. 

(171) للأصل والاطلاق والاتفاق وقاعدة السلطنة. 

(177) لأصالة عدم ولاية له على ذلك مضافا إلى الإجماع. 
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نمه 
وام الفاقة اعتى الطريق غير التافذ السدي بالسشكة السرقزعة وقد 
يطلق عليه الدريبة. وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو مباح بل 
أحيط بثلاث جوانبه الدور والحيطان والجدران فهو ملك لأرباب الدور 
الى ابوابها توعة النوا ١7"‏ ؤورنمن كان خاتط واية المهدمة غير ان 
كروونيا ليه" فكون هو كتنائ الأمالاك المشد 0106 يجوز 
لأربابه سده وتقسيمه بينهم وإدخال كل منهم حصته في داره(377', ولا يجوز 
لأحد من غيرهم بل ولا منهم أن يتصرف فيه ولا فى فضائه إلا بإذن الجميع 
ضاء (9ا18١) ١‏ 
ورصاهم . 
(مسألة ”) : الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة فى الدريبة كلهم 
متشركون :قبها فو زامها الى عور ارح أنه إذا كانت فى صيندرفا 





)١17(‏ ملكية نبعية للإجماع والسيرة هذا إذا كانت الدور ملكا لأربابها, 
وكذا إذاكانت الجميع أو بعضها مستأجرة من مالكها لانتقال الطريق إلى المستأجر 
تبعا لعين الدور انتقالا من جهة حق المنفعة والانتفاع لانتقال الذات كما في البيع 
ونحوه. 

(17) لأصالة عدم الملكية بعد عدم دليل عليها من إجماع أو سيرة أو 
غيرهما. 

(170) لتحقق الاشتراك فيها موضوعا فيلحقه حكم الملك المشترك قهرا. 

(177) كل ذلك لقاعدة السلطنة ولكن لا بد وأن يقيد إدخال كل واحد منهم 
حصته في داره بما إذا لم يوجب ضررا كثيرا على الآخرين. ومع التزاحم 
والتعارض يلاحظ أقوى الضررين. 

(170) لأصالة عدم جواز التصرف فيما يتعلق بالغير إلا بإذنه ورضاه التي 
هي من أهم الأصول النظامية العقلائية المستدل عليها بالأدلة الأربعة كما مر 
مكررا في أول كتاب البيع وفي كتاب الغصب. 

(178) لظاهر السيرة والإجماع بعد عدم دليل على اختصاص بعضها 


جواز الجلوس لكل من ارباب الدريبة فيها و الاستطراق والتردد منها ا 
دا ا ا ل ل ل ف ا تت لمر الك 


فضلة لم يفتح إليها باب ان شترك الجميع فيها '. ”". فلا يجوز لأحد منهم إخراج 
جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب ولا نصب ميزاب وغير 
ذلك في أي موضع منها إلا بإذن الجميع (""3. 

نعم. لكل منهم حق الاستطراق إلى داره من أي موضع من جداره. فلكل 


منهم فتح باب آخر ادخل من بابه الأول أو أسبق مع سد الباب الأول 
(١ك7و١)‏ 





وعدمه 

(مسألة ") : ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها إلا بإذن 
امي 077 

نعم. له فتح ثقبة وشباك إليها وليس لهم منعه لكونه تصرفا فى جداره لا 
في ملكهم. وهل له فتح باب إليها لا للاستطراق بل لمجرد الاستضاءة ودخول 
الهواء؟فيه إشكال 3120 

(مسألة ؟) : يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق 
والتردد منها إلى داره بنفسه وما يتعلق به من عياله ودوابه وأضيافه وعائديه 
وزائريه. وكذا وضع الحطب ونحوه فيها لإدخاله في الدار ووضع الأحمال 


ببعضهم من عقل أو نقل. 

(179) لما مر من ظهور السيرة والإجماع بلا دليل على الخلاف. 

)037١(‏ لأنه ليس حكم الملك والحق المشتركين إلا ذلك عقلا ونقلا. 

(11) كل ذلك لقاعدة السلطنة بلا معارض لها في البين. 

(17) لأن الاستطراق تصرف في ملك الغير فلا بد من الاستيذان منه. 
وحكم الفرع اللاحق معلوم مما ذكر. 

(17) الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد والخصوصيات فمع عدم 
قابلية المحل للاستطراق لا فعلا ولا بعد ذلك يجوزء وكذا مع القابلية ولكن في 
البين منع عام من الدولة مثلا من الاستطراق أو من ذلك بالخصوصء وفي 


6 جه مهذدب الاحكام اج 2" 


والأثقال عند إدخالها وإخراجها من دون إذن الشركاء 99" ', بل وإن كان فيهم 
لتر والمولى عليهّع من دون وغاية المساواة مغ اياوه 061 

(مسألة 0) : الشوارع والطرق العامة وإن كانت معدّة لاستطراق عامة 
الناس ومنفعتها الاصلية التردد فيها بالذهاب والاياب إلا انه يجوز لكل احد 
الانتفاع بها بغير ذلك من جلوس أو نوم أو صلاة. وغيرها بشرط أن لا يتضرر 
فنا احدنولع يزاع الطل تين يولم تضق بعلن الوا 00 

(مسألة ع) : لا فرق فى الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو 
النزهة وبين ماكان للحرفة والمعاملة إذا جلس في الرحاب والمواضع المتسعة 


لئلا يتضيق على المارة. فلو جلس فيها بأى غرض من الأغراض لم يكن لأحد 
١ 1‏ 
إزعاجه 5 


الصورتين يجوز لأرباب الدريبة احكام مالكية الطريق وأنه منحصر بهم لثلا 
يزاحمهم هذا الشخص بعد ذلك في دعوى ملكية الطريق 

(174) كل ذلك للسيرة والإجماع وقاعدة السلطنة. ولأن جعل هذا النحو 
من التصرف من دون مراعاة استيذان من الشركاء ولا مراعاة مساواة التتصرف 
بينهم؛ فيصح كل من التساوي والتفاضل كما في الشوارع العامة بالنسبة إلى عامة 
الناس بل لو لوحظ التساوي بينهم في قدر التصرف لعدٌ ذلك ا 
فالإذن فى التصرف مطلقا حاصل من الشارع ولا يحتاج إلى استيناف اذن من 
الشركاء سيل ذلك آلات النقل الحديثة. 

)١70(‏ لما مر من حصول الاإذن الشرعى مطلقا فلا وجه للاستيذان من 
أولياء القصر ولا مراعاة المساواة بين الشركاء. ' 

(171) كل ذلك للأصل والسيرة مع عدم المزاحمة والضرر والتضييق بل 
يمكن أن يعد مثل هذه التصرفات من لوازم الاستطراقات العامة فيشملها دليل 
الاستطراق بالملازمة. 

(1307) أما التعميم لما ذكر من التصرفات فللأصل والسيرة وعدم تحديدها 


اذا قام عن الموضع الذي جلس فيه © 
شد 1 ل 7 را اكت 


(مسألة 7): لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه. فإن كان 
جلوس استراحة ونحوها بطل حقه 34 فجاز لغيره الجلوس فيه. وكذا 
إن كان لحرفة ومعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود (3"1. فلو 
عاد إليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه (*4", وأما لو قام 
قبن انعيناء عرض ناويا للعود فإن بقى منه فيه متاع أو رحل أو بساط 
الظاه رقا ؤي 01507 يوان لم يك مله انيد كتى فقن ينقاء حفة يعر 


بحد خاص معين شرعا وإنما الحد عدم الضيق على المارة وعدم تضررهم. 
وأما أنه ليس لأحد إزعاجه فلتحقق حق السبق بالنسبة إليه وهو محترم 
شرعا وعرفا. 

(17) لزوال موضوعه لأن الجلوس كان للاستراحة وقد حصلت فلا وجه 
لبقائه بعد ذلك فيجوز لغيره الجلوس فيه, لأنه من المشتركات وهو فارغ فيجوز 
لغيره إشغاله, لوجود المقتضي وفقد المانع؛ بل يمكن ان يقال: انه لم يحصل له حق 
إلا بقدر حاجته وغرضه فلا وجه لاستصحاب بقاء الحق. 

(14) لما مر في سابقة من غير فرق. 

(16) لبطلان حقه ووقوع الجلوس من غيره فيه من أهله وفي محله فلا 


سلطة للأول عليه بوجه. 
)16١(‏ نسب ذلك إلى جمع - منهم الشيخ والفاضل والشهيد ‏ واستدل 
تارة: بالأصل. 
وأخرى: بالسيرة. 


وثالثة: بفحوى قول علي 2ة: «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى 
مكان فهو أحق به إلى الليل»!''. 
ورابعة: بأن الرحل كالتحجير يوجب بقاء الحق ما دام باقيا. 


(؟)الوشائل يالف /الأمن آبوات اداب التجازة: 


11 : | و 
0 للد ساس 1ت خلا 


نية العود إشكال فلا يترك الاحتياط (145) 
(مسألة 8) : كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة. فلا يجوز 
مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين 


ونوقش في الكل. أما الأول: فللشك في أصل موضوعه لأن الشك في أن 
أصل ثبوت هذا الحق ما دام الاشتغال بنفسه أو أنه حاضل الدرها لم يعرش عه 
وى مثله لا وجه لجرريان الأصل. 

ْ وأما الثاني: فإن أريد بالسيرة السيرة المجاملية الأخلاقية فله وجهء ولكن 

لا يبت الحق الشرعي الذي هو محل الكلام بل هو أول الدعوى. 

وأما الثالث: فلا وجه للعمل بإطلاقه بل لا بد من تقييده. 

وانا الأخير فهو كين الحدهى: 

ويمكن الخدشة في الجميع أما الأول فلأن ثبوت الحق ما لم يعرض عنه 
وكان بانيا على العود مطابق للوجدان وغير قابل للنكران ما لم يكن على 
الخلاف دليل ولا برهان. بل بقاء الرحل أمارة على بقاء الحق وعدم سقوطه لكنه 

وأما الثاني فلأنه لا فرق بين الحق المجاملي وما هو محل الكلام إلا مع 
وجود دليل على الفصل بينهما وهو غير موجود في المقام. 

وأما الثالث فالمشهور وإن لم يعملوا بإطلاقه لكن مع بقاء الرحل وعدم 
لزوم تعطيل المحل على الناس لا محذور من العمل به من عقل أو نقل. 

وأما الأخير فإن أريد به التساوي بينهما من كل جهة فهو قياس لا نقول به 
وإن أريد به التقريب في الجملة وان بقاء الرحل أمارة عرفية على عدم الإعراض 
وكأنه بمنزلة بقاء نفسه اعتبارا. 

(187) من استصحاب بقاءالحق على ما قلناه واستنكار المتشرعة للجلوس في 
محله لو التفتوا إلى أنه نوى العود إليه. ومن احتمال بل القول أن المحرم إنما 


جواز التظليل للجالس في الطريق بما لا يضر غيره 0 








فيه بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين 
سيلف 

(مسألة ) : يجوز للجالس للمعاملة أن يضلّل على موضع جلوسه بما لا 
يقربالنازة يقرب اسارية وتسري]01577:ولئين ليتاءاذكة وجرن 
يي 

(مسألة )٠‏ إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه 


هو حرمة الإزعاج تكليفاء وأما ثبوت الحق الشرعي بحيث يكون مورد الصلح 
التمسك بالأصل, لعدم حدوثه وله ربب في حسن الاحتياط وأنا وجحويه فهو 
مشكل. 

(*18) لأن كل ذلك من لوازم حيازة محله عرفا وشرعاء وجريان السيرة 
على مراعاة هذه الجهات واستنكار من يزاحمها ويعارضهاء ولا فرق في ذلك بين 
القول بثبوت الحق أو حرمة المزاحمة تكليفا لأن حرمة المزاحمة فى أصل المحل 
تعم هذه الجهات أيضاً. ولكن لا بد فى جميع ذلك من الاقتصار على القدر المتيقن 

(144) للأصل والسيرة القطعية عليه من الناس في جميع الأعصار 
والأمصار وتسالم الفقهاء عليه. 

(160) للسيرة واستنكار المتشرعة بل العقلاء لذلك خلفا عن سلف إلا إذا 
كان بعيدا عن الطريق وفي عرض الدكاكين التي بنيت على الطريقء هذا إذا كان 
الدكان ثابتا ومستقرا في الجملة, وأما إذا كان له أمد معين عرفا كأيام قليلة 
لأغراض خاصة ثم يزول الدكان وينهدم وكان بحيث لا يضيق الطريق ولا يضر 
بالمارة. فمقتضى الأصل الجواز لأن المتيقن من السيرة والاستنكار إنما هو القسم 
الأول. 


2“ 0 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
فى يوم آخر شخص آخر وأخذ مكانه كان الثاني أحق به (2547. فليس للأول 
زعا 47م 


(143) لفرض أن الثاني سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد في هذا اليوم, 
والمفروض أن المكان من المشتركات لكل أحد فيكون الثاني أولى لا محالة هذا 
فيما إذا لم يكن للأول رحل ولم يكن معتاد الجلوس في هذا المكان مدة أو لو لم 
يكن له رحل وكان من نيته العود إليه. وإلا فالمتشرعة بل متعارف الناس من 
العقلاء يستنكرون جلوس الثاني ويجعلون الحق للأول فيما قلناه. 

(/141) لا بد من تنقييده بما ذكرناه. 

ثمّ إن أولوية من سبق إلى محل من المشتركات من غيره يتصور على 
وجوه: الأول: مجرد المجاملة الأخلاقية من دون وجود حق أو حكم شرعي في 
البين ولا ريب فى حسنة. ولكنه مخالف لظواهر النصوص والفتاوي المشتملة 
على لفظ الع أو «الأحق»'(". وأمثال ذلك من التعبيرات الوضعية أو 
التكليفية. 

الثانى: حدوث حق شرعي قابل للنقل والانتقال وتعلق الغصب به ونحو 
ذلك من الآئار الشرعية الثابتة لمثل حق التحجير. وظاهرهم الإجماع على عدم 
كونه كذلك ولا يستفاد ذلك من النصوص ها لأن لفظ «الحق» أو «الأحق» 
الوارد فيها أعم من ذلك. وكذا قولها2ة: «و هو لهم»' ". أو «و له أجر بيوتها»! ". 
فإن هذه التعبيرات الواردة في النصوص من الأمور التشكيكية القابلة للشدة 
والضعف, والمرتبة الضعيفة هي المتيقنة والزائد عليها يحتاج إلى دليل لاإثباته 
وهو مفقود بل مقتضى الأصل عدمهاء والحقوق الشرعية متفاوتة جدا فأين 
عيادة المؤمن في مرضه وحق تشييعه وحق الجار وحق رد السلام من حق 


.15 ٠: راجع صفحة‎ )١( 
كولم الوسات ل نات :اسن أدوات العناء النوات العديف: الو‎ 


في اولوية السبق و ما يتصور فيها 


7 
ا 1 نر 2010 


الشفعة وحق التحجير وحق القصاص وحق الرهانة وغيرهاء ففي موارد صدق 
الحق يؤخذ بالآقل المعلوم ويدفع الأكثر المشكوك بالأصل ما لم يدل عليه دليل 
معلوم. 

الثالث: حصول الحق في الجملة لا بتمام الجهات والاثار ولا يترتب عليه 
اثر خاص إلا بدليل مخصوص يدل عليه. وهذا الوجه صحيح لا باس به وفي 
الأثر المترتب عليه يتبع الدليل الخاص الذي يدل عليه وإلا فمقتضى الأصل عدم 
الترتب. 

الرابع: مجرد الحكم التكليفي فقط وهو حرمة المزاحمة والإزعاج بلا 
حدوث حق في البين مطلقاء وهذا هو المتيقن من أدلتهم اللبية واللفظية لو لا 
مخالفته لظواهر كلمات جمع منهم وظواهر بعض النصوص'". ولمرتكزات 
المتشرعة بل المتعارف من العقلاء من ثبوت نحو حق في الجملة فنراهم 
يوبّخون من زاحم السابقء. ويقولون له: لم تصرفت في حقه ولم منعته عن حقه. 
وهذه الاستعمالات بالسنة مختلفة شائعة عندهم وهى منبعثة عن اذهانهم 
وفطرتهم والشرع داع إلى الفطرة كما عن علي:2ة' ''. ونرى الفقهاء يقولون: 
له الاستفادة من حقه ما لم يعرض عنه ونحو ذلك من التعبيرات. مع أنه لاا وقع 
لهذا النزاع ولا ثمرة له أصلاء إذ لإ نقول بترتب الآثار الخاصة للحق عليه 
إلا بدليل خاص يدل من إجماع معتبر أو حجة من الخبر, فإن شئت سميّته حقا 
وإن شئت سميّته حكما وقد تعرضوا للمسألة في موارد شتى من الفقه ولم 
يحققوه حق التحقيق, ومقتضى الأصل عدم ترتب الأثر الخاص إلا بدليل يدل 
عليه مطلقاء وقد ذكرنا في كتاب البيع أنه عند الدوران بين كون شيء 
حقا أو حكما عدم ترتب الآثار الخاصة لكل واحد منهما إلا مع دليل خاص يدل 
عليه. 





1 .512٠: راجع صفحة‎ )١( 
. نهج البلاغة: الخطبة الأول‎ )1( 


0 مهذب الاحكام /ج "7 





(مسألة ١١):إنما‏ يصير الموضع شارعا عاما بأمور (144), 
أحدها: بكثرة التردد والاستطراق ومرور القوافل فى أرض الموات 
كالجادات الحاصلة فى البرارى والقفار التى يسلك فيها من بلاد إلى 
١ ١ ١ )1844(‏ 
بالاد ' 


الثانى: أن يجعل إنسان ملكه شارعا وسيّله تسبيلا دائميا لسلوك عامة 
الناس وسلك فيه بعض الناس فإنه يصير بذلك طريقا عاما ولم يكن للمسبل 


(188) الشارع العام من الموضوعات العرفية التي يعرفه أهل البدو وعامة 
العوام فضلا عن غيرهماء كما أن منشأ حصوله أيضاً كذلك فليس أصل الموضوع 
ولاما حصل به الموضوع من الشرعيات بل من العرفيات عند جميع اهل العالم 
كله. 

(186) للسيرة العقلائية التي أمضتها الشرائع السماوية كل في عصره وهي 
من أقدم السيرة العالمية كلهاء ولكن هذا القسم من الشارع قابل للتغيبر والتبديل 
فكم من شارع عام صارت دورا وقصورا في عصرنا فضلا عن القرون السابقة, 
وكما أن في الأرض شارع عام عين بمرور القوافل كذلك في البحر والجو أيضاً 
لمرور مرأكبهما أيضاً كما يقال. وقد عينت بعلامات خاصة وطرق مخصوصة 
يعرفها أهلها وقد وضعوا في ذلك كتبا ورسائل قديما وحديثا. 

(1) لأنه من الوقف العام ولا يجوز الرجوع فيه ولو زال العنوان يجري 
عليه حكم ما تقدم في كتاب الوق ف١.‏ وفي كتاب البيع عند ذكر موارد 
جواز بيع الوقف فراجع'''. فحينئذ يصح بيعه ويصير ملكا لهم. وقد جعلوه 
طريقا. 


(1) تقدم في ج: ١1‏ صفحة :537 


ما يتعلق بحريم الشارع العام ظ 
ا ا ل ا 0 المكه 


الثالكه ان يحم جماعة ارضا هر اقااقزية أو يلدة تركو تلكا ناذا 
نين الدوو و لفسا كن و ينوا إلنه الابواك 837 لازو ليرا ديكوته ثاقذ ا انكو 
له مدخل ومخرج يدخل فيه الناس من جانب ويخرجون من جانب آخر إلى 
جادة عامة أو ارض موات. 

(مسألة :)١7‏ لا حريم للشارع العام (565). لو وقع بين الأملاك. فلو 
كانت بين الأملاك قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا 
واستطرقها الناس حتى صارت جادة لم يجب على الملآك توسيعها وإن 
ته تضيّقت على المارة وكذا لو سبّل شخص في وسط صلكه أو من طرف 
ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو أربعة أذرع وال للقن و0357 وام لو 
كان الشارع محدودا بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه فكان له الحريم وهو 
المتداك الذي مرحي اعياز: شقص القبنازع قو سية ادر 1377 قار 


(191) لأنهم بالاحياء صاروأ مالكين للطريق فلهم ان يجعلوه كذلك في 
ملكهم أن يجعلوا إليه أبواب دورهم ويكون الطريق ملكا لهم على حسب ما 

وهناك قسم رابع: وهو الشارع العام الذي تجعله الدولة شارعا مع تحقق 
شرائط الصحة سواء كان في بلاد الإسلام أو في غيرهاء ولو شك في الصحة 
وعدمها فمقتضى قاعدة الصحة الحمل عليها ما تم يعلم الخلاف إن كان في بلاد 
غلب فيه الإسلام. 

(؟19) المراد بالحريم هنا تحديد مقدار عرض الشارع العام بحد خاص 
في الواقع لو احتاج إليه المستطر قونء والشارع العام إما في الموات بالمعنى الذي 
يأتي في المتن وهو المسمّى بالطريق المبتكر أو في غيره, والكلام في الثاني دون 
الأول فإنه نات بعد ذلك. 

(19) كل ذلك للأصل والإجماع وقاعدة السلطنة. 

(145) نسب ذلك إلى جمع منهم ‏ الشهيدان والفاضل والمحقق الثاني - 


030 مهذب الاحكام / ج "١‏ 





لقول نبينا الأعظميية: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع»!"', 
الصادق2ة: «الطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع»”". 

وعن أخرين منهم المدين في الشرائع والفاضل في بعض كتبه أنه خمس 
أذرع لما عن الصادق.ة أيضأ في خبر البقباق: «إذا تشاح قوم في طريق فقال 
بعضهم: سبع أذرع. وقال بعضهم: أربع أذرع. فقال أبو عبد الله9: لا بل خمس 
أذرع»! ", ومقتضى الصناعة أنه لو ورد إطلاق م ورد تقييد مردد بين الأقل 
والأكثر يقيد المطلق بالأقل ويرجع في الأكثر إلى المطلق, وكذا الكلام في الأصل 
العملي المردد بين الأقل والأكثر فيوّخذ بالأقل ويدفع الأكثر بالأصل وحينئذ 
فالحد والحريم هو الخمس. ويرجع فيما زاد عليه إلى إطلاق أدلة جواز الإحياء 
فيما زاد على الحد المذكور. 

هذا إذا علم أن التحديد حقيقي واتعي أبدي مطلقاء وأما ان علم من القرائن 
أنه كان يقدر رفع احتياج النأس في زمان سؤالهم وبيان الإماملية فلا وجه للتقييد 
بالأقل, ففي زمان النبييية حيث كان الطريق قليلا حددهييةُ بسبعة أذرع وهي 
تكفي لرفع حاجات الناس بحسب ذلك العصر. وفي زمان الصادقاىة حيث 
صارت الطرق كثيرة وكان يكفي خمس أذرع في كل طريق حددهاية بذلك وبه 
كفاية لرفع حوائج الناس وعدم تحقق التزاحم والتصادم الموجب لتلف الأموال 
والأنفس, وكلما كثرت الاحتياجات يتّسع حريم الشوارع العامة وكذا الميادين 
والساحات. أفهل يمكن أن يجعل حريم الشوارع المزدحمة بالوسائط النقلية أو 
الحمولة الضخمة منها ‏ ذاهبا وجائيا ‏ بسبع أذرع؟!!. 

إن قيل: إن التحديدات الشرعية كأحكامها أبدية دائمية فلا وجه للتقييد 
بوقت الحاجة. 

يقال: نعم. لو لم تكن قرينة على الخلاف وفي تحديد الطريق وقعت 
00 سنن البيهقي ج : 1 صفحة :غ0١.‏ 


(1) الوسائل باب: حك اراك امك الست 3 
(©) الوسائل:باب:-16١‏ امن أبوات القلع الحدرت 3١‏ 


ما يتعلق بحريم الشارع العام ش ش 
ا _ 


حرث سسب الأنعطر اق :شاره فى .وسط المرانة. جا الجباد لترفيه إل عيذ 
يلق الدسيعة ادوع ولا ونا ون عن هذا لبن 1161ل يكوا إن كان ل حسة فنين 
وسط انبا ملك عرضه أريدة أارت يعاة تكله كينا زعا له بجو اياء 
طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة أذرع 5١77‏ ولوكان في أحد طرفي 
الشارع أرض مملوكة وفى الطرف الآخر أرض موات كان الحريم من 
طرف اليواك 777 ريل لو كان طريق بين السواق وسيق ششخض راخدا 
أحد طرفيه الى حد الطريق اختتص الحريم بالطرف الآخر (114, فلا 


القربنة على الخلاف, وطريق الاحتياط أن يراجع الحاكم الشرعي فيما زاد على 


الحريم المحدد شرعا. 

(140) لا إشكال فيه إذا قضيت حاجة الناس بهذا المقدار من الحد 
والحريم. 

وأما إذا اقتضت الحاجة حدا وحريما أكثر من ذلك فلا بد حصينئذ مسن 
ملاحظته. 

وبعبارة أخرى التعارض بين مراعاة المصلحة الشخصية والمصلحة النوعية 
في الموات. 


هذا إذا أحدث الشارع بأكثر من سبعة أذرع في الموات أولا ثمّ أريد أحياء 
أطرافه. وأما لو كان بالعكس فلا ريب في أنه لا بد من مراعاة حق الملاك في 
توسعة الشارع حتى في مقدار سبعة أذرع. 

(193) لفرض أن الشارع جعلها حدا وحريما. 

(199) لفرض أن الحد والحريم المجعول من الشارع الأقدس للشارع إنما 
هو في الموات دون غيره. 

(148) أما جواز الإحياء إلى أحد طرفي الشارع فلوجود 0 
كون الأرض مواتا لم يسبق إليه أحد ‏ وفقد المانع لإمكان بقاء الحريم للشا 


مهب الاحكام اج "١‏ 


اش 
يجوز لآخر الإحياء إلى حد لا يبقى للطريق سبعة أذرع "١517‏ فلو بنى بناء 
مجاورا لذلك الحد الزم هو بهدمه وتبعيده دون المحيى ا 

اسأر 1 ١|‏ ايماحم الطر ١د‏ القطلعت عدن المنا زان عكتي: 
بل ارتفع موضوعه وعنوانه .*١(‏ فجاز لكل أحد إحياوّه كالموات (؟*") 
من غير فرق فى صورة انقطاع المارة بين أن يكون ذلك لعدم وجودهم 


)5١5( .7 
ايا‎ 


من الطرف الآخر لأنه لا يختص بطرف دون طرف آخرء فيصح أن يكون من 
اليسار أو اليمين أو من المجموع. 

(199) لأنه تصرف في حريم الشارع العام وهو غير جائز بلا كلام عند 
الشارع بل ولا عند العرف العام. لأن تقديم المصالح النوعية على الشخصية من 
الفطريات في الجملة. 

)6 لأن التعدى جاء من قبل الثانى دون الأول. 

وأنااموق الن سا سن احتيعنانف» وسالنة عن برجل اشعروى ذا زاافنها 
زيادة من الطريق؟قال.#ة: إن كان ذلك في ما اشترى فلا بأس»1'. وقريب منه 
خبر ابن أبى جميلة! ". فأسقطهما عن الاعتبار ضعف الثاني والإعراض عسن 
الأول. 1 

)0١(‏ لأن الموضوع والعنوان كان هو الطريق والشارع والمفروض 
زوالهما فلا موضوع حتى يترتب عليه الحكم لا محالة. 

(؟١7)‏ كما في كل أرض كانت مواتا فصارت محياة ثمّ عرض عليها 
الموت فالموات بالعارض تكون كالموات بالأصل لعموم الأدلة وإطلاقها. 

)٠١(‏ كل ذلك للإطلاق والاتفاق الدال على عدم الفرق بين الجميع. 


150 الوسائل نات: /الامن ابوات: عقد اليم الحداية لاو 


لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع 2 
لك ا ا تت ا ا ل 1ت ل ا 


(مسألة 3١‏ ): لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع فأما المسبّل 
فلا يجوز لأحد أخذ ما زاد عليها وإحياره وتملكه قطعا (*''. وأما غيره ففى 
حرا احا الزائدوعدهه وحياة: أنعبييا اللتضيل نين العاتحة البنه كتبقر 
المارة فالثانيى وعدمها لقلتهم فالأول 6" 


)٠١4(‏ لفرض أنه مسبّل من الغير ووقع التسبيل على هذا الوجه فلا يصح 
لأحد تغييره عما وقع عليه. 

)٠٠0(‏ أما عدم الجواز في مورد الحاجة والاحتياج. فللأصل ووقوع 
الطريق عن أهله وفي محله, وأما الجواز في صورة عدم الاحتياج فلأصالة بقاء 
الزائد عل الاباحة الأولية وكشف عدم الحاجة عن وقوع الاحياء بالنسبة !| 

: م عن وقوع ال | 
الزائد فى غير محله. 


ار مهذب الاحكام / - ١‏ 
ل ال ا الس ا تفن 


المساجد والمشاهد 

من المشتركات المسجد 57*''', وهو المكان المعد لتعيد المتعبدين 

وصلاة المصلين 7" ', وهو من مرافق المسلمين يشترك فيه عامتهم وهم شرع 

سواء فى الانتفاع به 47" 5" إلا بما لا يناسبه ونهى الشرع عنه كمكث الجنب فيه 
)٠69( 0‏ 
ولحوه 20١‏ . 

(مسألة :)١0‏ من سبق إلى مكان من المسجد لصلاة أو عبادة أو قراءة 

قراف أو دعاء بل وثدر بيس أو وعظ أو افتاء وغيرها (1' كان أحق به 

وليس لأحد إزعاجه ١١7‏ 5'. سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض 


)٠١1(‏ جعلا من الواقفين وبالضرورة الدينية بين المسلمين بل بين المليين 
في كل عابد بالنسبة إلى معبده من اليهود والنصارى وغيرهما. 

1810 وهو مدرو شرو للقيو وده النعر وني بعالدق لوي 

00 العماعا من الاين إن ل دكو سن الخرورة ليهو 

)نمق التحائظن والقيماء وظيريهننا على ينا ده #قضيلة مع ليله فى 
أحكام المساجد. 

)زيل هذا التسميه !الماع والسيرة النبع و كلقا عو بلك 

)١1١ (‏ لقول علي:ية في خبر طلحة بن زيد: «سوق المسلمين كمسجدهم 
تميق إلى مكان فهر التي به إلى الليله ١‏ امضانا إلى الاعماع:ويمكن مل 
ذيل الحديث على ما إذا بقى فيه إلى الليل. 


0 الوسانل ات انمو ابؤاك اداب القجارة الشديك 1 





١‏ مكان المخد كان! به 
لو سبق الى في ال ية ل سل 


أو تخالفا فيه فليس لأحد باى غرض كان "١57‏ .مزاحية من سيق الى مكان امه 
بأ غرض كان. 

نعم. لا يبعد تقدم الصلاة جماعة أو فرادى على غيرها من 
الأعسراض 377" ونان كان تلوس الباق لضن القتراءة أو الدعاء أذ 
التدريس وأراد أحد أن يصلى في ذلك المكان حماغة او قرادع يحب عله 
تخلية المكان ل37©. 

نعم, ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن اختيار مريد الصلاة فى ذلك 
المكان لمجرد الاقتراح (9'. بل كان إما لانحصار محل الصلاة فيه أو لغرض 
وجح بتي خااان بصوت الجماعه ونحوه هذا ولكن أصل 
العمالة لا تكلو من نكال 1737" فتيما ا ذاكنان جاومن النمناق سرض 


(؟١5١)‏ دليله منحصر بإطلاق الحديث وإطلاق معقد الإجماع. 

(71) لأنه الغرض الأصلي من المسجد. 

وقواه في الجواهر. وأجمل الفقهاء ذكر صور التعارض المتصورة بل لم 
يتعرضوا لها أصلا. 

(1١؟)‏ لما مر فى سابقة من أحقية المصلين بالنسبة إلى غيرهم. 

)5١0(‏ لأن العباديات وأمكنتها منزهة عن تدخل الاقتراحات النفسانية 
فيها. بل لا بد وإن تكون كلها خالصة لله عز وجل فالمكان يأبى عن الاقتراحات 
النفسانية فضلا عن العبادة التي تقع فيها خصوصا إن كانت منبعثة عن الشقاق 
والنفاق. 

(17؟) لأن الغاية العظمى والمقصد الأسنى العبادة وهي متحققة في الكل 
ولا ريب فى أن الصلاة الجامعة للشرائط منهاء وربما كان إرشاد الجاهل إلى 
المعارف الاسلامية له تعالى أفضل من بعض الصلاة أو الجماعات التي تقام لأجل 
الدنيا الدّنية. وقال علي992: «رب قائم لا نصيب له من قيامه إلا العناء 


ب ااال 0 مهذب الاحكام /ج "" 


العناةة كالدغاء والقرلة 5559 #لسجرة الوفة والاسع اجيج 013140 وذ 
ينبغي فيه ترك الاحتياط للمسبوق بعدم المزاحمة وللسابق بتخلية المكان 
ه5530 والظاهر تسوية الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة فلا أولوية 
للثانية على الأولى3"*7). فمن سبق إلى مكان للصلاة منفردا فليس لمسريد 


حبذا نوم الأكيابين)»!, وعنه افلا أضا: «قصم ظهرى طائفتان جاهل متنسك 
وعالم متهتك». ولعله لأجل ذلك أغمض الفقهاء عن التعرض للتفصيل لأنه حالي 
لا أن يكون مقاليا. 

(717) إن كانا لله تعالى وأما إن كان للرياء ‏ نستجير ياللّه ‏ فهو محرم لا 
يحصل له الحق: فيكون كمكث الجنب في المسجد بل أشد منه لأنه شرك كما في 
الخديف 5 

(16؟) أو الاشتغال بالمشاغل الدنيوية أيا منها كانت إلا قضاء حاجة 
المؤمن فإنه من العباديات بل أرجح من جملة منها كما يظهر من بعض 
الروايات! ". 

(119) وفى بعضها ينبغى أن لا يدخل فى المسجد لأجله أصلا فضلا عن 
١ ْ 50000‏ 

)37٠١(‏ لأن فضل الصلاة فى نفسها شىء وكون المكان من المشتركات 
شىء آخر لا ربط لأحدهما بالآخر, وإلا ففى صلاة المنفرد يتصور أفضلية بعض 
الادرفهم ودها لاخر ذال سلةة العات لفرائط ابول مين جاده العانه 
لشرائط الصحة فقط. فرب صلاة جماعة لا ينظر إليها الله تعالى لكثرة ملابساتها 
الدنيوية. ورب صلاة فرادى تكون معراجا لمن صلاها إلى حضرة الأحدية 
الربوبية. ورب قول «يا اللّه» الصادر من العبد المنقطع إلى حضرة الكريم الغفار 
)١(‏ راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 8 و1. 


وات امه افق ابواكب نقدكة العادات العدية 
6 الوسا كل يات 18 من رواب فمل المعرو ف 


لو اعرض عن مكانة سقط حقه 2 
مكحا ا ا 1 1 1 1 


الصلاة جماعة إزعاجه لها وإن كان الأولى له تخلية المكان له إذا وجد مكان 
آخر له ولا يكون مناعا للخير عن أخيه. 

(مسألة ع١):‏ لو قام الجالس السابق وفارق المكان رافعا يده منه معرضا 
عنه بطل حقه وإن بقى رحله "51١7‏ فلو عاد إليه وقد أخذه غيره كان هو 
الأولى 27 "). وليس له إزعاجه وإن كان ناويا للعود فإن كان رحله باقيا بقى حقه 
بلا إشكال!"" 0 


أفضل من الجماعات التي يوْتى بها لأجل الماديات والأغراض الفاسدة, 
والمحبوب الحقيقي يرى قلب حبيبه لا أن يكون نظره إلى جوارحه وظواهره. 

)71١(‏ لأن الإعراض مطلقا يوجب سقوط الحق بالإجماع بل الضرورة 
الفقهية, فيحمل قول نبينا الأعظميةة: «إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو 
أحق به على صورة عدم الإعراض. 

(5070) لصيرورة المحل بذهاب حق الأول من المشتركات الأوليةفيتمحض 
الحق حينئذ للثانى الذي إليه سبق دون الأول. فيكون الحق للثاني وليس للأول 
إزعاجه. 1 

)١7(‏ نصا وفتوى لأنه المتيقن مما مر من قول نبينا الأعظميَية. وما تقدم 
من قول علي]32: «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به 
إلى الليل»". وبقاء الرحل لا موضوعية فيه وإنما هو طريق لإحراز الإعراض 
وعدمه. ومع تحقق الإعراض أي أثر للرحل حينئذ؟!إلا أن يقول أحد بأن لنفس 
الرحل من حيث هو موضوعية خاصة في عرض الجالس عليه وإن أعرض عن 
المسجد رأسا ولا يقولون به. وظاهرهم عدم الخلاف في ترك العمل بإطلاق 
الحديثين. 





.10١: سنن البيهقى ج: 7 صفحة‎ )١( 
.717: تقدم فى صفحة‎ )1( 


00 مهذب الاحكام / ج "7 
جممسيرة ؟ ايخبب--- ست ا 7 ا ا يت متت ا بت 


والأافقيه عكار 1591ل والأشوظ ديزا سراعي ةي 597 شصوضا 


إذا كان خروجه لضرورة كتجذيد طهارة أو إزالة نجاسة أو قتا حاجة 
(51228) 
ور ا 


كان أحق به فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق وإن حوّل رحله منه انقطع حقه منه 
ولا خلاف فيه. وفيه نص لنا عن الأئمة82» فيظهر منهي وجود النص وعدم 
الخلاف في انقطاع الحق مع عدم الرحل. ولعل مراده من النص الخبرين 
المزبورين ومن أن بقاء الرحل طريق محض لعدم الإعراض, والمفروض أنه 
محرز فلا ائر للطريق حينئذ. واما دعواه نفي الخللاف فهو مخدوش مع وجود 
الخلاف. 

وأما الخبران فلم يعمل محققو الأصحاب بإطلاقهما. 

(60؟5) جمودا علي إطلاق الخبرين المزبورين وإن قصد العود بمنزله مع 
بقاء الرحل. 

)١11(‏ لتصريح المحقق في الشرائع والفاضل في التذكرة بذلك وبقتضيه 
إطلاق الخبرين وإن لم يعمل المشهور به. 

ثم ان الاقسام أربعة: 

الأول: العلم بالإعراض 

الثالث: الشك فيه مع بقاء الرحل. 

وفي الاول يزول الحق وإن بقي الرحل. وفي الثاني يبقى الحق وإن لم يكن 
رحل في البين على ما مر تفصيله. 

وفى الثالث ,يبقى الحق. 

وفي الرابع: لا وجه لإحراز البقاء وجريان الاستصحاب مسبنى على أن 


ا ال الل يي 


(مسألة :)١7/‏ الظاهر ان وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في 
إفادة الأولوية 7" '". لكن إذا كان ذلك بمثل فرش سجادة ونحوها مما 
يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواك 
وشيهها 14 

(مسألة 18) : يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان 
بحيث يستلزم تعطيل المكان 557". وإلا لم يفد حقا فجاز لغيره أخذ 
المكان قبل مجيئه(''5'. ورفع رحله والصلاة مكانه إذا شغل المحل 


حدوث هذا الحق دائمي ما لم يعرض عنه فيجري أو ما دامي فقط أي ما دام 
الاشتغال فلا يجري. 

(370) لأن الرحل علامة حيازة المحل الخاص كما في التحجير الذي 
يكون علامة لقدر المحجر عليه. وتلك تحصل بالوضع مقدمة للجلوس أيضاً 
مضافا إلى السيرة في الأمكنة المزدحمة وغيرها. 

(74؟) لعدم جريان السيرة في أصل حدوث الحق بذلك والشك فيه يكفي 
في عدم حدوثه. 

نعم. يمكن أن يكون رحلا بعد حدوث الحق بالجلوس لأجل العبادة ثم 
الذهاب لأجل قضاء الحاجة ويمكن الاختلاف باختلاف الجهات والخصوصيات 
والعادات. 

(74؟) لأن التحفظ على الرحل إنما هو لأجل عدم تعطيل المكان فإذا لزم 
تعطيله فلا وجه لمراعاته. مع أن هذا هو المنساق من الأدلة وكلمات 
الأجلة. 

(؟) لأن الحق كان محدودا بعدم لزوم التعطيل فإذا لزم ذلك زال الحق, 
وزواله. تارة: باللإاعراض. 


وأخرى: بلزوم التعطيل . 


مهذب الاحكام اج رف 


»ا 1 0000 
بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه .'5"١(‏ والظاهر أنه يضمنه الرافع إلى أن 
يوصله إلى صاحبه 57"'. وكذا الحال فيما لو فارق المكان معرضا عنه مع بقاء 

(مسألة :)١9‏ المشاهد كالمساجد فى جميع ما ذكر من الأحكاء 7" 
فإن المسلمين فيها شرع سواءء سواء العاكف فيها والباد والمجاور لها والمتحمل 
إليها من بعد البلاد ومن سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة 
كان أحق وأولى به وليس لأحد إزعاجه. وهل للزيارة أولوية على غيرها 
كالصلاة فى المسجد بالنسبة إلى غيرهاء لو قلنا بأولويتها لا يخلو من وجه لكنه 
غير وجيه كأولوية من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين وإن 
كان ينبغى لهم مراعاتهم وحكم مفارقة المكان ووضع الرحل وبقائه كما سبق 


(81؟) للإاذن الشرعى حينئذ فى رفعه فيكون جائزا له شرعا. 

لقاعدة اليد والإذن الشرعي في الرفع لا ينافي الضمان باليد. 

(7) فيجوز رفعه مع الأشغال للمحل للإذن الشرعيء. ويضمن لو تلف 
لقاعدة اليد. 

ثم إن الظاهر أن الرفع مع الأشغال لمحل الصلاة من شؤون المسجد 
وحقوق المصلين, فيجوز رفعه لصلاة أهل المسجد ولا يختص بخصوص من 
يريد الصلاة فيه فعلا وإن كان الأولى الاقتصار عليه كما أن الظاهر عدم 
اختصاص الرحل بخصوص السجادة مثلا بل يشمل كلما يسمّى رحلا عرفا كعباء 
وفرش ونحوهما. 

(595) للإجماع والسيرة خلفا عن سلف بلا فرق بين المشاهد المشرفة 
للأئمة والمشاهد لجميع الأنبياءك8. 

(70) تقدم الوجه في جميع ذلك فراجع فلا وجه للتكرار بالإعادة 





اختصاص المدارس بما خصه الواقف 7 
ظ 11101110 لكك 
المدارس والربط 
من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبى العله 77" أو الطائفة 


الخاصة منهم. 

(مسألة +5): إذا خصّ الواقف المدارس بصنف خاص 92"", كما 
إذا خصها بصنف العرب أو العجم أو طالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه 
مثلا. فهى بالنسبة إلى مستحقى السكنى بها كالمساجد. فمن يسبق 
د منها فهو أحقى بها 140 مالم يفارقها معرضا 
عنها 550" وإن طالت مدة السكنى إلا إذا اشترط الواقف له مدة 
معئنة (*2") يا مثلا فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم 





المليين لأهل ملتهمء فالحكم من السيرة العقلائية ولا اختصاص له بالشريعة 
المقدسة الاسلامية. 

(3707) لأن الترخيص فيها كما وكيفا تابع لجعل الواقف كما تقدم في كتاب 
الوقف بلا فرق فى جميع الأوقاف بين العامة الخاصة. 

(8؟) لفرض كون سبقه عن أهله وفي محله مضافا إلى الإجماع. 

(99؟5) لزوال الحق بالإعراض إجماعا وسيرة وجعلا من الواقف. 

(150) أما جواز السكنى ولو مع طول المدة فلفرض إطلاق الإذن وعدم 
تحديده بحد خاص. 

وأما لزوم مراعاة شرط الواقف فلفرض ولايته على كل شرط سائغ في 
وقفه كما مر فى كتاب الوقف. 


١ 5‏ 
222 مهذب لاحكام اج 


!77 أو تشرط اتصضافة بصنة ذلك عند علك العروة كيه إذا 
شرط كونه مشغولا بالتحصيل أو التدريس فطرا عليه العجز لمرض أو هرم ونحو 
ذلك . 

(مسألة ١؟)‏ :لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء 
ماكؤل: او مكتروت او كسوة ونحوها قطعا وإن لم يترك رحله ولا يلزم 
تخليف أحد مكانه ('55'. بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة كالرواح 
للزيارة أو تتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود وبقاء متاعه 
ورحله 557'. ما لم تطل المدة إلى حدّ لم يصدق معه السكنى والإاقامة 
عرفا 90" ولم يشترط الواقف لذلك مدة معينة كما إذا شرط أن لا يكون 
خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلا فيبطل حقه لو تعدى زمن خروجه عن تلك 
المدة دن 

(مسألة 7؟) : من أقام فى حجرة منها ممن د يستحق السكنى بها له أن 
يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدا لواحد إما بحسب 


)58١(‏ لذن الإذن فى السكنى كان محدودا بحد معين فيكون بعده من 
الغصب والعدوان كما فى كل مال أذن مالكه لغيره بالتصرف فيه فى زمان معين. 
(47؟) لفرض أن الاذن كان مشروطا بشرط معين فيزول بانتفائه لقاعدة أن 


(5؟) كل ذلك للإجماع والسيرة العقلائية في جميع الأعصار والأزمان 


(155) يجري فيه ما مر في سابقة من غير فرق. 

(150) لزوال حقه موضوعا حينئذ لفرض كونه خلاف المتعارف ولزوم 
تعطيل المحل ويحتاج في دخوله إلى إذن جديد. 

)١57(‏ لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. 


الرُبَط و معناها و انها كالمدارس ٍ 
5[ ز[ز ز[ز1 1 [|[ | |[ |[ |[ |[ |[ |ؤ|زؤز[ 000000010 


قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف 297"'. ولو أعدّ لما فوقه لم يكن له منع 
غيره (554" إلا إذا بلغ العدد الذي أعد له فللسكنة منع الزائد (25؟). 

(مسالة 137) : يلحق بالمدارس الربط وهي: المواضع الصسبنية لسكنى 
الفقراء والملحوظ فيها غالبا الغرباء (*9. فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها 
كان أحق به وليس لأحد إزعاجه والكلام فى مقدار حقه وما به يبطل حقه 
وجواز منع الشريك وعدمه فنيياكننا سبق في الواري 190 


(140) أما في الأول فللقرينة الحالية على عدم التعدد وأما في الثاني 
فللقرينة اللفظية عليه. 

(54؟) لفرض أن المكان من المشتركات لا يمنع عنه أحد إلا بوجه شرعي 
أو جعل واقفي وكلاهما منفيان. 

(59؟) لفرض أن المكان غير معد للزائد فيرجع إلى منع الواقتف عن 
الزيادة. 

(160) أما أصل كونها من المشتركات فللإجماع والسيرة. 

وأما أن الملحوظ فيها غالبا الغرباء فللسيرة, مع أن الشك في سكنى غيرهم 
يكفى في عدم الجواز ما لم يحرز بوجه معتبر. 

(101) لأن الحكم مطابق للقاعدة بلا فرق فيه بين الصغريات. 

م انه من المشتركات المجالس العامة لدخول الناس أو خروجهم 
لأغراض صحيحة دنيوية أو دينية ما لم يعين مالكها مكانا مخصوصا لأشخاص 
خاصة أو لطائفة مخصوصة فيجري فيها جميع ما تقدم من الأحكام. 


' وف 
276 مهدب الاحكام اج 


المياه والكلاً 

من المشتركات المياه والمراد بها مياه الشطوط والأنهار الكبار 
كدجلة والفرات والنيل. والصغار التى لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون 
أو السيول أو ذوبان الشلوج وكذلك العيون المنفجرة من الجبال أو 
في أراضي الموات والمياه و لني الوهاد من نزول الأمطار فإن 
الناس في جميع ذلك شرع سواء 1917 ومن حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو 
حوض ونحوها ملكه6'7). وجرى عليه أحكام الملك من غير فرق بين المسلم 
والكاذ 857 

(مسألة ؟) : مياه العيون والآبار والقنوات التي حَفرها اخذ في ملكه 


)١09(‏ بالفطرة البشرية بل بفطرة كلما جعل من الماء حيا فضلا عن 
الضرورة الدينية ولقول نبينا الأعظميَيية الذي رواه الفريقان: «الناس شركاء في 
ثلاث النار والماء والكلأ»'! ''. وقريب منه ما عن العبد الصالح.2ة وفي غير هذه 
الأقسام من المياه يأتى حكمه أنفا وما في جملة من الأخبار التعبير بالمسلمين 
من باب ذكر الأفضل لا التقييد. 

(10) للنص والإجماع والسيرة قال نبينا الأعظم عله : «من سبق إلى ما لم 
يسبق إليه مسلم فهو له»!". 

(05؟) للإطلاق والاتفاق والسيرة. 





معد له الوسا ال تنافة انمق ارات إحياء الموات وفي سنن البيهقي ج: 7 صفحة: ١6١‏ باب ما لا 
(؟) سنن البيهقى ج: 7 صفحة .١57:‏ 


لو شق نهرأ من ماءٍ مباح ملك , يدخل فيه من الماء 
فد و ا اي م سن ليس د ل لم و مسحت واي رالا 5000 


أو في الموات بقصد تملك مائها هى ملك للحافر (28", كسائر الأملاك لا 
يحور لاح اخدهآ والسر كك فيها اانا ءن المالك ويقل إلى كبرو التو قنك 
الشرعية قهرية كانت كالإرث أو اختيارية كالبيع والصاح والهبة 
وغيرها (085) 

(مسألة 0 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط ونحوه ملك ما يدخل 
فيه من الماء 5977" ويجري عليه أحكام الملك كالماء المحوز فى آنية 
ونحوها وتتبع ملكية الماء ملكية النهر (94". فإن كان النهر لواحد ملك 
الماء بالتمام وإن كان لجماعة ملك منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك 
النهر فإن كان لواحد نصفه ولاخر ثلثه ولشالث سدسه ملكوا الماء بتلك 
2 امنا ولا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار الأراضي التي 


(100) أما إذا حفرها في ملكه فلقاعدة السلطنة وأنه نماء ملكه مضافا إلى 
الإجماع والسيرة العقلائية 

وأما إذا حفرها في الموات فلما مر من التملك بالحيازة. والقول بأنه لا 
يملك ما زاد عن حاجته لا دليل له يصح الاعتماد عليه فراجع المطولات. 

(61؟) لأن ذلك كله من آثار الملك شرعا وعقلا والمفروض تحققه فلا بد 
من ترتب الاثار عليه. 

(707) لأنه حيازة للماء المباح كما يأتي فيشمله دليل كل من حاز ملك 
ولا فرق بينه وبين الحيازة في الأواني والظروف والأنابيب والمكائن والمصانع 
ونحوها. 

(08؟) لبناء الملآك المشتركين في حفر النهر على ذلك ما لم تكن قرينة 
على الخلاف. 

(09؟) إذاكان وضع حفر النهر على ذلك ولم يكن شرط على الخلاف ومع 
الشك يتبع ما هو الغالب. 


29 مهذّب الاحكام / ج 7" 
تسقى منه (*57'. فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان 
لكل منهم ثلث الماء وإن كانت الأراضي التي تسقى منه لأحدهم ارد 
ولاخر جريب ولاخر نصف جريب يصرفان ما زاد على احتياج أرضهما فيما 
شاء| 7١‏ بل لو كان لأحدهما رحى يدور به ولم يكن له أرض أصلا يساوي 
مع كل من شريكيه في استحقاق الماء 750" 

(مسألة ع؟) : إنما يملك النهر المتصل بالمباح إما بحفره في أرض 
مملوكة!75 5 وإما بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا مع نية تملكه إلى أن 
أوصله بالمباح كما مر في احياء اليواق 77 فإن كان الخافر:والعيز امل 
بالتمام وإن كان جماعة كان بينهم على قدر ما عملوا واتفقوا فمع التساوي 
بالتساوي ومع التفاوت بالتفاوت 8 


() لفرض أن التشريك في الماء كان بقدر التشريك في ملك النهر ولو 
اشترط كون التشريك في الماء بقدر الأراضي وجب اتباع الشرط حينئذ إن كان 

(571) لأن الماء ملك لهم والناس مسلطون على أموالهم. 

(75) فيملك ثلث الماء وتجب عليه أجرة ثلثي الماء الباقي إن لم يكف 
ثلث نفسه لادارة الرحىء وجرت عادة العرف على أخذ الأجرة للماء الذي يدار 
به الرحى. 

(7؟) فيكون النهر حينئذ ملكا لصاحب الأرض فإن كان المالك واحدا 
فتمامه له وإلا فبالنسبة لأنه من صغريات الحيازة. 

(7؟) فيملك النهر حينئذ بالإحياء فإن كان المحيى واحدا فبالتمام وإلا 
فبالنسبة على قدر العمل والإنفاق, كما هو المتعارف في ذلك وإن كان المتعارف 
غير ذلك فيتبع كذلك ما لم يكن نهي شرعي. 

(0١؟)‏ لفرض أن ذلك من ثمرات عملهم. 


جك العا الذي حيقية التهر المتراة رين حعافة ييا 520-69 

(مسألة 7177) : لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة 
منثلتركا بيتهم كان:حكمه حكع سائز الأموال المقرئة 1779 .ول يجوز لكل 
واحد منهم التصرف فيه وأخذه والسقاية به إلا بإذن باقي الشركاء (؟27, فإن لم 
يكن بينهم تعاسر ويبيح كل منهم سائر شركائه أن يقضي منه حاجته في كل وقت 
وزمان فلا بحث 2780 وإن وقع بينهم تعاسر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة 
بحسب الساعات أو الأيام أو الأسابيع مثلا فهو (75'. وإلا فلا محيص من 
تقسيمه بينهم بحسب الأجزاء 7'""', بأن توضع على فم النهر خشبة أو صخرة 
او حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتى يتساوى الماء الجاري فيها. ويجعل 
لكل منهم من الثقب بمقدار حصته ويجري كل منهم ما يجري فى الثقبة 
المختصة به فى سابقيه تختص به. فإذا كان بين ثلاثة وسهامهم 500 فإن 
كانت الثقب ثلاث متساوية جعلت لكل منهم ثقبة وإن كانت ستا جعلت لكل 
منهم ثقبتان وإن كانت سهامهم متفاوتة يجعل الثقب على أقلهم سهما.ء فإذا كان 
لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه جعلت الثقوب ستا ثلاث منها لذي 
النصف واثنتان لذي الثلث وواحدة لذي السدس وهكذاء وبعد ما أفرزت حصة 
كل منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء إن شاء استعمله في 


(77؟) لتحقق موضوع الاشتراك وجدانا فيتبعه حكمه قهرا. 
(570) لأنه حكم المال المشترك عقلا أو شرعا. 
(174) لتحقق التراضي والتصالح على كل تقدير فلا موضوع للقسمة 


والمساهمة لا محالة. 
(79؟) لوقوع القسمة بينهم بما شاؤوا وأرادوا ولا نزاع من توافق المشية 
والإرادة فيما بينهم. 


)77١(‏ لانحصار طريق التقسيم فيه حينئذ إن لم يكن هناك طريق آخر 


ل ل ل ضهظث عكار ع1 


الاستقاء أو في ومو | وشا ءا عدار ناض لق 17907 

(فسالة )4 الظافر إن القنيمة بحست الأجاء نسمة ا 059 
إذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها (؟""', وهي لازمة ليس 
لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها 7" وأما المهاياة فهى موقوفة على 
التسراضي وليست بلازمة(5"9. فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا 


ا 0 فيض 0 0000 
استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته 77"". وإن ضمن حينئذ مقدار 


للتقسيم من الطرق الحديثة من الساعات أو المقاييس المتعارفة لتعيين كمية 
صرف الماء وغيرها من الآلات. وقد ذكر التقسيم بحسب الاجزاء فى الجواهر 
وغيره. وحيث أنه عرفي لم يذكروا له دليلا من إجماع أو نص أو غيره وأرسلوه 
إرسال المسلمات لكونه من العرفيات. 

(١/17؟)‏ لقاعدة السلطنة في جميع ذلك, بلا معارض فيها. 
القسمة! 000 ْ 

(707) لأنه لا معنى لقسمة الاجبار إلا ذلك. 

(74؟) لأصالة اللزوم فيما تعاهدوا عليه مضافا إلى ظهور الإجماع. 

(10؟) لقاعدة السلطنة بعد عدم دليل حاكم عليها من تعاقد وتعاهد وإنما 
لزومه. 
مستقلا بناء على شمول أدلة اللزوم لمثل هذه العقود المستقلة أيضاً. 

(7؟) لقاعدة السلطنة وأصالة الإباحة وعدم جريان أصالة اللزوم إلا على 
ما قلناه. 


.5 7: صفحة‎ ٠ راجع ج:‎ )١( 


لو اجتمعت املاك على ماء ه مباح كان للجيمع حق السقي هنه ااااسس0020 
ما استوفاه بالقيمة 2397977 

(مسألة 9؟) : إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر 
ونحوها بأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقى أو الدّوالى 
أو النواعير أو المكائن المتداولة فى هذه الأعصار كان للجميع حق السقى 
منه (9""). فليس لأحد أن يشق نهرا فوقها يقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار 
احتياج تلك الأملاك (1", وحينئذ فإن وفي الماء لسقي الجميع من دون 
مزاحمة في البين فهو (*54'. وإن لم يف ووقع بين أربابها في التقدم والتأخر 
التشاح والتعاسر يقدم الأسبق فالأسبق في الآخياء وغل العا ولا 
يقدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء وأصله فيقضى الأعلى 
عايفه 3 برسله لمن يليه وهكذا !87 ١‏ 


(30) لقاعدة اليد مضافا إلى الإجماع في أصل الضمان ولو كان الماء في 
محل مثليا فيضمن بالمثل. 

(78) لقول النبي الأعظميَية: «الناس شركاء في ثلاث النار والماء 
والكلأ» ١‏ مضافا إلى الأصل والإجماع. والسيرة العقلائية في جميع الأعصار 
والازمان والأمكنة والبلدان. 

(774) لكونه تصرفا في حق الغير فيكون ظلما وهو حرام بالأدلة الأريعة 
كما تقدم مرارا. 

(1) لعدم الخصومة في العين وتحقق التراضي في البين. 

)١8١(‏ لثبوت سبق حقه حينئذ فليس للاخر مزاحمته. 

(181) لتحقق حق السبق بالنسبة إلى الأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء 
فيقدم من هذه الجهة مضافا إلى نصوص خاصة. 


.١100: تقدم فى صفحة‎ )١( 


000 مهذب الاحكام / 7 
ا اف مي ل قا 


(مسألة *): الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط ونحوها إذا وقع 
التعاسر بين اربابها_بان كانالشط لا يفى فى زمان واحد بإاملاء 
جميع تلك الأنهار كان حالها كحال اجتماع الأملاك 9 الماء المباح المتقدم 
فن لاله الببابقة فالا حق نما كان فدقه امو نه الأسصيق وان لم عله 
الأسبق فالمدار على الأعلى فالأعلى فيقبض الأعلى ما يسعه ثم مايليه 
وهكذا 89 

(مسألة )"١‏ : لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقية 
أو حفر أو إصلاح أو سدٌ خرق ونحو ذلك فإن أقدم الجميع على ذلك 
كانت المؤنة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر (47, سواء كان إقدامهم 
بالاختيار أو بالإجبار من حاكم قاهر جائر أو بإلزام من الشرع (140, كما 
إذا كان مشتركا بين المولى عليهم ورأى الولي المصلحة الملزمة في تعميره 
مثلاء وإن لم يقدم إلا البعض لم يجبر الممتنع 450" وليس للمقدمين 


مطالبته بحصته من المدنة (!14', ما لم يكن إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل 
: من يحن اقعدذامهم بالعماس تعهد 
144 


(08) لما تقدم في سابقة بلا فرق بينهما. 

(185) لأن الحاجة إلى المؤنة في ملكهم بالنسبة فالمؤّنة عليهم كذلك. 

)١86(‏ لأن المناط كله صرف المؤنة فيما فيه الصلاح والإصلاح. وهو 
متحقق في الصورتين مع أن الحكم إجماعي. 

(183) للأصل بعد عدم دليل عليه من عقل أو نقل. 

(140) لعدم ولاية له على ذلك وعدم وجوب دفع الضرر عن الغير. 

)١86(‏ لأجل تعهده والتزامه ببذل حصته فيجب الوفاء به لعموم وجوب 
الوفاء بالعقد والعهد. 


يملك الكل بالحيازة 
مي 2 00067 





نعم لو كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره وكان إقدام غيرالقاصر 
متوقفا على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك وجب على ولى 
القاصر مراعاة للمصلحة تشريكه فى التعمير وبذل المؤنة من ماله بمقدار 

١ (9م؟)‎ 

خصيةه 2 

(مسألة 77): من المشتركات الكلا النابت فى الأرض فإنه تابع للأرض 
عينا أو منفعة أو هما معا فمع وجود مالك فعلى فى البين ليس لأحد حق 
رعية7' ''. وإن لم تكن الأرض ملكا لأحد مطلقا تكون الكلأكالأرض فى أن 

ل له 941) ١‏ 
فح العاش كيه سير ب السواء ٠:‏ 

(مسألة #*3): يملك الكلاً بالحيازة كما تملك سائر المباحات 151 

(مسألة ”") : لا فرق فى النباتات بين ما ترعاها الأغنام أو ما يدّخرها 
الألاة االذطو د وال 5310 


(8؟) لرجوعه حينئذ إلى مراعاة مصلحة مال القاصر فيجب مراعاته. 
)١40(‏ لأنه نماء ملكه فيكون ملكا له والناس مسلطون على أموالهم 


بالأدلة الأربعة كما تقدم مكررا!". 
(41؟) للأصل وعمومات الأدلة مضافا إلى قولهييةُ: «الناس شركاء في 
ثلاث الماء والنار والكلاً». 


(191) لعموم أدلة الحيازة للمباحات الشامل للمقام أيضاً. 

(19) لإطلاق الدليل الشامل للجميع فإن الكل والنباتات كالمعادن ‏ 
لله تعالى ومنه لعباده سواء كانت تحت الأرض أو فوقها أو منطبعة في الأحجار أو 
معدنا نباتيا الذي لا يحصى منافعها ولا ييعلمها إلا الله 
تعالى. 


01( راجع ج: 5 صفحة ١7-559١:‏ 1, 


اا يي ا 
(مسألة ه") : إذا حاز شخص مرعى أو كانت الأرض ملكا لأحد فنبت 
فيها كلأ أو نباتات طبيعية لا يجوز للغير الاستفادة منها بالرعي أو بغيره إلا 
ا 15107 
(مسألة ع”) : من المشتركات النار والمراد يها إما البراكين النارية أو 
النار التى تورّى, فإذا ورى أحد حطبه _مثلا من نار غيره مع عدم تصرف فى 
لك 1 ذلك (8ة ١‏ 


(144) لأنه تصرف في ملك الغير أو مورد حقه بغير إذنه فلا يجوز له ذلك. 

(96؟) لما تقدم من قول نبينا الأعظمويةة: «الناس شركاء في ثلاث الماء 
والنار والكلأ»' ''. وكذا ما مر عن العبد الصالحخظة! ''. وإن الناس يقبّحون من منع 
ذلك فيصح أن يكون ذلك منهمءيّ إرشادا وتقريرا لما في أذهان الناس. والظاهر 
أن الاستضاءة بنور الغير أيض ا كذلك. 


.500: مستدرك الوسائل باب: ؛ من أبواب إحياء الموات وتقدم فى صفحة‎ )1(١و‎ )١( 





المشتركات المعادن الظاهرة 
من المشتر 7 1و 


المعادن 
فين المتتركات المعادن وهي اماظاهرة وهي مالا يحتاج فى 
استخراجها والوصول إليها إلى عمل ومئونة -كالملح والقير والكبريت 
والموميا والكحل وكذا النفط إذا لم يحتج في استخراجه إلى الحفر والعمل 
ااا 00577 وهي مالا تظهر إلا بالعمل والعلاج كالذهب والفضة 


من أهم مظاهر قدرة الله تعالى في البر والبحر لعباده المعادن. وهي من أنفع 
نعمه جل شأنه لأهل الأرض في بلاده. وقد تاهت العقول عن الإحاطة بخواصها 
وآثارها فضلا عن ذواتها وحقائقها. فجميعها آثار قدرة الحكيم المسلّط على 
الملك والملكوت وتجلّيات لقدرته تعالى في عالم الناسوت الظاهرة في مثل 
الذهب والزبرجد والياقوت,. ولنترك تكوين المعادن في سنبلها حتى تخرج 
نأض أثقاتها»7”. و دِتُحَدْتُ أَخْبارَها بأنَّ رك أؤحئ لها4!". ولنتعرض لما 
يتعلق ببعض جهاتها التشريعية: 

والمعدن معروف عند الناس خصوصا في هذه الأعصار التي جعلت مسن 
أهم الثروات ويهتمون بالظفر عليها وسائر ما يتعلق بهاء ولا نحتاج بعد ذلك إلى 
مراجعة قول اللغوي والفقيه مع الاجهزة الحديثة التي تكشف عن أعماق 
الأرض وتبين ما فيها فإيكالها إلى الخبراء بهذا الموضوع أولى من التعرض 
لبيانها. 

(197) هذا التقسيم عقلي ووجداني لكل أحد والنزاع لو كان فهو في 





و١‏ ؟أسورة الرلر لت كيه 


02 مهذب الاحكام / ج "1" 


والنحاس والرصاص وكذا النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر أبار كما هو 
المعمول غالبا فى هذه الأعصار. 

(مسألة 7م) #السعاةن الظاهرة تملك بالخيازة لآ بالاعياء 001 
فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه قليلا كان أو كثيرا وإن كان زائدا على ما يعتاد 
لمكلةو عا ملق اح .خا جد 55 1 ويبقى الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك 


53و يحض ببالسابق 'فبى الأخد'** ".ولس له أن حور 


الصغريات لافي أصل الكيرى. 

(40) أما التملك بالأخذ فلقوله:ة: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد 
فهو أحق به»(١'.‏ مضافا إلى الإجماع عليه. 

وأما عدم التملك بالإحياء فلفرض أنها ظاهرة لكل أحد من دون حاجة إلى 
الاحياء. 

(156) كل ذلك للإطلاق والاتفاق ولا معنى للإباحة المطلقة وعدم 
التحديد بحد شرعي إلا ذلك. 

نعم, لو أضر مقدار أخذه بالمسلمين لا يجوز له ذلك كما يأتي. 

(144) لإطلاق دليل الاشتراك مضافا إلى الأصل والإجماع. 

(0) لإطلاق قوله تعالى مَخَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً4!". والسيرة 
المتشرعة بل العقلائية. ودعوى الإجماع من غير من استظهر أنها من الأنفال, 
ولقول علي .ا في خبر أبي البختري: «لا يحل منع الملح والنار»!" 

ونسب إلى جمع أنها من الأنفال فيختص بالإمامللية لخبر إسحاق بن 


الاامتضارك الوسائل بات ١‏ فق ابوات إهباء الحوات الخد رف : 

(1) سورة البقرة: 59: وراجع ما يتعلق بالاية المباركة فى ج: ١‏ من مواهب الرحمن في تفسير 
العران. 

ا الوقيا ب اله من ابواف"اخناء القوانة] اعد يت 0 


ملكية المعادن الباطنة بالاحمياء 
سيد يي دز دز 012 ااا ااا ا م م ل 


مقذارا ريسن القيق و النضارة عار النايي 0517 

وأما الباطنة فهي تملك بالإحياء '"' '. بأن ينهى العمل والنقب والحفر 
إلى أن يبلغ نيلها (؟' '". فيكون حالها حال الآبار المحفورة فى الموات لأجل 
ابيا المانه وؤقة وى أنها شلك يحقرها يك برل الماك وجملك: يعيعها لمعا 
ولو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا أفاد الأحقية والأولوية دون 
الملاكة 0 


عمار قال: «سألت أبا عبد الله عن الأنفال؟فقال: هي القرى التي قد خريت 
وانجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من الأرض 
بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وكل أرض لا رب لها والمعادن لها. ومن 
مات وليس له مولى فماله من الأنفال)!١).‏ 

وفيه: أولا قصور سنده ووهنه بالإعراض. 

وعلى فرض كونها لهىةٍ فقد أباحها لغيره ما دام عدم انبساط اليد امتنانا 
على الناس وإلا يلزم تعطيل هذه المنافع العظمى مع نهاية احتياج الناس إليهاء بل 
عدم تقوّم معاشهم إلا بها فلا وجه للنزاع من أصله. 

(1") للأصل والإجماع وعدم موضوع للتحجير فيها لكونها ظاهرة. 

(؟0) لفرض أن الناس فيها شرع سواء وخلقت لاستفادة الجميع وقضاء 
حاجاتهم. 

(*0) لكون ذلك معنى إحياء المعدن عرفا فيملكه بذلك لأدلة الإحياء 
الدالة عليه كما مر. 

(8) أما كونه تحجيرا فلآن تحجير المعدن عبارة عن ذلك وبترتب عليه 
الأحقية لا محالة. 


الومائلناي: من أبواك الأتفال الحددت + 


ا ا 252 ا ل تت ات يه يه 


(مسألة 8") : إذا شرع فى إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبر على إتمام 
العمل أو رفع يده عنه ولو 0 أنظر بمقدار زوال عذره ثم الزم على أحد 
الأعرين كنا سيق :ةلك كله فى اخيا ءا الموارف 0917 

(مسألة 9" : لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه 
تبعا لها سواء كان عالما به (7* '. حين إحيائها أم لا. 

(مسألة )*٠‏ :لو قال رب المعدن لآخر: «اعمل فيه ولك نصف 
الخارج مثلا» بطل إن كان بعنوان الإجارة وصح لو كان بعنوان 
عالت 0377 


وأما عدم تحقق الملكية فلعدم تحقق الإحياء. 

)٠0(‏ وتقدم دليله فراجع ولا وجه للإعادة بالتكرار. 

(07) للملكية التبعية غير المتوقفة على القصد والارادة مضافا إلى 
الإجماع. 

(00) أما البطلان بعنوان الإجارة فلابهام الأجرة وعدم تعين مقداره. 

وأما الصحة بالجعالة فلاغتفار الجهالة فيها بما لا يغتفر في غيرها هذا إذا لم 
كن طلوف بالقراتن. 


القطائع و معناها و اقسامها عجر 


القطائع 


وهى: فنا اقطقد الإمام ايه في الأرض اعقصض وهنو عياف (0064, 


من المشتركات القطائع والأقسام المتصورة في القطائع أنها. 

تارة: بالنسبة إلى أصل رقبة الأرض فيتبعها جميع منافعها. 

وأخرى: بالنسبة إلى جميع منافعها دون أصل الرقبة. 

وثالثة: بالنسبة إلى خصوص بعض منافعها كالخراج مثلا والكل جائز 

بالنسبة إلى الإمام المعصومة لفرض أن الأرض مطلقا لله يورثها من يشاء من 
عباده! ١‏ ولا يتعدى ذلك عن الإمام المعصومءكة فى كل عصر. 

ولم يصل إلينا من اقطاعات الإماماظة إلا اقطاعات نبينا الأعظم يي على ما 

ضبطه الفقهاء والتواريخ المعتبرة. 

وعلى أي تقدير لا ثمرة في هذا البحث لعدم الموضوع له وإنما تظهر المرة 
في ولاية الحاكم الشرعي الجامع للشرائط عليهاء ومقتضى الأصل عدمها بعد 
احتمال كون المنصب من المناصب الخاصة بعد عدم وجود عموم أو إطلاق في 
النين يمل فتل ذلك وغليه لااقزئ نين كونة فبسوظ اليد أو لا 

(08) نصوصائ '". وإجماعاء واقطاعات نبينا الأعظ ميو لبلال بن الحارث 


العقيق( ". ووابل بن حجر والزبير معروف!! 


1ه الوسا تن بانية اهن انوانى الأشال اديت ا 

(0) الوسائل بات ١‏ من ابوات الأفال الخد ١:1‏ و 
(؟) معجم البلدان للحموى ج: 7 صفحة: 7١١‏ ط لا يبسك . 
(؛) سنن البيهقى ج: 7 صفحة .١155:‏ 
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وتكون من حيث الكمّية والكيفية تابعة لنظر من يقطعها 7 ' '. فهي من سنخ 
الهدية والعطية يجري عليها أحكامها ."١*(‏ 

(مسألة :)5١‏ القطيعة لا تفيد الملكية وإنما تفيد حق الاختصاص .)١١(‏ 

(مسألة "'؟): جواز القطيعة بالنسبة إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط 
محل إشكال (11), 

(مسألة 67): بناء على جوازها للحاكم الشرعى تختص القطيعة بالموات 
ينا ١‏ 

(مسألة ع) : يعتير في المقطع له أن يكون قادرا على الإحياء ١0‏ 


(84) لفرض استيلائه على القطيعة من كل جهة. 

)١(‏ بل هي منهما موضوعا في الانظار العرفية وإن اختلفت حكما. 

)”0١(‏ للأصل بعد عدم دليل عليه. 

نعم, لو كانت في البين قرينة دالة على الملكية تفيدها بلا إشكال. كما في 
بعض قطائع النبي يَله. 

(0”) لأن المسألة خلافية وعن بعض دعوى الإجماع على عدم الجواز 
وهو المطابق للأصل لو لم يكن دليل على الخلاف من عموم النيابة ونحوه. 
واحتمال كونها من المناصب الخاصة. 

01 للأصل وعدم دليل في غيرها والمتيقن من الإجماع. 

(15”) لأن المقصود من قطيعة الأرض كالتحجير انما هو إحياوها 
وإخراجها عن الموات إلى الإحياء. 


هل يثبت الحق النوعي في المشتركات 1 





الفصل الثالث 
ْ في 
الأحكام العامة للمشتركات 


تقدم بعضها في ضمن المسائل السابقة وهنا مسائل : 

(مسألة :)١‏ ثبوت الحق الشخصي للمحبي في موارد الإحياء بشرائطه 
وللمحيز في مورد حيازة المشتركات ب: بشرائطها مسلّم (10, وأما الحق النوعى 
- بان يستولي أحد على الموات ليفرقها على أشخاص كثيرة يحيونها الأشخاص 
ويكون اختيار الأرض بيد المستولي -ممنوع ١77‏ ". 

(مسألة ؟) : لاا فرق في و0000 


يقصد السابق إليها مدة أصلا أو قصد مدة معبنة (31), 


(006") لشمول العمومات والاطلاقات لهما معا. 

(817) لأصالة عدم ثبوت مثل هذا الحق بعد كون المنصرف من الأدلة غيره. 

نعمء لو كان مر من قبل قبالة الأرض وكانت تلك الأشخاص من قبيل 
العامل والأجير فمقتضى السيرة والإطلاقات جوازه في الإحياء. وأما في 
المشتركات فمقتضى الأصل عدم الجواز بعد انصراف الاطلاقات وعدم السيرة 
فيها على الخلاف هذا في غير الحاكم الشرعي المبسوط اليد وأما فيه. فالظاهر 
جوازه لفرض بسط يده. 

(0") للإطلاق وظهور الاتفاق فيهما. 

نعم. لو قصد مدة قليلة جدا بحيث تقصر عن زمان العمل الذي يقع فيه 
فيشكل ثبوت السابق لصحة دعوى انصراف الأدلة عنه. فيرجع إلى أصالة عدم 


ذب الاحكا و 


64 
(مسألة ع) : لا فرق فى جواز الاستفادة من المشتركات بين المسلم 
وغيرج 157 كنا لأافرق:فبهايين أن يكون في بلاد الإسلام أو في بلاد 

اا 

(مسألة 8) : لو شك فى تصرف خاص أنه يجوز فى المشتركات 
كالتصرف في بعض الشوارع العامة أو لا؟لا يجوز ذلك التصرف إلا مع إحراز 
العو اب 0110 

(مسالة ع : الأثريات التي توجد في المشتركات كما في الموات من 
الأرض - تابعة لملكية الأأرض (05231, 


ثبوت الحق. 

(14) لعدم تحقق الحق بعد حتى يتعلق به العقد إلا إذا أوقع ذلك بنحو 
التعليق على مقتضى العقد. 

(019) لجريان السيرة عليه خلفا عن سلف من غير نكير من أحد إلا إذا 
كان مسبّلا وشرط المسبّل (بالكسر) شرطا فلا بد من أتباعه أو كان هناك مانع 
شرعي عن غير المسلم كالمشاعر والمساجد. 

(0*) للإطلاق وظهور الاتفاق, كما لا فرق في ذلك بين أن يكون في 
سطح الأرض أو غيره. 

(51”) لأن الاستفادة منها محدودة بحد معين وفي غيره يرجع إلى 
أصالة عدم صحة التصرف فيما يتعلق بالغير خصوصا إن كان الغير نوع الناس. 

92:9١‏ ) لقاعدة التبعية وتقدم , بعض الكلام في خمس الكنزء فراجع فلا وجه 
للاعادة. 





يحرم القاء المعاثر و المزالق في الطرق, د ان ا ل تت 1 0 


(مسألة 7) : لو علم بأن الأرض كانت لها مالك فى العهود القديمة لكنهم 
نأذوااواتقرونا ولو يونا نهم بحرى ليها حك الغراث 1717 

(مسالة 8) :إذا جعل المسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة - 
مثلا ‏ ليس لأحد المرور عليها راكبا بأي مركب كان '"" ". 

(مسألة 3) : لو تعارضت المصلحة الاستطراقية النوعية في الشوارع 
العامة مع مصلحة نوعية أخرى تقدم الأولى (258. 

(مسألة :)1١‏ لو سبق اثنان إلى محل في المشتركات ولم يمكن الجمع 
يقرع يينهها (52, 

(فسالة: 13) او اققد المسحد ظلنا وجعله محاة اوفسكنا اء دوهن 
يخرج عن المسجدية ويجري عليه أحكامها (""". 

(مسألة 37) : يحرم إلقاء المعاثر والمزالق في الشوارع والطرق مع 
ضور العا 0130 وكذا إلقاء الزبالة وجعلها مزبلة بما لا تجري به 


7" للإطلاق والسيرة وأنه لا تخلو أرض من الأراضي من هذه الصفة. 

(7”) لأنه تصرف بغير ما هو المأذون فلا يجوز شرعا وعقلا. 

(10) لأن المصلحة الاستطراقية فيها هي الأصل في الشوارع العامة 
والطرق إلا إذا كان هناك رجحان في تلك المصلحة الأخرى. 

(07) لأنها لكلّ أمر مشكل والمقام منه. 

(70) للأصل والاطلاق والاتفاق. 

نعم لو فرش بأحجار أو تبليط من غير المسجد لا يحرم تنجيس الأحجار 
وظاهر التبليط لعدم كونه مسجدا وإن حرم وقوف الجنب والحائض فيه. وكذا 
سائر التصرفات المنافية للوقفية. 

(8") لأنه تصرف في حق النوع ولا يصح التصرف فيه إلا بدليل يدل عليه 
وهو مفقود مع أنه قد يوجب الإيذاء وتنفر النوع واللعن ومن التسبيب لإضرار 
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العاذة المقفا رو 2550 

(مسألة )١‏ : ليس لأحد أن يوقف مركوبه في أي محل شاء وأراد في 
الشوارع والطرق العامة إلا إذا أحرز أن ذلك لا يضر بالعابرين ('""). 

(مسألة )١‏ :يجري حكم ضمان المال والنفس فيما يتلف بالمراكب في 
الطرق والشوارع العامة مباشريا كان التلف أو تسبيبيا ويجري أحكام القصاص 
من العمد والخطأ المحض وشبهه وغيرها من الأحكاء ١(‏ ""). 

(متتحدالة 0 :يكره « التردد في الأسواق والشوارع العامة 
المندحعة 87 


الغير. وهو حرام للاحتياط التحفظي في مثل هذه الأمور النوعية. 

(46) لعدء [حران الحواة يأكترمنا حو المتمارف تهم. 

(0) لأنه مع عدم إحراز ذلك يكون من التسبيب بالإضرار وهذا من 
التضمين الاحتياطي الذي أسسه علي في الأمور العامة لحفظ أموال الناس 
ونفوسهم, وتقدم نظيره في كتاب الإجارة وبأتي مثله في كتاب القضاء إن شاء الله 
تعالى. 

(81") لعموم تلك الأدلة وإطلاقها الشامل لجميع الموارد بل في المراكز 
العامة لا بد من مراعاة التضمين الاحتياطي أيضاً وهو موكول إلى نظر الحاكم 
الشرعي. 

(89) لأنها مأوى الشياطين كما فى الحديث7'"'. وقد يوجب التضيق على 
الناس. 1 

وهناك فروع كثيرة أخرى أغمضنا عن ذكرها إلى ظهور الحق فإن في يعض 
الأخبارا '' أنه عجل الله تعالى فرجه الشريف يجدّد أحكاما كثيرة في الطرق, ولا 
بد في ذلك الحق الجديد والعالم الذى علمه لا يبيد. 


.١٠: من أبواب آداب التجارة الحديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
. صفحة: 187 ط كمياني‎ ٠ (؟) بحار الأنوار ج:‎ 


كتاب اللقطة 


المعروف بين اللغويين والأدباء والفقهاء أنها بفتح القاف. ونسب إلى الخليل 
السكون وأن المفتوح اسم للملتقط ولم يستعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا 
مرتين وهما في اللقيط قال تعالى قَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُرًا وَ 
حَرَّنا74' وقال تعالى <وَ ألْقُوهُ في عَبِابتِ الْجْبّ يَلتقطهُ بَغض السَبِارَةِ»!". وهما 
من أنبياء الله تعالى ‏ موسى بن عمران ويوسف بن يعقوب «عليهما» ‏ وسلّط الله 
تعالى كلا منهما على المملكة التي التقطا فيها. 
واللقطة مشروعة فى الإسلام لإجماع المسلمين بل الضرورة من الدين 
ونصوص كثيرة منها خبر الجهني قال: «جاء رجل إلى النبي#6 فسأله عن 
اللقطة. فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثمّ عرفها سنة فإن جاء صاحبها والا 
فشأنك بهاء قال: فضالة الغنم قاليَيةُ: هي لك أو لأخيك أو للذئبء قال: 
فضالّة الابل. قال: مالك ولها!امعها سقاوّها وحذائها فإنها تشرب الماء وتأكل 
الشجر حتى يلقاها ربها»' "'. وتأتى جملة أخرى من الأخبار فى ضمن المسائل 


)سور القصص وار 
)١(‏ سورة بوسف .٠١:‏ 
(1) سئن الب لبيهقى 5 ١‏ صفحة ,.1١157:‏ 


كتاب اللقطة 


اللقطة بمعناها الأعم )١(‏ كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه (؟) 
وهى إما حيوان أو مال صامت أو إنسان ففيه فصول ثلاثة : 


الفصل الأول 
فى 
لقطة الحيوان 


وى الفا بالقنال 2 
(مسألة :)١‏ إذا وجد الحيوان في الفمراق لا جوز لخدو" وو قد 


)١(‏ معناها الأخص غير الحيوان ولكن عمّمها الفقهاء إلى الحيوان أيضاً. 

(1) يعني لا .يد فعلية معلومة ولو أريد إدخال اللقيط في التعريف يقال ما لا 
استيلاء لأحد عليه لعدم إطلاق المال على اللقيط الحر. 

(") فرقا بينه وبين لقطة غيره فإن الضال إنما يقال لما له نحو إدراك شعور 
فضلٌ عن الطريق مثلا. 

(5) بالأدلة الأربعة فى صورة عدم الجواز فمن الكتاب قوله تعالى: ولا 


في حرمة آخذ الضالة في العمران 3 


اليد عليه أي حنوان .نتافم اخرو مه 0 ويجب عليه حفظه من 
الشلق والاتفاق عله يبنا ولزم 77 ولس لد الرجوع غاى ضاحية بين 
أننى 8, 

نعم, لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون 


أكُلُوا أَْالَكُم بَتتَكُمْ الْبِاطِلٍ» .١!‏ ومن السنة: «لا يحل مال امرئٌ مسلم إلا 
بطيبة نفسه»'"', ومن الإجماع إجماع المسلمين بل العقلاء. ومن العقل انه ظلم 
وقبيح, ومكروه في ما يأتي فى صورة الجواز إجماعا ونصوصا _منها قول 
الصادق9ة: «لا تعرض لها فإن الناس لو يتركوها لجاء صاحبها حتى 
يأخذها»!". وقول علي.92: «إياكم واللقطة فإنها ضالّة المؤمن, وهي حريق من 
حريق جهنم . وعن أبي جعفر:ه: «لا يأكل الضالة إلا الضالو 0 
وفي صحيح الحلبي: «كان علي بن الحسين «عليهما» يقول لأهله: لا 
تمسوها»('". وعن نبينا الأعظميية: «ما أحب أن أمسها»!". إلا إذا أشرف على 
التلف مع عدم الأخذ فلا كراهة حينئذ. 

(0) لقاعدة اليد والإجماع يل الضرورة الدديئية. 

(1) لصيرورته بعد الأخذ أمانة شرعية يجب حفظها لمالكها عقلا وشرعا 
كما في كل مال جرت يد العدوان عليه. 

(0) للأصل وعدم تسبب من صاحبه لذلك بل وعدم الإذن شرعا كما هو 
المفروض. 





.18/.: سورة البقرة‎ )١( 

لوقا نل نانك #انق الوا كان البهاك الشديت ١‏ 

(*) و(غ) و١08)‏ و(13)الوسائل باب: ١‏ من ابواب اللقطة الحديث: 7و8 و/او١.‏ 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب اللقطة الحديث :0. 


لي ا لل وو لت يز 


ضمان( ويجب عليه الإنفاق (أ'. وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه 
لو كان إثفاقه عليه بقضد الرجوع عليه ١*١‏ وإن كان له متفكة مين ركوب 
أوعجدل هليه واليق تحرو يهاز اله اتشفائها ابا يها ا ذاه اع 0337 


(8) لأنه إحسان و١ما‏ عَلَى الْمُخْسِنِينَ مِن سَبيل4١١.‏ وقول نبين06ة: 
«هي لك أو لأخيك أو للذقب 1 وهومما امسرية على الأنبياء اج 
وقاليَاةُ: «فضلت على الأنبياء بخمس منها جوامع الكلم»! ", وهو ظاهر في 
الترخيص في الأخذ وهو يلازم عدم الضمان لو تلف بغير تفريط مضافا إلى 
الإجماع والمراد بقولهيّةة «هي لك» الاختصاص في الجملة يعني السرييد 
الفحص مختار بين أن يأخذها ويتصدق بثمنها لا أن يكون المراد الملكية الفعلية 

مطلقا. 

(9) لأن تركه تسبيب لاتلافه وهو لا يجوز بعد أن كان جواز الأخذ شرعا 
أعم من صيرورته ملكا له فهي أمانة شرعية حتى ترد إلى مالكها. 

)٠١(‏ لأنه مأذون في هذا الإنفاق شرعاء فإن كان بقصد الرجوع يصير ذلك 
معاوضة شرعية فيصح الرجوع على المالك. وإن لم يكن من قصده فيكون من 
المجان فلا موضوع للرجوع حينئذ. 

)1١(‏ لأنه من المقاصة بعد ثبوت الحق شرعا وهي تجوز كما يأتىي في 
كتاب القضاء. ويمكن الاستشهاد بخبر السكوني عن الصاد قن الوارد في الرهن: 
«إن الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة إذا كان 
نوطنا !© وصحيح أبن محبوب: «استخدمها بما أنفقت عليها»!2, وفي 





.1١: سورة التوبة‎ )١( 
17: الوصائل يانها» #ذن ابوانت اللقظة الحديث‎ 0 

(*ا الوسائل بات لام ابوات التيمه الحدوت 2 
(4) الوسائلبات1 "مق انوات الرهق الحدنف :2 
(0) الوسائل باب: 77 من أبواب اللقطة الحديث :غ. 


حكم ما يدخل في دار الانسان من الحيوان 


5-0 ا 1 2 
(مسألة ؟) : بعد ما أخذ الحيوان فى العمران وصار تحت يده يجب عليه 
الفحض عن ضاحبه فى صورتى جواز الأخذ وعدمه (11/ فإذا يئس من صاحبه 
7 تصق ييه | ركيت قي م مفيول النالك 077 
(مسالة *) : ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج والحمام مما 
لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة 97 بل هو داخل 


صحيح أبي ولاد: «إن كان الذي يعلفها فله أن يركبها»!'". 

(؟1) لإطلاق الإجماع والنصوص منها صحيح ابن جعفر عن أخيه اه قال: 
«سألته عن رجل أصاب شاة فى الصحراء هل تحل له؟قال: قال رسول الله يَدَكة: 
هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعبافها حيث أصبتها فإن عرفت فردّها إلى 
صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن 
تردّها عليه» '). وقريب منه غيره والمراد بالضمان الضمان التعليقى لو طلبه 
المالك وأتلفه لا الضمان. والغرامة الفعلية مطلقا. ْ 

(1) لأن اليأس هو المناط العرفي للتفحص ولم يحدّده الشارع في 
الحيوان وإن حدّه في غيره بسنة كما يأتي. 

نعم. في صحيح ابن أبي يعقور عن الصادقكة: «جاء رجل من المدينة 
فسألنى عن رجل أصاب شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلائة أيام ويسأل صاحبها. 

افإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها»! ". فهو محمول على مورد 
الناسن: 

(15) إجماعا ونصوصا منها ما مر آنفا من صحيح ابن أبي يعفورء والمراد 
من البيع فيه أعم من أن يشتريها لنفسه أو يبيعها من غيره. 

)1١0(‏ لأن المنساق من «اللقطة» في الاستعمالات الصحيحة المال الذي 





.١: من أبواب الرهن الحديث‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب اللقطة الحديث: /او1.‎ ١١ (؟) و(" الوسائل باب:‎ 


ه226 مهذب الاحكام اج قفا 


فى عنوان مجهول المالك 577 فيتفحص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدق 
به 37, والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأن يسئل من الججيران 
والقريبة من الدور والعمران. 

نعم. لا يبعد جواز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه 
من دون فحص عنه كما مر في كتاب الصيد (14, 

(مسألة ؟) : ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق 
والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والاجام ونحوها إن كان 
مما يحفظ نفسه بحسب العادة '١5(‏ من صغار السباع. مثل الشعالب وابن 
آوى والذئب والضبع ونحوهاء إما لكبر جثته كالبعير أو لسرعة عدوه. 
كالفرس والغزال أو لقوّته وبطشه كالجاموس والثور لا يجوز أخذه ووضع 


يظفر عليه الشخص لا المال الذي يرد على الشخص ومقتضى الأصل عدم ترتب 
الأحكام الخاصة باللقطة إما للقطع بعد كونه منها أو لأجل الشك في دخوله 
فيها. 

(17) للقطع به لأن اللقطة أيضاً من أفراد مجهول المالك. 

(17) لأنه معلوم على كل حال سواء كان مجهول المالك أو من اللقطة, 
وكذا كلما يدخل في قطيعة الأنعام أو الطيور وبجري على الجميع حكم مجهول 
المالك وكذا نتاجها قبل التصدق بهاء فالكل من مجهول المالك وتقدم حكمه قبل 
ذلك. 

(14) ومرما ,يتعلق به فراجع فلا وجه للإعادة بالتكرار. 

(19) يدل على الجميع ما في النص من ذكر الكل والماء والأمن'''. مضافا 
إلى الأصل والإجماع. 


7: امن آبوات اللقطة الخدديت‎ ١١ الوشائل.ناب:‎ )١( 


فيما يؤخذ من الحيوان في غير العمران 0 





التمفلة !]كان نه كاد وفنا 77" أ كا ها تود عدن 
تحصيل الماء والكلأ (؟'. وإن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة 
وأظفال التعين والدواندهان له اهز" قاذ اخندوهة نهافى المكان 


(؟) للأصل. والإجماع والنصوص منها قول النبي يك في البعير في الفلاة: 
«مالك وله!اخفه حذاوه وكرشه سقاوه. خل عنه»! لفق الحديث آخر «فلا 
تهجد»! ", وفي حديث أخر: «و ما أحب أن أمسكها»' "'. وظاهر إطلاقها عدم 
الفرق بين قصد التملك وعدمه وبين قصد الحفظ لصاحبه وعدمه. 

وأما خبر حسين بن يزيد عمسن جعفر عن أبيهل قال: «كان أمير 
المؤمنين 90 يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: 
هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه»! ', فأسقطه عن 
الاعتبار قصور سنده وهجر الكل عنه. 

(١؟)‏ للأصل والإجماع والنص كقول الصادقناثة في خبر مسمع: «قضى 
أمير المؤمنين]#ة في رجل ترك دابة يمضيعة, فقال: إن كان تركها في كلا وماء 
وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن كان تركها في غير كلأ ولا ماء فهي لمن 
أحياها»!*. وقريب منه غيره. 

(؟) لدلالة ذكر الأمن في النص عليه لأن المراد به القدرة على حفظ نفسه 
ولو بتحصيل الماء والكلاً ودفع العدو مضافا إلى الأصل وظهور الإجماع. 

(؟) إجماعا ونصوصا منها قول أبي عبد اللهليةٍ في صحيح ابن سنان: «من 
أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها مما لم 
يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن 


كا انام الرساكل تاب امن أبواتك اللقطه عد يكة اورة و١‏ 
() الوسائل باب: ١9‏ من ابواب اللقطة الحديث .١:‏ 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب اللقطة الحديث :؟, 


2 
ان -دبب-000111-1 0 21000100 


الذي أصابه وحواليه إن كان فيه أحد (2'. فإن عرف صاحبه رده إليه وإلاكان 
له تملكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد 5297" كما أن له إيقاءه وحفظه 
لمالكه وله مان عله 171 

(مسألة 08) : لو أخذ البعير ونحوه فى صورة لا يجوز له أخذه ضمنه 
ريخت عليه الاقاق عليه ولس له الجن يما لعن عبناهه وأ وتان 


مهذب الاحكام / ج 77 


الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشيء المباح»!'. ويدل عليه 
مفهوم الأخبار السابقة التي مر بعضها ويأتي بعضها الآخر. 

(4؟) أما وجوب أصل التعريف فللإجماع والنصوص كما تقدم بعضها!", 
وأما اعتبار محل الإصابة فلقول النبي الأعظمية في الصحيح «فخذها وعرفها 
حيث أصبتها»' ". وليس المراد بها المعنى الدقي بل العرفي فيشمل الحوالي عرفا 
إن كان فيها أحد. 

(15) كل ذلك للإجماع والنص قال رسول الْهوَييهُ: «هي لك أو لأخيك أو 
للذئب فخذها وعرّفها حيث أصبتهاء فإن عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف 
فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه»! *. وقال 
الصاد قنك فيما مر من صحيح ابن سنان: «فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي 
مثل الشيء المباح»!". فيجوز تملكه وبيعه وأكله وغير ذلك من التصرفات. 

(7؟) أما جواز حفظه لصاحبه فللأصل والإجماع. 

وأما عدم الضمان فلأنه مأذون شرعا في أحَذة وتكون أمانة شرعية لديه 
ولا وجه لتضمين الأمين مع التلف. نعم. يضمن مع التعدي. 


الزسائ لناب "لاسن ابواك اللقطة الحدارت 2 

. راجع صفحة: 701 وفي الوسائل باب: 5 من اللقطة‎ )١( 

2 الوسائل باب: 1١‏ من ايواب اللقطة الحديث: /اوآ. 

(؛) و١0)‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب اللقطة الحديث: /او؟. 


فيما لو أعرض صاحب الحيوان عنه 0 


من قصده الرجوع عليه كما مر فيما 1 

(مسالة ع) #إداترك الحيوان صاحبه وسرّحه في الطرق أو الصحاري 
والبراري فإن كان بقصد الإعراض عنه جاز لكل أحد أخذه وتملكه (4", كما هو 
الحال في كل مال أعرض عنه صاحبه وإن لم يكن بقصد الإعراض بل كان من 
جهة العجز عن إنفاقه أو من جهة جهد الحيوان وكلالة (1') كما يتفق كثيرا أن 
الانسان إذا كلت دابته في الطرق والمفاوز ولم يتمكن من الوقوف عندها يأخذ 


رحلها أو سرجها ويسرحها ويذهب. فإن تركه في كلا وماء وأمن ليس لأحد أن 
5.: بين 
ياخذه 


(0) أما الضمان فلقاعدة «اليد» بعد عدم إذن شرعي أو مالكي في الأخذ ‏ 
بل ورد النهي عن أخذه كما مر مضافا إلى الإجماع. 

وأما وتوت الأنفاق غلية'فلضيرو رجه يعد الأكتل أمالة شوعية تحت 
حفظها والإنفاق عليها مقدمة لردها إلى مالكها عقلا وشرعا. 

وأما البقية فللأصل بعد النهى عن أخذه شرعا وعدم تسبب من المالك 
للإنفاق فالضرر جاء من نفسه على نفسه. 

)١8(‏ لأنه حينئذ صار بمنزلة المباحات الأولية. وقد أشار إليه أبو عيد 
للهكةٍ بقوله فيما مر فى صحيح ابن سنان: «و إنما هي مثل الشيء المباح» مضافا 


إلى الإجماع. 
(9؟) لأن المناط كله في حليته تحقق الإعراض ولا أثر لمنش تحققه من 


نعم. لو كان سببه ومنشأه إكراه الغير له يبقى على ملك مالكه إذ لا أثر 
للإعراض الحاصل عن الا كرأه. 

(0) للأصل واللجباع والتصوص لدي تقدم بعضها كقول رسول 
الله كه : «خل عنه»!'', وقوله يد «فلا تهجه»! ". وقوله ينه «و ما أحب أن 





10 ))الوسائل .بات ١6‏ من آبوات اللقطة الخديك: :6 ى1. 


ذب الاحكا و 
م ال 0 معش اهو 4ك 


فلو أخذه كان غاصبا ١7‏ '' ضامنا له وإن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من 
الضمان 7" وفي وجوب حفظه والإنفاق عليه وعدم الرجوع على صاحبه ما 
مر فيما يوْخذ في العمران ("". وإن تركه في خوف وعلى غير ماء وكلاً جاز 
أخذه والإنفاق عليه وهو للآخذ إذا تملكه '' '". 

(مسألة /1): إذا أصاب دابّة وعلم بالقرائن أن صاحبها قد تركها ولم يدر 
أنه قد تركه بقصد الاعراض أو بسبب آخر كان بحكم الشانى فليس له أخذه 
راكد 101197 :انك قسى كسان حو بال مام و 01 


أمسها»”". 

)"١(‏ لجريان ,بده عليه بغير إذن شرعى ولا مالكى ولا معنى للغصب إلا 
ذلك كما تقدم. 1 1 

(7*) لأصالة بقاء الضمان مضافا إلى الإجماع. 

(5) وتقدم الوجه فيه فراجع. 


(5") لما تقدم من قول الصادق.ة في الصحيح: «من أصاب مالا أو بعيرا 
في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره 
فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له 
عليها وإنما هي مثل الشيء المباح»! ؟. 

(0") للأصل والإجماع فالأقسام ثلاثة: إحراز تحقق الإعراض, وإحراز 
عدم تحققه والشك في تحققه وعدمه وظهر حكم الكل مما سبق. 

(1) لما مر من قولهة فى خبر مسمع: «و إن كان تركها في غير كلا ولا 
ماء فهي لمن أحياها»!". 


9 الوشافل انه ان آبوات اللقفلة العدييث :© 
(6] الوسائل بات اسن[ نوات اللقظة الخديت 7 
)000 تقدم فى صفحة :/ 5١ ١‏ 


فيما لو دخل غنم في قطيعة 





(مسألة 8) : إذا أصاب حيوانا في غير العمران ولووون ان ضاحوة:تق: 
تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاع. أو شرد عنه كان بحكم الثانى من 
التفصيل المتقدم فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملكه إلا إذاكان غير صحيح 
ولم يكن فى ماء وكلاً. وإن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا (9). 

فصان )دعل ملع فى تيع من القت الاوك التق عي 
الناس ب (الخلاطة) يترتب عليه 0 جيل البنالك 150ل ركز انها عه فيل 
التصدق به 57". ولا يحرم التصرف فى ذلك '' '", وهل يجوز إخراجه عنها مع 
كوقه معوضا لفكت ننه إشكال لكك" 


(0) لما تقدم في المسألة السابقة فلا وجه للإعادة بالتكرار. 

(*) لكونه عرفا من مجهول المالك ويترتب عليه حكمه. ولا يكون من 
اللقطة لعدم الضياع فيه كما تقدم في مسألة ؟. وسيأتي الفرق بين المجهول المالك 
واللقطة. 

(9*) لأن النتاج تابع للأصل كذلك. 

(50) لمكان الأمانة الشرعية. 

)4١(‏ لأصالة عدم حق له على ذلك مع هذه المعرضية, وكذا لو دخل في 
بيت الانسان طير. 


الفصل الثاني 


لقطة المال الصامت 
ويطلق عليها اللقطة عند الاطلاق واللقطة بالمعنى الأخص (' '. ويعتبر 
فيها عدم معرفة المالك 7" فهو قسم من المجهول المالك 27 له أحكام 
خاصة. 
(مسألة )١‏ : يعتبر فيه الضياع عن المالك 27 فما يؤْخذ من يد 


(49) لأن كل قسم أخص من المقسم على ما هو المسلّم. 

(1) لتقوّم عنوان اللقطة لغة وعرفا وشرعا بذلك لأنها المال الضائع عن 
مالك غير معلوم, وأما مجهول المالك فهو المال الذي ضاع مالكه وبينهما فرق 
واضح. 

(5]) الأقسام خمسة: 

الأول: الجهل بالمال والجهل بالمالك. 

الثانى: الجهل بالمالك والعلم بالمال. 

الثالث: الجهل بالمال والعلم بالمالك. والثاني قسمان مال ضائع عسن 
مالكه. ومال ضاع مالكه وكل منهما من مجهول المالك, فالجامع واحد والفرق 
بالاعتبار. 

(50) لما مر من تقومه بذلك لغة وعرفا وشرعا. 


ْ هن اسيل 





الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه بل لا بد في تر 
أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال (7", فالحذاء المتبدل بحذائه فى 
المساجد ونحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه وكذا الثوب المتبدل بثوبه 
فى الحمام ونحوه لاحتمال تقصد المالك فى التبديل ومعه يكون من المجهول 
المالك لا من اللقطة (597). ْ 

(مسالة ؟7): يعتبر فى صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ 

والالنقاط 157 لوبراى قنثدااو اير بدقتر قاخذه كان حكبا شن الأخدكوة 

الرائي ١7‏ '. وإن تسبب منه (*9, بل لو قال ناولنيه فنوى المأمور الأخذ لنفسه 
كان هو الملتقط دون الذم 08١١‏ 

نعم لو أخذه لا لنفسه وناوله إياه الظاهر صدق الملتقط على الآمر 
المتناول (61, بل بناء على صحة الاستنابة والنيابة في الالتقاط كما في 


(7) لاعتبار ذلك في تحقق كل موضوع في ترتب حكمه عليه. 

(40) لعدم صدق الضياع عليها عرفاء وكذا ما يؤخذ من يد القاصر من 
الصبي والمجنون. 

(4]) لظواهر الأدلة وإجماع الأجلة وسيرة أهل كل مذهب وملة وظواهر 
كتب أهل اللغة. 

(14) لأصالة عدم ترتب أحكام اللقطة بالنسبة إلى الرائي مضافا إلى ما مر 
من الأدلة. 

(00) لصدق الالتقاط بالنسبة إلى الآخذ دون من تسبب لأن التقاط عمل 
خارجى لا يصدق بالنسبة إلى السبب وإنما يصدق بالنسبة إلى الآخذ. 

5-5 وهذا واضح بناء على عدم جريان الاستنابة في الالتقاط وأما بناء 
عليه فيأتى حكمه. 

)070 لتحقق السببية والأخذ عرفا فيصدق الالتقاط كذلك. 


ذّب ١ ١‏ 
0 مهدب لاحكام أج و 


عا 1 : الساعاضهبواخناء النؤزات: كت جرد ا حل البامون الداتته فى صنيد و0 
الآمر ملتقطا لكون يده بمنزلة يده وأخذه بمنزلة أخذه. ْ 

(مسألة "): لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبين 
أنه ضائع عن غيره صار بذلك لقطة ('6. وعليه حكمها. وكذا لو رأى مالا 
ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر 017 

نعم. لو دفعه برجله ليتعرّفه الظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا بل ولا 
ضامنا لعدم صدق اليد والأخذ (66. 

(مسألة *): المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع 
اليد عليه(97 فإن أخذه كان غاصبا ضامنا إلا إذا كان فى معرض التلف فيجوز 
بقصدالح نظ (87, ركوو سي لبن يذ مان شاعية (48) يه 


(0) لصدق الموضوع عرفا فيترتب عليه الحكم قهرا وتخلف الداعي لا 
أثر له في الوضعيات كما مر غير مرة. 

(0) لصدق الأخذ عرفا. 

(00) وأصالة عدم ترتب آثار الالتقاط لو فرض الشك فى الموضوع. 

(01) للأصل والإجماع بل الأدلة الأربعة كما تقدم مراراء ومنه يظهر 
الضمان لو أخذه لقاعدة اليد. 

(69) لأنه ميحسن يقد :ونا على المكسنين مه 00 مع حصول 
الاطمئئان النوعى برضا المالك حينئذ. 

(0) لأنه معروف فيشمله قولهييهُ: «وكل معروف صدقة»'('"'. فيكون الاذن 
الشرعي من جهة أنه إحسان ومعروف, ومين لاعتو الحسبية المأذون فيها 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب فعل المعروف الحديث :0. 


ما يتعلق بالأموال المجهولة المالك سس 
لاطو ا ا ا ا ا 1 022 


يضمن إلا بالتعدي والتفريط (1©. وعلى كل من تقديري جواز الأخذ وعدمه لو 
اخذة يجن غلية الفخضن عن مالكة الى 'ان نياسن .من الظفن.يم وغيد ذلك :يحب 


عليه أن يتصدق به 7* ©. 


من الشارح. 

ويمكن أن يكون من الاذن والأمانة المالكية أيضاً. لأنه لو اطلع على الحال 
وأظهر عدم الرضاية لكان الناس يلومونه ويوبّخونه فيستكشف رضاوًه من هذه 
الجهة. 

(04) كما هو كذلك في كل أمانة - شرعية كانت أو مالكية -كما تقدم في 
كتتاب الغصب والاجارة والرهن. 

() أما وجوب الفحص ذللإجماع والنصوص منها قول علينىة فى خبر 
الحسين بن كثير: «يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا»' ''. وفي 
خبر ابن وهب عن الصاد قنة: «في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري 
أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت, ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا 
قالائة: أطلب. قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟قال9: اطلبه وإن لم تجد له 
وارثا وعلم الله منك الجهد فتضدق بها»!"'. إلى غير ذلك من الأخبارء وتتقتضيه 
قاعدة المقدمية أيضاً فمقتضى الأصل - عقلا ونقلا في مال الغير الفحص عن 
صاحبه. 

وأما أن حدّه اليأس عن الظفر فلأصالة البراءة عن الزائد عليه إلا أن يدل 
دليل معتبر على التحديد وهو مفقود في المقام مع إطلاق قوله]9!: «إن لم تجد له 
وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق بها». وفي خبر العبيدي' ". قال: «سأل خطاب 
الأعور أبا إبراهيم:#ة وأنا جالسء فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل 


:: الؤسائل.بان: #امن.ابواث اللقظة الحدايت‎ ١ 


ذب الاحكام / س ؟ 
د ال موس هوه ات 


عنذة بالأعر ففقةثاهرو يقن لددفع أخره كس دول" تفرك لهبوازناء قال قتاطلية: 
قال: قد طلبناه ولم نجده. فقال]8: مساكين وحرك يديه, قال: فأعاد عليه قال490: 
أطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا كسبيل مالك حتى يجىء له طالب فإن حدث 
بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه» إلى 0 ذلك من الروايات. 
وقد ورد فى اللقطة التحديد بالسنة كما يأتى, ولكن لا ربط للمقام بها كما لا ربط 
له بالشخص المفقود الذي ورد فيه التحديد بأربع سنين أو بعشر سنين كما يأتي 
في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 

ومقتضى الاعتبار في هذه الأموال أن تصرف في وجوه البر ليصل ثوابها 
إلى صاحبها لأنه إن حرم من عينها في الدنيا لا يحرم من الثواب والنفع الأخروي, 
وأن يكون وليّ الصرف هو الاإماماظة أو نائبه لعلمه بجهات الصرف والمصرف 
والمصالح والمفاسد. 

وما ورد فى أخبار المقام من أنه كسبيل مالك!''. يحتمل معان ثلاث: 

الأول: تمليك الامام.ائة ذلك المال له لمصلحة راها. 

الثانى: إذنهئة في التصرف في العين وإبقاء أصل المالية في الذمة حتى 
يتبين الحال تسهيلا على من يكون العين لديه. 

الثالث: اجعله من جملة أموالك التي تعتني بحفظها ولا تعزله عن نفسك بل 
فظله عه زف بسطللامن الها يله كبر ف سالك 0 

والمتيقن هو الأخير والأولان يحتاج إلى دليل وهو مفقود واختلاف أخبار 
المقام يحمل على اختلاف نظرهناكة بحسب اختلاف الموارد. ويأتي في كتاب 
الإرث بعض الكلام إن شاء الله تعالى. 

وأما التصدق به فيدل عليه الإجماع والنص كما مرء لكن لو ظهر ولم يرض 
بالتصدق فمقتضى الأصل بقاء اشتغال الذمة فيرجع الثواب إلى المتصدق 


.١١: الوسائل باب: ؟ من أبواب اللقطة الحديث‎ )١( 
.1 : ()الوسائل باب: "من أبوات اللقطة الحديت‎ 


كراهة الالتقاط في الحرم ا 
ااا حيسي ى لس سس بسب للم؟! لالمعد سد 


(مشالة 8) ما رخذ من ند الصسماق سوا ء كان الأخد ضبنا اها ا اعابت 
يكون من المجهول المالك (3. 

(مسألة ع) :كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول 
ولو بشاهد الحال ‏ وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مر يجوز أخذه 
والتقاطه على كراهة (75) وإن كان المال الضائع في الحرم -أي حرم مكة 
زادها الله تعالى شرفا وتعظيما اشتدت كراهة التقاطه (". بل نسب إلى 


والمال إلى المتصدق عنه. وتقدم في كتاب الخمس بعض ما ينفع المقام 
فراجع. 

)1١1(‏ لعدم الضياع فيه وعدم صدق تعريف اللقطة عليه. 

هذا إذا لم يعرف وليه وإلا فيرجع إليه. 

(59) أما أصل الجواز فللإجماع والسيرة وظاهر النصوص منها 
صحيح الحلبي عن الصادق'اة فى حديث قال: «و اللقطة يجدها الرجل 
ويأخذها. قالي9ة: يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل 
ماله»7١)‏ 

وأما الكراهة فلنصوص كثيرة المحمولة عليها جمعا وإجماعا منها صحيح 
ابن مسلم عن أبي جعفرلية: «سألته عن اللقطة قال.:99: لا تعرفها فإن ابتليت يها 
فعرّفها سنة فإن جاء طالبها والا فاجعلها فى عرض مالك يجري عليها ما يجري 
على مالك حتى يجيء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في 
وصيتك»!''., وتشتد الكراهة لمن لا يثق من نفسه العمل بوظيفتها. 

(79) كما عن جمع منهم صاحب الجواهر ولا يستفاد من الاخبار الآنية 


أزيد من ذلك كما ستعرف. 





.١: الوسائل باب: ؟ من أبواب اللقطة الحديث‎ )١( 
.٠١: الوسائل باب: ؟ من أبواب اللقطة الحديث‎ )1( 


ح ‏ لااسا 0 لشئئ ئس ات انا 


المشهور حرمته (79 فلا يترك فيه الاحتياط (066 
(مسألة 8) : اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها فى 


(14) نقل الشهرة جمع والمتيقن منها ما إذا كان الالنقاط بقصد التملك 
لنقل الشيخ.ة إجماع المسلمين على الجواز في صورة قصد الإنشاد والتعريف, 
ولا بد من نقل اخبار المقام ثم بيان المتحصل مما بيّنه الإماملة قال نبينا 
الأعظميية: «و لا تحل لقطتها ‏ أي مكة زادها الله تعالى شرفا إلا لمنشد»''', 
أي لمعرفهاء وفى حديث آخر: «لا يحل ساقطها إلا لمنشد»' '". وظهورهما فى 
الجواز الجقيديميا 5 يكن ومن لبا دى :10 التقه كبو يسنان فى لقطة العري نال 
سه وأنا آدت فلا بأنن لتك فياه" وقرزب مه ماعن أبى مقر هذا 
ولفورهنا فى الجواو قينا إذاكان اللقط ,ترما يتكبيانيما لاادكر أرقا وصن 
العبد الصالحة فيمن وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: «بئس ما صنع ما كان 
ينبغي له أن يأخذه»!". والظاهر منه الكراهة كما في لقطة غير الحرم. وعن 
العسكري2ة: «لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجلء ولو أن الناس تركوها لجاء 
صاحبها فأخذها»!'. وهو مع قصور سنده مثلما ورد في لقطة غير الحرم كما مر 
فلا تستفاد الحرمة منها بعد ملاحظتها مع ما ورد في لقطة غير الحرم. 

(70) وجوب الاحتياط مشكل لما عرفت. 

نعم, لا ريب فى حسنه حذرا عن مخالفة ما نسب إلى المشهور من 
الحرمة. 1 





.١7: من أبواب الإحرام الحديث‎ 0١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) سنن البيهقي ج: ا 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب مقدمات الطواف الحديث :0. 
(غ) الوسائل باب:78 من أبواب مقدمات الطواف الحديث :؟. 
[8) الوسائل باب لمن اباي اللقطة الخديت :7 

(6) الوشائل نانية امن ابوآب اللقطة الحديق: 2 


جواز تملك اللقطة ان كانت دون الدرهم اس 


الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها (7, ولا تملكها قهرا بدون قصد 
التملك على الأقوى (", فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها اليه مع 
اعب 78 


(77) إجماعا ونصوصا منها قول الصادقنىة: «و إن كانت اللقطة دون 
درهم فهي لك فلا تعّفها»!". وعنه ا أيضاً: «اللقطة تعردف سنة قليلا كان أو 
كثيرا وما كان دون الدرهم فلا تعرف»' "', والنهي وارد في مقام توهم الحظر فلا 
ودل على التعرمة: 

(80) لأصالة عدم تحقق الملك بدونه إلا بدليل مخصوص وهو مفقود. ولا 
وجه للتمسك ببعض الإطلاقات' ", لعدم كونه واردا في مقام البيان من هذه الجهة 
أصلا. 

ونسب إلى أبن إدريس تحققه ولو بدون القصد مدعيا عليه إجماع الفرقة 
وأخبارهم. 

وإجماعه موهون بمخالفة الأكثر والأخبار ليست إلا المطلقات وليست 
بواردة في مقام بيان هذه الجهة حتى يؤخذ بإطلاقها. 

(1) لاستصحاب بقاء ملك المالك وقاعدة اليد. وأصالة احترام مال الغير 
بعد عدم دليل على أن مجرد الأخذ يوجب الملكية القهرية الشرعية إلا أن ما دون 
الدرهم الذي يعرض عنه غالبا فيصير من المباحات الأولية يملكه من أخذه بقصد 
التملك. ولقول الصادق:اكة في المرسل: «و إن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا 
تعد ارين 


4: الوسائق نات: امن أبزات اللنظة الخد نت‎ 1١ 
.١:ثيدحلا (؟) الوسائل باب: غ من أبواب اللقظة‎ 
الوسائل ناص لمق ابواي اللقطة رفير‎ 

(غ) الوسائل باب: ؟ من أبواب اللقطة الحديث :1. 


م لاي ل هد لطس ا كفا 


وإن تملكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى 657. وإن كانت تالفة لم يضمنها 
الملتقط وليس عليه عوضها إن كان بعد التملك مطلقاء وكذا إن كان قبله بلا 
من 

وإن كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها والفحص عن 
صاحبها "١7‏ فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم تسخير بين أمرين ا 


والأول: من مجرد الدعوى خصوصا بالنسبة إلى الأزمنة القديمة. 

والثاني: مع قصور سنده في مقام تشريع الحكم في الجملة لا في مقام بيان 
جميع جهاته وخصوصياته. 

(18) لكشف ذلك عن ان قصد التملك كان ما داميا لا دائميا حتى لو ظهر 
صاحبه وطلبه فيكون أصل التملك تملكا متزلزلا لا مستقرا. 

(0 أما الأول فلوقوع التلف حينئذ في ملكه الظاهري ولو لم يكن له هذا 
الأثر للملكية حينئذ فلا معنى للضمان والتعويضء وأما الثاني فلأن يده كان من 
الأمانة الشرعية ولا معنى لتضمين الأمين. 

)١(‏ إجماعا ونصوصا في أصل التعريف منها قول علياة فى خبر 
الحسين بن كثير: «يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه»'''. وعن الصادق.]9ة في 
صحيح الحلبي: «في اللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال.#ة: يعرّفها سنة فإن جاء 
لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله»' '". إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدم بعضها. 

(7) للإجماع والنصوص مشتملة على خصوص التصدق' ", وفي 
الجواهر: «لم أجده أي التخيير -فيما وصل إلينا من النتصوص». 

أقول: يمكن أن يقال إن الحفظ لصاحبه معلوم الجواز ولم يذكر في 





11( الوساتن بانيه ”اسن زات اللقطة الع كه وه 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: 7 وغ. 


فى غدم جوار تملك لقطة الخرم 


١ 





التصدق بها أو إبقائها عنذده وحنفظها لمالكها ف لين له 0 ارين وإن 
كانت لقطة غير الحرم فخيّر بين امور ثلاثة 27" تملكها والتتصدق بها مع 


النتصوص لوضوحه وعدم الترديد من أحد فيه فاكتفى الإماماة يذكر أحد فردي 
التخيير عن الآخر. 
() للأصل والإجماع وخلو كثير من النصوص عن التعرض له بل ظهور 
بعضها في أنه هو الفارق بين لقطة الحرم وغيره كخبر علي بن أبي حمزة قال: 
«سألت العبد لصالح 9 عن رجل وجد دينارا فى الحرم فأخذه؟قال: بئس ما 
صنع ماكان ينبغي له أن باخذه و قلت: الى رذلك قال: «يعرفه. قلت: فإنه قد عرّفه 
فلم يجد له باغيا قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن 
جاء طالبه فهو له ضامن»١١‏ / وفى خبر رجاء الأرجانى قال: «كتبت إلى 
الطيب.كة اني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا 
بآخر. فنجيّت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعوفتها فلم يعرفها أحد فما ترى 
في ذلك5 فكتب: قهمت ما ذكرت من أمر الدنائيرء فإن كنت محتاجا فتصدق بثلتها 
وإن كنت غنيا فتصدق بالكل»". وكذا خبر غزوان قال: «كنت عند أبى عبد 
اللّه ايلا فقال له الطيار: إني وجدت دينارا فى الطواف قد انسحق كتابته قال هو 
له»' "'. فيمكن حملهما على أن الاإمام افا ايا لمصلحة خاصة ففي خبر 
الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا جعفريكة عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا 
حتى يجيء صاحبها فيأخذهاء قلت: فإن كان مالا كثيرا؟قال: فإن لم يأخذها إلا 
مثلك فليعرفها»!"'. وقريب منه غيره. 
(74) للإجماع ومن يظهر منهم الخلاف من الاقتصار على البعض يمكن 
حمل كلامه على ذكر بعض الأفراد دون الجميع وإن كان خلاف ظاهر بعض 
الكلمات. ولأن التخيير بين الثلائة هو المستفاد من مجموع النصوص بعد رد 


.١ووا/و'” و(5) و١0) و (؛)الوسائل باب: 78 من أبواب مقدمات الطواف الحديث:‎ )١( 


سر مهذب الاحكام / - ؟ 
ا 0 د 


مها إن ينض تغبر بخص عدن القاة و يلل كاله «سالته عو رسل من 
المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد 
عليه؟فقال:2ة: لا يرده فإن أمكنه أن يرد على أصحابه فعلء وإلا كان فى يده 
مدرلة اللنطة بها تمددقها حتر ل قاد أساب :ضاعيها وده علية :رالا تصداى: 
فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم. فإن اختار الأجر فله الأجر وإن 
اختار الغرم غرم له وكان الأجر له»'''. وعن الصادق.#ة في خبر حنان بن 
سدير: «تعكفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها»!". وعن قرب 
الاسناد ضبطه «و إلا فأنت أملك بها»' ". ودلالته على التملك واضحة. وكذا قول 
الكاظما9: «يعوّفها سنة ثم هي كسائر ماله»! '. ويمكن أن يستفاد ذلك من 
الأخبار المشتملة على عنوان «فهي كسبيل مالك» أو «اجعلها في عرض 
مالك»!"". بناء على أن المستفاد منها انه كمالك مثل قولهيةة في من وجد 
شة: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»'. ولكن تقدم معنى آخر لهذه 
الروايات فراجع. وفي صحيح ابن جعفر عن أخيدئة: «سألته عن الرجل 
يصيب اللقطة فيعّفها سنة ثم يتصدق بها فيأتى صاحبها ما حال 
الذي تصدق بها؟و لمن الأجر؟هل عليه أن يرد على صاحبها أو 
قيمتها؟قال:9: هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها 
والأجر له»!". مع أن التملك بالضمان أو الحفظ للمالك والتصدق 
عن المالك كل ذلك نحو إحسان له يشمله عموم ما دل على الإحسان 
والبعروة 

3 الوؤسائل يات دهن ارات اللقطة : 

(؟) و() و(])الوسائل باب: ”من ابواب اللقطة الحديث: 3 و؟7١.‏ 

)000( لدم و 10 

(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب اللقطة الحديث .١:‏ 

ظ 


/) الوسائل باب: ؟ من أبواب اللقطة الحديث .١5:‏ 
4) الوسائل باب: ١‏ من أبواب فعل المعروف . 


المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه فى اللقطة والدرهم 17 
- 0 0 لي كه 


الضمان فيهما (©"' وإبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان (75". 

(مسألة 8) : الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة فى المعاملة وهو 
وإن اختلف عياره بحسب الأزمئة والأمكنة إلا أن المراد هنا ماكان على 
وزن اثنتي عشر حمصة ونصف حمصة وعشرهاء وبعبارة أخرى نصف مثقال 
وربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربعة وعشرين حمصة 
معتدة (/30 

(مسالة 4) : المدار فى القيمة على مكان الالتقاط وزمانه فى اللقطة 
وفي الدرهم إن بون شيئا في مملكة وكان قيمته في باد الالنقاط 


(0) إجماعا ونصا ففى خبر الحسين بن كثير قال: «سأل رجل أمير 
المؤمنين.2ةٍ عن اللقطة فقال: يعرفها فإن جاءه صاحبها دفعها إليه وإلا حيسها 
حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما 
تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وإن كره ذلك احتسبها 
والأجر له»١".‏ 

ثم ان المتحصل من الأدلة وكلمات الأجلة أنه يجوز يحسب الحكم 
التكليفي قصد التملك في لقطة غير الحرم ولا يجوز ذلك في لقطة الحرم زادها الله 
تعالى شرفا وعظمة, لأنها مأمن وتملك مال الغير في المأمن الأهلي ينافي الأمن 
والأمان. فلو تملك عصى ويخرج عن الأمانة الشرعية إلى الخيانة. وأما الحكم 
الوضعي بعد الظفر بالمالك فهو مساو بين الحرم وغيره كما يأتي. 

(3) لأن التضمين ينافي التأمين إلا إذا ثبت التفريط فيضمن حينئذ. 

(1/) تقدم الكلام فيه فى كتاب الزكاة فراجع, كما تقدم قدر سعته في كتاب 
الطهارة. 

(08 لأنه المنساق من الأدلة مضافا إلى السيرة المستمرة الفتوائية 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطة الحديث :؟. 


م مهذب الاحكام ٠١  /‏ 
ا سس 1ت نا 


و زمانه أقل من درهم كما لو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروبية وكان قيمته 
أقل من الدرهم جاز تملكه في الحال ولا يجب تعريفه (3. 

(مسألة 19) ديعب العريك :نون 807 زيما لم تكن أفل من دريهم فنا 
آخره من أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر ولو أخره لعذر أو لا لعذر لم 
ام 

(مسألة :)١١‏ قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده 657 
والأقوى وجوبه مطلقا 7؟" وإن كان من نيّته التصدق أو الحفظ لمالكها أو غير 
ناو لشيء أصلا . 


والعملية. 

(9) لفرض صدق كونه أقل من الدرهم فيجوز له التملك بلا تعريف كما 
تقدم. 

(4) لأن الفورية هو الأصل في رد أموال الناس وأماناتهم على ما هو 
المسلّم بين الفقهاء بل العقلاء المهتمين بشأنهم. 

)8١(‏ أما العصيان مع ترك الفورية فلأنها كأصل وجوب التعريف واجب 
نفسي لعموم على اليد" وترك كل واجب نفسي بلا عذر يوجب العصيان وإلا 
فلا معنى للوجوب. 

وأما عدم السقوط مع الترك مطلقا فللأصل والإطلاق والاتفاق ولا ينافي 
ما قلناه من الوجوب النفسي وجود مناط الوجوب الغيري في التعريف أيضاً إذ 
رب واجب فيه مناط الوجوب الغيرى كصلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر. 

(؟8) نسب إلى الشيخ في مبسوطه ولا دليل له من عقل أو نقل بعد ظهور 
إطلاق الأخبار. 

(8) لإطلاق الأدلة وإجماع الأجلة على عدم الاختصاص بخصوص 


اال سس سس سس ب سس هه هحب ب سسشمرة [ك اده 


(فينا له 917 #اهيزة التعويق» الو عب عون كان الك ور درطل يها 
ا 0 فإن عرفها في ثلاثة شهور حى ابن حا دخو يكال بن 
اقرف انع دفي 771 فى تلك المودة ف ترك التسعريف بالموة لت 
حيو ااا بو رسيي بوي 
أربع سنوات مثلا كفى في تحتق التعريف 7" الذي هو شرط لجواز 


مورد قصد التملك فيشمل صورة عدم النية لشيء أصلا لعموم قاعدة اليد. 

(85) لأخبار مستفيضة بل متواترة ففى بعضها التعبير بالسنة وفى بعضها 
بالحول والمنساق منهما الكمال مضافا إلى الإجماع على اعتبار حصول الحول 
وكماله. ففى صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّهائ: «اللقطة يجدها الرجل ويأخذها. 
قال9ة: يعوّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله»'''. ففي خسبر 
الحسين بن كثير قال: «سأل رجل أمير المؤمنين26 عن اللقطة فقال: يعرّفها فإن 
جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها 
تصدق بها»(". إلى غير ذلك من الأخيار. 

(80) لأصالة البراءة وإطلاق جميع الأدلة المشتملة على الحول والسنة 
الظاهرة في أن المناط المدة.المعهودة متصلة كانت أو منفصلة مضافا إلى 
الإجماع. ‏ 

ثم إن للتوالي مراتب متفاوتة الاتصال في كل يوم مرة وفي كل أسبوع وفي 
كل شهر. والتوالي العرفي بحيث يصدق أن التعريف اللاحق ملحق بالسابق وليس 

(81) لما مر غير مرة أن المناط إنما هو الصدق العرفي فيما لم يرد فيه 
تحديد شرعي ولم يرد في المقام تحديد شرعي في توالي الأيام وعدمه. 

(80) لتحقق الصدق عرفا فيكون مجزيا قهرا. 


)١(‏ و١(١)‏ الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطة الحديث: ١‏ و1؟. 


2 مهذب الاحكام / ج 7 
التملك (7, وسقط عنه ما وجب عليه وإنكان عاصيا في تأخيره إن كان بدون 
لحف 

(مسالة )١١‏ :لا يعتبر رضا الملتقط في التعريف فلو عرّف ولو من دون 
00000 ين 

(مسألة ١):إيصال‏ اللقطة إلى المالك بعد الظفر عليه واجب فوري )4١(‏ 
والاتسقظ الفورية بالفضاه 031 

(مسألة : يصدق التعريف على ما تعارف في هذه الأعصار في 
وسائل الاعلام من الصحف والاذاعات وغيرهما ١7‏ 

(مسألة :)١‏ لا يعتبر فى التعريف مباشرة الملتقط بل يجوز استنابة 
القر سعان ا لاحر 3 ود الاطيهان نا نتاف (118: والظاهر ان جره 


عذر 


(8) ولا بنافي شرطيته لجواز التملك والتصدق كونه واجبا نفسيا أيضاً إذ 
رمدواس اش ركو و عاض اما كما اللهر ب اقسة إلى اس 

(44) لما مر من أن الفورية واجب نفسي ولو أخل بالفورية ثمٌ تلف يكون 
ضامنا لذهاب الأمانة وتحقق الخيانة. 

(58) للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق. 

(11) لأصالة الفورية في أداء حقوق الناس وأموالهم إليهم مضافا إلى 
ظواهر الأدلة والإجماع. 

(49) للأصل والاتفاق فيكون فورا ففورا. 

(45) لأنه أمر عرفي والعرف يحكم بذلك بل يرجع إليها. 

(55) كل ذلك للأصل والاطلاق والاتفاق بل ولا يعتبر رضاه بذلك. فلو 
عوّفه شخص بدون رضا الملتقط تعريفا صحيحا أجزء وكفى في ترتب 
الأحكام. 

(10) لأصالة عدم ترتب الأثر على كل فعل وخبر إلا مع حجة معتبرة دالة 


اي لي 
التعريت غك اللتقول 77" ال اذا كان مب قصده ان يقن فيد :نظي 


لمالكب !037 

(مسالة )١7‏ : لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من 
وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط (54. وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم 
والأمور الثلاثة فى لقطة غيره 557 والأحوط فى الثانى أن يتصدق بها ولا 
1 لل 02 1 - - 

(مسألة )١4‏ : لو تعذر التعريف فى أثناء السنة انتظر رفع العذر وليس 
عليه بعد ارتفاع العذر استيناف السنة بل يكفى تتميمها .)١١1(‏ 

(مسألة )١9‏ : لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على 
صاحبه فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا؟أوجهان أحوطهما 


على تحققه والاطمئنان حجة معتبرة كما ثبت في الأصول. 

(47) لأن الضرر حصل عليه من أخذه. ولأنها من مصالحه لو أراد التملك. 

(91) من حيث المصلحة ترجع إلى المالك فتكون الأجرة عليه لأن من له 
الغنم فعليه الغرم. ومن حيث أن السبب لذلك كان هو أخذ الملتقط فتكون عليه 
والاحتياط في التصالح والتراضي. 

(16) لصيرورة التعريف لغوا حينئذ. ولا معنى لوجوب ما هو لغو بلا فرق 
بين كون وجوب التعريف نفسيا أو غيريا. 

(14) للإطلاق والاتفاق.بعد عدم كون التعريف شرطا مطلقا لصحة أصل 
الحكم وإنما هو شرط في ظرف المعقولية أو احتمالها احتمالا عقلائيا. 

)0٠٠١(‏ لاحتمال انطباق عنوان مجهول المالك عليه حينئذ وانصراف ما دل 
على تملك اللقطة عن هذه الصورة. 

٠١١‏ للأصل والاطلاق والاتفاق وأنه لا وجه لفعلية الحكم مع وجود 
العذر وعدم اعتبار التوالي. 


لضي 00000 .22 هاب لاحكاماج" 
0 وإن كان الثانى 3 2 ادا 

(فسالة + وشا عت اللقظة من البلتعط: ووجددها رخص اخ لم رتب 
عليه التعريف بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول 27 .)١١‏ 

نعم. لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف سنة ١١9‏ طالبا به المالك أو 
الملتقط الأول فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه ١١77‏ من غير فرق بين ما 
كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده 10؟3). 


)٠١(‏ لاحتمال أن يكون التحديد بالسنة كما تقدم إنما هو لحصول اليأس 
عن الظفر بالمالك بعد الفحص في السنة, فلا يشمل صورة العلم بالظفر به لو 
تفحصء فمقتضى بعض الاطلاقات'''. وجوب الفحص خصوصا فيما إذا كان ذلك 
فى زمان يسير واحتمال انصراف أدلة التحديد عن ذلك. 

)٠١( 1‏ لأن إطلاق دليل التحديد بالسنة يشمل الصور الثلاث: 

الأولى: حصول العلم بعدم الظفر بالمالك يعدها. 

الثانية: الاحتمال بالظفر به بعدها وتقدم حكمه. 

الثالثة: العلم بالظفر به بعدهاء وفيه أن دعوى الشمول للصورة الأخيرة 
مشكلة كما لا يخفى. 

)٠١4(‏ لفرض كون من ضاع منه المال معلوما ويده محترم لأنه كان في ,يده 
بنحو الأمانة الشرعية. فلا بد من رده إليه كسائر الأمناء الشرعيين أو المالكية من 
الولي والوكيل ونحوهما. 

)٠١0(‏ لتحقق موضوع اللقطة حينئذ. 

)٠١1(‏ أما المالك فلكونه مالكا للمال ولا ربب في صحة الدفع إليه إن لم 
يكن محجورا شرعا وأما الملتقط فلكونه أمينا شرعيا. 

)٠١0(‏ لفرض كونه أمينا شرعيا على التقديرين. 


)١(‏ الوسائل باب: “وغ من أبواب اللقطة: 0 و؟. 


لو كانت اللقطة لا نبقى حذدّ التعريف ا 


(مسألة ١؟)‏ : إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة كالبطيخ واللحم 
والفواكه والخضراوات جاز أن يقومها على نفسه ويأكلها ويتصرف بها أو 
يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها (5'4, والأحوط أن يكون بيعها بإذن 
الحاكم مع الإمكان 17 ''' ولا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها 
وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرّفها سنة فإن جاء صاحبها وقد باعها 
دفع ينها الوزن أكدلها رمه يي 3077 وإن لم يجئْ فلا شىء 


)0٠١4(‏ لأن الأمر يدور بين ذهاب أصل المالية والعينية رأسا وبين ذهاب 
العينية وبقاء المالية, والعقل يحكم بتعيين الثاني مضافا إلى الإجماع والنص, 
فعن الصادقنا في خبر السكوني: «إن أمير المؤمنين © سئل عن سفرة 
وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين, 
فقال أمير المؤمنين.ة: يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له يقاء فإن جاء 
طالبها غرموا له الثمن. فقيل: يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم أو سفرة 
مجوسيء فقال: هم في سعة حتى يعلموا»', والتعليل بقوله2! لأنه يفسد 
وليس له بقاء يشمل كل ما ذكرء كما أنه يمكن أن يستفاد من الإذن في الأكل 
الإذن في البيع لأن المقصود كله: عدم ضياع العين وحفظ ثمنه لمالكه فيكون لفظ 
الغرامة حينئذ من باب المثال للعوض مطلقاء وعن الصادقَنَظْة «و إن وجدت 
طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله فإن جاء صاحبه فرد عليه 
القيمة»!". 

)0٠١9(‏ لاحتمال اختصاص الإذن في التصرف بخصوص الأكل فقط وعدم 
ولاية للواجد على البيع ولكنه احتمال ضعيف. 

)0٠١(‏ كل ذلك لإطلاق أدلة التعريف سنة ثم الدفع إلى المالك والإذن في 


.١: الوسائل باب: 77 من أبواب اللقطة الحديث‎ )١( 
.4: الوسائل باب: ؟ من أبواب اللقطة الحديث‎ )1( 


بتاةة! السب 
عليه 0117 

(مسألة 317) : يتحقق تعريف سنة بأن يكون في يدل بلة متوالية ار 
غير متوالية )١١١(‏ مشغولا بالتعريف بحيث لم يعد في العرف متسامحا 
يعافا تن النسصى عن والكو ن عدون قاحضا فته فد هذ السندة درل 
مضيو اك سيت ي 0 و هر ابر كرض رقف سان 
الي 0017 تحديده بان يعرف في الأسبوع الأول في كل يوممرة ثم 
في بقية الشهر في كل أسبوع مرة وبعد ذلك في كل شهر مرة. والظاهر أن 
المراد بيان اقل ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا ومرجعه إلى كفاية بضع 
وعشرين مرة بهذه الكيفية وفيه إشكال من جهة الإشكال في كفاية كل شهر 
مرة في غير الشهر الأولء والظاهر كفاية كل أسبوع مرة إلى تمام الحول 
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المقام في التصرف فيه وغرامة القيمة لو اكله. 

)١١(‏ لكونه مأذونا في الأكل من الشارع فلا يجب عليه التصدق. 

(؟١1)‏ التوالي فيما إذا عرف متواليا وغير التوالي فيما إذا عرف غير متوال 
وكل منهما جائز كما مر. 

٠‏ لأن المرجع في صدق الفحص في السنة والحول إنما هو العرف بعد 
ان لم .يرد فيه دليل شرعي على التحديد كما هو الشأن في جميع الموضوعات 
التي لم .يرد فيها تحديد شرعي فمهما صدق ذلك عرفا يجزي وإن لم يصدق أو 
شك في الصدق لا بد من العمل بما يحرز به الصدق العرفي. 

ولعل عدم التعرض في الأخبار وكلمات جمع من الفقهاء إنما كان لأجل 
ذلك أي الإإيكال إلى العرف. 

)1١15(‏ نسب ذلك إلى المشهور تارة وإلى الأصحاب أخرى وحيث لا دليل 
لهم على ما قالوه لا إجماع معتبر ولا موثق من الخبر فإن طابق مرتكز العرف 
نقول به وإلا فلا وجه للتعبد بقولهم. 


محل تعريف اللقطة 


2 





والأحوط أن يكون فى الأسبوع الأول كل يوم ناد 

(مسألة ؟7) : 5 التعريف مجامع الناس كالاسواق والمشاهد ومحل 
اقامة الجماعات ومجالس التعازي, وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن 
كره ذلك فيها فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم 


(مسألة *7) : يجب أن يعرف اللقطة فى موضع الالتقاط ١١(‏ إن 
وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية ونحوهما (54. ولو لم يقدر على 


)١١6(‏ خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور تارة وإلى الأصحاب 
أخرى. 

)1١5(‏ كل ذلك لمساعدة العرف والاعتبار ودلالة مادة التعريف عليه. وعن 
الصادق.2ة في خبر سعيد بن عمرو الجعفي: «اتق الله عز وجل وعرّفه في 
المشاهد»!". وعنهاكة أيضاً فى خبر يعقوب بن شعيب: «يعرّفها سنة في كل 
مجمع»!". وتقدم ما يدل على كراهة إنشاد الضالة في أحكام المساجد 
فراجع. 0 

)١110(‏ لأنه المنساق من الأدلة. وعن الصادقاك( لأبان بن تغلب «صر إلى 
المكان الذي أصبت فيه فعوّفه»!"'. وعن الكاظماءة لابن عمار: «يسأل عنها أهل 
المنزل لعلهم .يعرفونها»! *'. إلى غير ذلك من الأخبار. 

)1١26(‏ لفرض وجود الأهل فيه وهو مظنة الظفر يصاحبها هذا إذا احتمل 
وجود صاحبها فيه وأما إن علم بالعدم فلا وجه لمراعاة محل الالتقاط. 


.١٠: الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة الحديث‎ )١( 
.١: الوسائل باب: 78 من أبواب اللقطة الحديث‎ )1( 
./: الوسائل باب: ؟ من أبواب اللقطة الحديث‎ )*( 
5: الوسائل باب: © من أبواب اللقطة الحديث‎ )( 
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البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها ,'5١١‏ وإن وجدها 
في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها (*""" 
حتى أنه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرفها فيهم .55١(‏ فإن لم يجد المالك 
فيها أتم التعريف فى غيرها من البلاد أي بلد شاء مما احتمل وجود 
صاحبها فيه (؟؟", وينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع 
الامكان 2019 

(مسألة 0؟) : كيفية التعريف 5557" أن يقول المنادي «من ضاع له 
ذهب أو فضة أو ثوب» وما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمهما الأغلب 


(119) أما عدم جواز المسافرة بها فلأن المسافرة بها مع وجوب التعريف 

فى محل الالتقاط يكون من التعدي حينئذ. 
ْ وأما صحة الاستنابة فيه مطلقا فقد مر. 

)1١(‏ لإطلاق أدلة وجوب تعريف اللقطة الشامل لجميع ذلك. 

)١17١(‏ لكون القافلة مظنة وجود صاحب اللقطة فيه. 

(؟؟1) لإطلاق أدلة التعريف وتنجز هذا الاحتمال في إيصال أموال الناس 
إليهم عقلا. 

(؟1) لأن احتمال كون صاحبها فى الأقرب فالأقرب أكثر من البلاد 
البعيدة عادة ولكن الظاهر اختلاف الأزمنة والأمكنة وسائر الجهات 
والخصوصيات. 

(؟1) التعريف من العرفيات المتعارفة بين الناس ولم يرد في الكيفية 
تحديد شرعي ولا وجه للتحديد الشرعي لأن الأشياء مختلفة في الخصوصيات 
والصغات وإن كان الجامع العام فيها مطلق الشيئية. والمعلوم من طريقة العرف ان 
بناءهم على إخفاء بعض الصفات في الجملة وعدم الإعلان بجميع الصفات 
والخصوصيات حذرا عن أن لا يدعيها كل من لا يبالي بدينه. وهذه الطريقة هي 
المقررة شرعا بإطلاق الأدلة. 


قاو أن يقول من «ضاع له شيء أ وهال »سل وبما قنيل إن ذلك اأحوظ 
وأولى م فإذاادعى اخنز ضياعه اله عن خصوصياته وصفاته 
وعلاماته من وعائه وخيطه وصنعته وأمور يبعد اطلاع غير المالك عليها من 
عدده وزمان ضياعه ومكانه وغير ذلك (327, فإذا توافقت الصفات 
والخصوصيات التى ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فى ذلك المال فقد تم 
لتعريف 917. ولا يضر جهله يبعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك 
غالبا ولا يلتفت إليها إلا نادرا الا ترى أن الكتاب الذي يملكه الإنسان ويقرأه 
ويطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالبا على عدد أوراقه وصفحاته فلو لم 
يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات وعلامات أخر لا تخفى على المالك كفى في 
014 

(مسألة :3) : إذا لم تكن اللقطة قابلا للتعريف بأن لم تكن لها علامة 
وخصوصيات ممتازة عن غيرها حتى يصفها من يدعيها ويسئل عنها 
الملتقط. كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور ولا مكسور سقط 
التعريف (51'. وحينئذ هل يتخير بين الأمور الشلاثة المتقدمة من دون 


)1١4(‏ .يظهر ذلك من المحققة في الشرائع. 

(177) ممأ يوجب العلم العادي بصدقه وأنها له. 

(170) لأن وجوب أصل التعريف طريقي لحصول العلم العادي يصاحب 
المال والمفروض قد حصل ذلك فلا يجب شيء بعد ذلك. 

)١14(‏ لتحقق ما هو المتعارف وأصالة البراءة عن وجوب ما عداه ولا وجه 
للتمسك بإطلاق دليل وجوب التعريف للشك فى شموله لما هو خارج عن 
المتعارف. فيكون التمسك به تمسكا بالدليل في الموضوع المشكوك بل الظاهر 
عدم الشمول أصلا فيكون من التمسك بالدليل في غير موضوعه عرفا. 

(4؟1) لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع مضافا إلى الإجماع. 


00 مهذّب الاحكام / ج 7" 


تعريف 7* 15 مثل ما حصل اليأس من وجدان مالكه أو يعامل معه معاملة 
شيل انالك ١1١7‏ فيضن النصيدى بنا؟ وجهاة اخوظيما الات 01170 
(مسألة 71) : إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن كان المجموع دون 
درهم جاز لهما تملكها فى الحال من دون تعريف وكان بينهما 
ا قياوي "9" وإن كانت مدان ورهنه تيا 0 وجب عليهما 
ريني 10111 رإن #كانسسصة كن معيها أل سد ده 1190 ريون 
يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما أو يورّع الحول عليهما بالتساوي أو 


)1١(‏ لفرض أن المال لقطة وانتفاء بعض شرائطها لا يوجب انتفاء عنوان 
اللقطة عنه رأسا فيترتب عليه الحكم قهرا. 

(01) لاحتمال كون قابلية التعرف من مقومات اللقطة. ولا دايل على 
خلاف هذا الاحتمال مع أصالة عدم صحة تسلّط الملتقط على التملك وفرق بين 
المقام وبين ما إذا حصل اليأس من الظفر على المالكء لأن غاية التعريف إنما هو 
حصول اليأس والمفروض حصوله فيشمل دليل التخيير بين الثلائة بخلاف المقام 
للشك فى دخوله تحت أدلة اللقطة من الأول. 

(؟72١1)‏ ظهر وجهه ممأ تقدم. 

(1#) أمااحواز سملكها فى الخال خلما مر ساقا من جسواز تملك 
مادون الدرهم وإطلاقه يشمل ما إذا كان الملتقط واحداأو 
متعددا. 

وأما التساوي فلعدم ما يوجب تفضيل أحدهما على الآخر من عقد أو 
نقل 

)1١5(‏ لإطلاق الأدلة وإجماع فقهاء الملة. 

(170) لشمول إطلاق الدليل لهذه الصورة مع أن الاشتراك في الالتقاط 
يجعلهما كالملتقط الواحد حكما. 


اللقطة فى مدة التعريف امانة عند الملتقط 0 
ممت ا تت 20 اس سس سس سح سب سس سس سس مك؟ لمكا 


التفاضل (555', فإن توافقا على أحد الأنحاء فقد أدى ما هو الواجب 
عليهما وسقط عنهما وإن تعاسرا يورّع الحول عليهما بالتساوي ١"!‏ وهكذا 
بالنسبة إلى أجرة التعريف لو كانت عليهما وبعد ما تم حول التعريف يجوز 
اتفاقهما على التملك أو التصدق أو الابقاء أمانة. ويجوز أن يختار أحدهما غير 
ما يختاره الأخر بأن يختار أحدهما التملك والأخر التصدق مثلا كل في نصفه 
00 

(مسألة 58): إذا التقط الصبى أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه أن 
ذا ار افد ؤلنييا كرك 1151 وها كان مدا دوه فنا ذاه يعرك ركنا 
التعريف على وليهما 5*7 وبعد تمام الحول يختار من التملك لهما والتصدق 
والابقاء أمانة ما هو الأصلح لهما .)١2١(‏ 

(مسألة 59) : اللقطة فى مدة التعريف أمانة (؟١١)‏ لا يضمنها الملتقط 


(1) لأن الحكم تعلق بهما ذلهما أن يختارا كلما شاءا وأرادا. 

(10) لعدم وجود منشأ للتفاضل في البين وكذا بالنسبة إلى أجرة العمل. 

)١8(‏ كل ذلك لاطلاق الدليل الشامل لصورتي الاختلاف والاتفاق. 

)١14(‏ قصد الولي للتملك صحيح لكون قصده معتبرا وأما قصد المجنون له 
فلا أثر له لعدم الاعتبار بقصده. وكذا الصبي بناء على المشهور من أن قصده كلا 
قصد وإن أشكلنا عليه في كتاب البيع فراجع''". 

(150) لأن من فروع ولاية الولي القيام بوظيفة ما يحصل في يدهما من 
الأمانات ونحوها. 

(151) لأن ذلك أيضاً من فروع الولاية مضافا إلى الإجماع عليه. 

)١159(‏ أي أمانة شرعية لأن الشارع أذن في أخذها وإن كره ذلك كما مر 


)01( تقدم في ج: 5 صفحة :7/0 1. 


290 فهك فيه الاحكام اج وف 


إلا مع التعدي أو التفريط .'١5(‏ وكذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده 
أمانة لمالكها 7 .١‏ وأما إن اختار التملك أو التصدق فإنها تصير فى ضمانه كما 
0و0 ١‏ 
بعر و4 
مع ضمان المنفعة 0 الحاكم الشرعى ع0 

(مسألة 9) :إن وجد المالك وقد تملكه الملتقط بعد الدعريف فإن 
كانت العين باقية أخذها 255"7. وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من 
التفل أو القبية 15557 وكدد الس له إلزاه الميالك عاخة الول 0370و 
كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدله من المالتقط )١9*(‏ من 


والكراهية التكليفية لا تنافي الأمانة الشرعية كما هو معلوم. 

)١11(‏ لقاعدة «عدم جواز تضمين الأمين إلا مع ثبوت التعدي أو التفريط» 
كما مر في كتاب الوديعة, مع أن الحكم مجمع عليه. 

(154) لأنه مأذون في ذلك شرعا كما مر فتصير أمانة شرعية قهرا ولا وجه 
لتضمين الأمين عقلا وشرعا. 

)١50(‏ وتعرف الوجه فيه إن شاء الله تعالى. 

)١157(‏ لعموم ولاية الحاكم الشرعي على مثل هذه الأمور. 

)١50(‏ إجماعا ونصوصا منها قول علي:كة: «فإن جاء صاحبها دفعها 
إليه»!'"'. وإطلاقه يشمل صورة التملك أيضاً ومثله غيره. 

)١158(‏ لما مر في سابقة من غير فرق. 

(1549) لأصالة عدم ولاية له على ذلك. 

)16١(‏ لقاعدة اليد وخصوص نصوص اللقطة الدالة على وجوب دفعها إلى 


.١: الوسائل باب: ؟ من أبواب اللقطة الحديث‎ )١( 





9 سقط التعريف عن اللنظة و إن دقع الى الحا كم 22“ 


المثل أو القيمة. وإن وجد بعد ما تصدق به فليس له أن يرجع إلى العين وإن 
ل اد يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل 
ما له إن لم يرض بالتصدق ١7‏ ''. وإن رضي به لم يكن له الرجوع عليه وكان 
أجر الصدقة له 3977. هذا إذا وجد المالك وأما إذا لم يوجد فلا شيء عليه في 
الضووتين 065 

57 رذ حا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم 


المالك حتى لو ظهر بعد تعريف سنة''. مطلقا ولو بعد التملك الظاهري, 
وقولهم مي : «اجعلهأ في عرض مالك» أو «هى كسبيل مالك» كما مر مفاده جواز 
التصرف فيها شرعا تسهيلا على الناس لا سقوط الضمان مطلقا حتى لو ظهر 
المالك وطلبها. 

)10١(‏ إجماعا ونصوصا منها ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى.19: 
«سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعدفها سنة ثم يتصدق بها فيأتيى صاحبها ما 
حال الذي د الأجر؟هل عليه أن ,يرد على صاحبها؟ أو قيمتها؟ قال: 
هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له»!". 

ومنها ما عن على نيةٍ: .«يعرّفها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء 
اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وإن كره ذلك احتسبها والأجر 
د( 

(؟10) إجماعا ونصوصا تقدم في بعضها أنفا صحيح ابن جعفر. 

(16) للنصوص الدالة على قولهم :82 كما مر: «اجعلها في سبيل مالك» أو 
«فاجعلها في عرض مالك» ونحوهما الظاهرة في عدم الضمان وعدم شيء عليه 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب اللقطة الحديث: ٠‏ و6. 
(؟) و(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب اللقطة الحديث: ١5‏ و1. 
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وإن جاز له دفعها إليه قبل التعريف وبعده 977 بل إن اختار التصدق بها بعد 
التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه نيتصدق بها (3068, 

(مسألة *”) : لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين 
فياخذ العين بنمائه سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده وسواء حصل قبل 
التملك أو بعده (085), 

وأما النماء المنفصل فإن حصل بعد التملك كان للملتقط 23672, فإذا كانت 
العين موجودة تدفعها إلى المالك دون نمائها وإن حصل في زمن التعريف أو 
بعده قبل التملك كان للمالك (044), ْ 

(مسألة ع”) : لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعاف العين 
حولا ولم يجد المالك فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟أوجهان بل 


(105) أما عدم سقوط التعريف فللأصل وظهور الإجماع إلا إذا وكل 
الحاكم في التعريف وقبله فيجب عليه التعريف حينئذ لمكان قبوله للوكالة. واما 
جواز دفعها إليه مطلقا فلآأن إيصال الحق إلى صاحبه من أهم الأمور الحسبية التي 
له الولاية عليها. 1 

(100) لكونه أعرف بمواضع صرف الصدقات وسائر الجهات المتعلقة بها. 

)١101(‏ لقاعدة «تبعية النماء للملك» الجارية في الصورتين. 

وقصد التملك من الملتقط لا يوجب بقاء النماء له بعد زوال ملكه ورجوعه 
إلى المالك. 

نعم, لو حصل النماء بإنفاق الملتقط وكان من قصده الرجوع بما أنفق على 
المالك يجوز له الرجوع عليه حينئذ بما أنفق كما تقدم في لقطة الحيوان. 

)١101(‏ لأنه نماء ملكه, فيملكه ملكا مستقرا وإن كان ملكية ما حصل منه 
النماء متزلزلا كما في النماء المنفصل في العين المشترى بالبيع الخياري. 

)١104(‏ لقاعدة تبعية النماء للملك من دون معارض. 


حكم ما وجد مدفوناً في كل أرض لا رَبّ لها ©“ 
م ا 2 10 سس ب سس سج سب ب سسبجسسبل ما ! ([كللد 





قولان ١917‏ أظهرهما الأول وأحوطهما الثانى ('7'. بأن يعمل معه معاملة 
مجهول المالك فيتصدق به بعد اليأس عن اكلفا 

(مسألة 0") : لو نوى الملتقط الخيانة فى أثناء الحول أو بعده انقلبت 
يذ سن الأمالة الترسة إلى شاي 1 011ا ون رج نش رجوع الأضانة 
إشكال 0817 

(مسألة ع") : ما يوجد مدفونا فى الخربة الدارسة التى باد أهلها وفى 
التفاوز :كل اررض لذرت :لاتقو ازاعده من كوق تتعريك وعناعه لين 
كما مر فى كتابه 0 وكذا ماكان مطروحا وعلم أو ظن بشهادة بعض 


)١169(‏ نسب الأول إلى القواعد والشهيد والمحقق الثانيين. ويظهر القول 
الثاني من صاحب الجواهر. 

واستدل للأول أن الملتقط إذا استحق ملك العين استحق ملك النماء بالتبعية 
لأن الفرع لا يزيد على الأصل, واستحقاق التملك حصل بمجرد الالتقاط وإن كان 
التعريف شرطا فقد وجد النماء بعد الاستحقاق فيتبع العين بل لا يشترط تملكه 
حول مستقل إذا أكمل حول الأصل. 

ودليل الثاني منع التبعية في المنفصل مع عدم صدق الالتقاط عليه ولا أقل 
من الشك فيه فيبقى على حكم مجهول المالك هذا في النماء المنفصلء وأما 
المتصل فالظاهر التبعية ولا خلاف لهم فيه. 

)1١(‏ أحوطية الثاني معلومة وأظهرية الأوّل غير معلومة. 

(131) لأن بذلك يتحقق الاحتياط. 

(177) لانقلاب الموضوع وجدانا فينقلب الحكم قهرا مضافا إلى الإجماع. 

(17) مقتضى الأصل عدم الرجوع إلا بدليل معتبر وهو مفقود. ومنه .يظهر 
حكم ما لو كان من الأول بانيا على الخيانة. 

(17) تقدم في كتاب الخمس في أحكام الكنز ما يتعلق به فراجع. 


مهذّب الاحكام / ج 7" 


العلائم والخصوصيات أنه ليس لأهل زمن الواجد (356. وأما ما علم أنه لأهل 
زمانه فهي لقطة فيجب تعريفها إن كان بمقدار الدرهم فما زاد. وقد مر أنه 525 
ف أ يلد ف ء 077 
ْ (مسألة /17*) : لو علم مالك اللقطة قبل التعريف لكن لم يمكن الايصال 
إليه ولا إلى وارثه ففى إجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الأمور الثلاثة أو 
إجراء حكم مجهول المالك عليه وتعين التصدق به وجهان 177 الأحصوط 
الى 3580 بل اسمن قر 
ْ (مسألة 8”) : لو مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك ينتقل 


(170) لأن المنساق من أدلة اللقطة هو ما إذا كان لها مالك فعلى دون ما لم 
يكن كذلكء مع أن مقتضى الأصل عدم ترتب أحكامها بعد عدم إحراز 
الموضوع. 

(177) وقد تقدم كل ذلك فراجع. 

(170) من صدق اللفظ عرفا فيترتب عليها جميع أحكامها قهرا ومن أن 
موضوعها ما إذا لم يعلم المالك. والمفروض العلم به وعدم إمكان الإيصال إليه 
فلا يتحقق الموضوع بقاء وإن تحقق حدوثاء والمناط في حرفب الاثثر عل 
الموضوع في المقام هو الحدوث والبقاء معا لا مجرد الحدوث فقط وإن زال 
الموضوع بعد ذلك. مع أن الشك في أن الموضوع من اللقطة المعهودة يكفي في 
عدم صحة التمسك بإطلاق أدلتها. 

(178) بناء على أن المراد به كل مال لا يمكن إيصاله إلى مالكه أبدا ولو 
كان معلوما كما عن جمع لا إشكال ذيه حينئذ. 

وأما بناء على الجمود على لفظ مجهول المالك فلا بد من مراجعة الحاكم 
الشرعي. 


لو وجد مالا فى دار معمورة يسكنها الغير ا 
ا ا ل م ا ا يوم م را اوه 


إلى وارثه 17 57'. وإن كان بعد التعريف وقبل التملك يتخير وارثه بين اللأمور 
الثلاثة (*"5. وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه فى الأول ويتمه 
في الثاني ,3"١(‏ وهو مخير بين الأمور الثلاثة ولو تعددت الورثة كان حكمهم 
حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة, وقد مر حكمه ١17‏ فى بعض المسائل 
السابقة. 

(مسالة ١)‏ لى:وجد. مالآ فن دار معمورة يسكنها الغي نر سواء كانت 
ملكا أو مستاجرة أو مستعارة بل 00 عرفه الساكن. فإن أدعى ملكيته 


ثم ان الفرق بين اللقطة ومجهول المالك من جهات: 

الأولى: التعريف فى مجهول المالك غير محدود شرعا بحد معين بل حده 
اليأس عن الظفر بالمالك بخلاف اللقطة فإنه محدود بما مر. 

الثانية: بعد اليأس عن المالك فى مجهول المالك يتعين التصدق بخلاف 
اللقطة فإنها بعد التعريف يتخير بين الأمور الثلاثة. 

الثالثة: لا فرق فى مجهول المالك بين الدرهم والأقل منه بخلاف اللقطة 
كما مر. 1 

الرابعة: اللقطة تختص بالعين ومجهول المالك يشمل العين والدين. 

الخامسة: حكم مجهول المالك يعم مورد العلم بالمالك مع عدم إمكان 
الوصول إليه عند جمع بخلاف اللقطة. 

(179) لعموم أدلة الإرث الشامل لهذا النحو من الملك أيضا. 

)17١(‏ لانتقال هذا الحق إلى الوارث لعموم ما تركه الميت مسن حق 
فلوارثه!'' مضافا إلى الإجماع. 

(171) لما مرفي سابقة من غير فرق. 

)١77(‏ وتقدم دليله فراجع. 


.101: صفحة‎ ١/8 تقدم ما يتعلق بهذه الرواية فى ج:‎ )١( 


جيجه 32232323330000 مهذبالاحكاماج"" 


لهو له انلوقع لسن نا 01717 ركاذا لو قال لذ ادرف 1390 ون 
موعن فنسيه ققد انسح ان اليتسهون أنه ملك الراجر (0098 وقسية 
إشكال 3577 فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه وأحوط منه اجراء حكم 


(17) إجماعا ونصوصا منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفراة: «سألته 
عن الدار يوجد فيها الورق؟فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم, وإن كانت 
خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال اح هي 

ومنها: صحيحه الآخر عن أحدهما:: «سألته عن الورق يوجد فى 
دار؟فقال: إن كانت الدار معمورة فهى لأهلها. وإن كانت خربة فأنت أحق بما 
وعدت 1 ١‏ 

ومنها: صحيح ابن عمار: «سألت أبا إبراهيم.#ة عن رجل نزل فى بعض 
بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها 
حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونهاء قلت: 
فإن لم يعرفوها؟قال: يتصدق بها»' ''. وإطلاق الأهل يشمل جميع ما ذكر في 
المتن من المالك والمستأجر والمستعير والغاصب. كما أن إطلاق قولهاىةِ: «فهي 
لهم» أو «فهي لأهلها» يدل على صحة الدفع بلا بيّئة. 

)١7,(‏ بدعوى إطلاق قوله ة: نيد : «فهي لهم» أو «فهي لأهلها» مع أن السلطنة 
الفعلية على الدار تقتضى السلطة الفعلية على ما فيها إلا أن ينفيها عن نفسه. 

ولكنه يشكل أو له بما في الجواهر بعدم وجدان عامل بهذا الإطلاق. 

وثانيأ: بصحيح ابن عمار المتقدم فإن ذيله ظاهر فى صورة المعرفة فتكون 
صورة عدم المعرفة وصورة إظهار الجهل بالحال مورد وجوب التصدق فالأحوط 
إجراء حكم مجهول المالك عليه. 

(170) كما في الشرائع وغيره وعن الغنية الإجماع عليه. 

(17) لأصالة عدم صحة التملك لمال الغير واحتمال أن يكون مورد 


03 © الؤسائل ناي لمن آبواب اللقطكة الحدبيت» اواو 


لو وجد شيئاً في جوف حيوان 00 
مسي ال ل ا ا 1 1 بر و ال 


مجهول المالك 2١77‏ فيتصدق به بعد اليأس عن المالك (20178, 

(مسالة ٠؟)‏ : لو وجد شيئا فى جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره فإن 
كان قير الوك كالقتم و القر غةقه ماعب السناي نان عام وفقه ليه 1130 
وكذا إن قال لا أدري على الأحوط 30480 

وإن أنكره كان للواجد ((4''. وإن وجد شيئا لؤْلوّة أو غيرها فى جوف 
مسوكة تدافا بن شير نيول 1877 بوالظاس أن الجيدان الى اله 


إجماع الغنية ما إذا كان المال من الأزمنة القديمة الذي مر حكمه. 

(199) وجه الاحتياط معلوم لا يحتاج إلى البيان 

(17) لأنه حكم مجهول المالك كمأ مر. 

(179) إجماعا ونصا ففي صحيح ابن جعفر عن أخيهاكة: «عن رجل 
اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي. فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها درأهم أو 
دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟فوقع.9ة: «عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها 
فالشىء لك رزقك الله إياه»'''. واعتبار القيدين اللذين ذكرا في المتن .يظهر مسن 
اديت كنا هو واضح ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار البينة أيضاً. 

(14) وجه الاحتياط أن اليد الفعلية السابقة على الشيء يد على جميع ما 


واحتمال أن مفهوم قوله: «فإن لم يكن يعرفها» يشمل صورة إظهار عدم 
المعرفة وصورة الجهل بها فتخرج صورة واحدة فقط وهي صورة الإنكار. 

(181) بلا إشكال فيه من أحد حينئذ. 

(14) إجماعا ونصوصا منها خبر أبي حمزة عن أبي جعفرلكٌة: «إن رجلا 
عابدا من بني إسرائيل كان محارفاء فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها 





3 الزسائل :باه كامق :ابا اللقظة الحد يت ذا 


لالس تالالا سس ات فشر 
يكن لنانمالك ساق غير اليك بتكو اليك 3577 ميا إذا اضظاة غندالا 
فوجد فى جوفه شيئًا وإن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك 
57 فنيلذد 

(مئسالة ١؟)‏ : لو وجد في داره التى يسكنها شيئا ولم يعلم أنه اله 
مال غيره فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق 


لؤلوّة فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدق الباب. فقال له الرجل: ادخل, 
فدخلء فقال له: خذ أحد الكيسين فأخذ أحدهما وانطلق فلم يكن بأسرع من 
أن دق السائل الباب. فقال له الرجل: ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم 
قال: كل هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربك إنما أراد ربك أن يبلوك فوجدك 
شاكرا ئمّ ذهب76'. ولا موضوع للتعريف لاحتمال أن السمكة ابتلعتها من 
البحر. 

واحتمال أن حيازة الصائد حيازة لما في جوفها بعيد لتوقف الحيازة على 
القصد ولو إجمالا ولا يكون ما في جوف السمكة غير أمعائها مورد قصد حيازة 
الصائد. 

كما أن المناقشة في سند الأحاديث في مورهده لا وجه لها بعد الاعتماد 
عليها في الفقه وكتب الحديث نقلا وفتوى. 

(18) لأن المناط كله عدم السبق بيد مالك محترم المال على ما في 
الجوف وهو حاصل في الجميع هذا إذا لم تكن أمارة على الخلاف وإلا فلا بد من 


التعريف. 
(145) لضعف الأخبار والإجماع على فرض تحققه محتمل الاستناد إليها 
فيشكل الاعتماد حينئذ على كل منهما. 





.١: من أبواب اللقطة الحديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


لو أخذ من شخص مالاً ثم علم أنه لغيره 5 
ا مجح بن 8غ ل 





كالدخلانية المعدّة لأهله وعياله فهو له (2“66. وإن كانت مما يتردد فيها الناس 
كالبكائية المعدة للآضناف والوارديق والعائدين والمضاريف وتحوها فهو لقطة 
يجرى عليه حكمها (57, وإن وجد فى صندوقه شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال 
غير» قبوا زه 1017 إية إن كان ردير ح ليده فيه أى. رع فيو فنقا فيد قهز لك 
الغير فإن أنكره كان له لا لذلك الغير فإن ادعاه دفعه إليه (44', وإن قال لا أدري 
فالأحوط التصاله 1417 

(مسألة 67) : لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير 
وجه شرعى وعدوانا ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا 
اللقطة. لما مر أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذا 
افد 090 


نعم. في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبين أنه مال غيره 


(146) للظاهر والإجماع والنص ففى صحيح جميل عن الصادقظِةٍ: «في 
رجل وجد فى منزله ديناراء قال: يدخل منزله غيره؟قلت: نعم كثير قالاف: هذا 
أقلة, للك كرس .وس فى متسل وقه بو نار قال 120 :دشل أحة د داقى مدتد و1 
غيره أو يضع فيه شيئا؟قلت: لة. قال: فهو لد»!". 

(147) لصدق الموضوع عرفا فيترتب حكم الالتقاط قهرا. 

(180) الكلام في الصندوق عين الكلام في الدار كما مر فلا وجه للتكرار. 

(148) لأنه من الدعوى بلا معارض فلا يحتاج إلى إقامة البينة. 

(169) للعلم اللإجمالي المردد بينهما فلا بد لهما من التراضي. 

(140) بل المال المعلوم مأخوذ من يد شخص معلوم ولكن مالكه الحقيقي 
غير معلوم فالأقسام ثلاثة: 


.١: الوسائل باب: من أبواب اللقطة الحديث‎ )١( 


700 مهذّب الاحكام / ج 7 
259 0 ويه 


ولم يعرفه يجب عليه أن يمسكه ولا يردّه إلى السارق مع الامكان )١11(‏ 
ثم هو بحكم اللقطة 657 فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردّها عليه 
وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم فإن اختار 
الأجر قله:وإن اختان الغزهة غَرم له وكنان الأحدر له وليين اله أن يتشملكة بعد 


الأول: مال ضاع عن مالكه ولا يدري أين ضاع فوجده شخص وهذا هو 
اللقطة. 

الثاني: مال معين في يد شخص معين لا يدري هل وجده من محل وأخذه 
أ وقجه لدره عهمن أناند يتلا وحكيه ستكع معهرك الغالك العناك فى انكر نيت 
الأحكام المختصة باللقطة عليه. 

الثالث: مال معين عند شخص لا يدري من أعطاه ووضعه تحت ,يده وهذا 
مجهول المالك أيضاً 

)19١(‏ أما وجوب الحفظ فلقاعدة اليد الدالة على أن كل من أخذ مال الغير 
يجب عليه أن يردّء إلى مالكه أو من يقوم مقامه ولا يجوز له التصرف فيه بوجه. 

وأما عدم جواز الرد إلى السارق مع الإمكان فلما يأتي من الحديث مضافا 
إلى الإجماع, وأما اعتبار قيد الإمكان فلأنه لو أخذ السارق ذلك منه كرها فلا 
شيء عليه لحديث رفع الإكراه! '". 

(؟14) من جهة تعريف السنة لا من جهة قصد التملك كما يأتي, والأصل 
في الحكم مضافا إلى الإجماع خبر حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد اللهاظه 
عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم 
هل يرد عليه؟فقال: لا يرده فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل وإلا كان في يده 
بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإلا تصدق بها 
فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم. فإن اختار الأجر فله 


)١(‏ الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث :؟. 


لو التقط شيئاً وادعاه شخص 
جيب 11/١‏ به 











التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة 31520 

(مسألة 67) : لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر 
وقال: «إنه مالي» يشكل دفعه إليه بمجرد دعواه 1527 ٠‏ بل يحتاج إلى 
030 إلا اذا كان بحيث يصدق عرفا أنه في بده و ادعاه قبل أن يلتقطه 
نوكو كوه لكا العو عى وال كوة له ان بلعل 031 

(مسألة 6) : لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو 
البينة25"7. وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا 


الأجر وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له»" 

(195) للأصل والإجماع وظاهر الحديث فالأقسام أربعة: اللقطة المطلقة 
التي يتخير الملتقط فيها بين الأمور الثلاثة, ولقطة الحرم التي يتخير 
فيها بين أمرين, وهذا القسم من اللقطة التي ,يتعين فيها التتصدق ومجهول 
المالك. 

(145) لوجوب رد الأمانات إلى أهلها كما مر في كتاب الوديعة, 
والمفروض الشك فى أنه من أهلها أو لا 

(150) لأنها عي شرغيّة فيثبت بها أند صاحب المال. 

(197) لأن اللقطة عبارة عما ليس عليها يد فعلا ولا مدع فعلي للملكية 
وإذا صدق عرفا أنه في يده تكون يده أمارة الملكية فلا يجوز أخذه منه بغير إذنه 
وكذا إذا ادعى أنه منه قبل الالتقاط. 

(190) للأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل الدالة على 
وجوب رد الأمانات إلى أهلها -كما مر في كتاب الوديعة ‏ ولا يثبت ذلك إلا 
بالعلم الوجداني أو البينة الشرعية. 





.١: من ابواب اللقطة الحديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 


2 مهذب الاحكام / ج 7١‏ 


إذا لم يفد القطع بكونه المالك (014), 
نعم نسب إلى الأكثر ١51(‏ أنه إن أفاد الظن جاز دفعها إليه. فإن تبرع 
بالدفع عليه لم يمنع وإن امتنع لم يجبر 7" ' ". 


(194) لما مر من اعتبار العلم يكونه مالكا. 

(149) نسبه في جامع المقاصد إلى المشهور ونسب إلى اللمعة والتحرير 
جواز الدفع ولو لم يحصل الظن وتمسكوا لما قالوه. 

تارة: بإطلاق مثل قولهمءية: «فإن جاء لها طالب وإلا فهى كسبيل 
ماله»! ١‏ وقولهك9: «فإن جاء صاحبها دفعها إليه»' ". 

وأخرى: بالنبوي الذي أمر فيه بحفظ: «عقاصها ووكائها ئمّ عوّفها سنة. فإن 
جاء صاحبها وإلا فشآنك»' ". الظاهر فى كفاية مجرد التوصيف فى الرد. 

وكالئة ره يحصيول لتك وستهوية إقاية انين ْ 

ورابعة: بأنه من المدعي بلا معارض. 

والكل مخدوش في مقابل الأدلة الأربعة الدالة على وجوب رد الأمانات 
إلى أهلها كما مر. 

أما الأخبار فهي في مقام بيان أصل وجوب الرد في الجملة لا في مقام بيان 
الخصوصيات من كل جهة حتى نتمسك بإطلاقها. 

وأما الثالث: فلإمكان تحصيل الاطمئنان العادي من القرائن وأما الأخير فلا 
كلية فيه إلا مع اعتضاده بقرائن خارجية هذا مع قول أبي الحسن الرضاءلية في 
الطير: «إن جاءك طالب لا تتهمه ردّه عليه»!؟ 

)٠٠١(‏ هذه الجملة كعبارة المحقق في الشرائع, والمحقق في شرائعه لسان 


و1 الرساتلياتة: اهن ابواي اللقظة الع وه 0 


(؟) سنن البيهقى ج: اجبحد 0 , 
() الوسائل باب: 0 من ابواب اللقطة الحديث .١:‏ 


لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع الاطمينان 220 
يمجع (د وه رسو ييح و يسيك بتكا وك وص ا د م ا لون و ات ممببج كه ا تلبتكهه 


وفيه إشكال ٠7‏ ''', فالأحوط الاقتصار فى الدفع على صورة العلم أو 
١ 000‏ 

(مسألة 60): لو تبدّل حذاؤه بحذاء أخر فى مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه 
في حمام أو غيره بثياب أخر فإن علم أن الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرف 
فيه بل يتملكه بعنوان التقاص عن ماله (؟*. خصوصا فيما إذا علم بشاهد 
الخال أ نضا عه قدا له مي | 057 

نعم. لو كان الموجود أجود مما أخذ يلاحظ التفاوت فيقورّمان معا 
ويتصدق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك (9''". وإن لم 
يعلم بآن المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة المجهول 
المالك (7*'. فيتفخّص عن صاحبه ومع اليأس عنه يتصدق به بل 
لأحوط ذلك ايضا فيما لو علم أن الموجود للآخذ لكن لم يعلم أنه قدبدل 


5 فين 


المشهور بين الفقهاء الإمامية (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) خصوصا محققهم 
وشهيدهم. 
)7١١(‏ ظهر مما ذكرناه وجه الاشكال. 
)7١9(‏ لحجية الأول وجدانا والثانية شرعا إلا إذا ثبت بدليل معتبر حجية 
الظن في هذا الموضوع كثبوت حجيته في جملة من الموارد وهو أول الكلام. 
)3٠١(‏ لعموم أدلة جواز المقاصة بما فيها من الشروط, ويأتي التفصيل في 
كتاب القضاء إن شاء الله تعالى والظاهر عدم صدق اللقطة موضوعا على المقام. 
)٠١4(‏ لما بظهر عن جمع من اختصاص جواز المقاصة بهذه الصورة. 
(00) لجريان حكم مجهول المالك بالنسبة إلى الزيادة حينئذ. 
)2١1(‏ لتحقق موضوع مجهول المالك عرفا فيترتب عليه حكمه قهرا. 
)٠١0(‏ خروجا عن خلاف من خصص جواز المقاصة بخصوص صورة 
التعمد. ويأتى البحث فى كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث 


تى 
اللقتط 
إذا وخد:صبيى :تائم لا كافل للااولة طق سننسه عن الست قنيما 
يصلحه والدفع عما يضره ويهلكه 80" ؟. ويقال له «اللقيط» (5*'' يجوز بل 
مستحب الققاطه و اخ ويل فت ]ذاكان قن سغرضن اننا 0377 
سواء كان منبوذا قد طرحه أهله فى شارع أو 5 ونحوهما عجرا عن 
النققة أل خر فا من القومة أى ره ل وان كان عميزا بعد مددق كدونه ضنائها 


)٠١8(‏ هذا التعريف اللقيط هو المشهور بين الفقهاء ويشهد له العرف واللغة 
أيضاً 

(89) ويقال له المنبوذ أيضاً فاللقيط والملقوط باعتبار الالتقاط والمنبوذ 
باعتبار النبذ ومرجع الكل إلى واحد. واللقيط والمنبوذ واقع في جميع بلاد الدنيا 
ولا يختص يبلد دون أخرى خصوصا في أوقات الحوادث العظمى كالقحط 
والغلاء أعاذنا الله تعالى منها. 

وذكر الصبي في المتن من باب المثال فيشمل الصبية أيضاً. 

١‏ أما أصل الجواز فللأصل والإجماع. 

وأما الاستحباب فلأنه إحسان وخير بالنسبة إلى الغيرء ومقتضى الأدلة 
الكثيرة المرغبة إليها استحبابه بلا إشكال بل مقتضى مثل قولهمئظ: «لكل كبد 


فى اللقبط و احكا 
ز ز 1 | | |[ |[ [ز0'(03030303 0 
سواء كان منبوذا قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما عجزا عن النفقة أو 


خوفا من التهمة أو غيره. بل وإن كان مميزا بعد صدق كونه ضائعا تائها لاكافل 
له )51١(‏ 


(مسألة )١‏ :اذا أخذ اللقيط والتقطه يجب عليه حضانته وحفظه 


9 1 م د 311 17 رية من وض 
والقيام بضرورة ان 


31 


وهواحق به من 


جراء اجنم" استحبابة بالنسبة إلى الحيوان أرضا فضلة عن الانسان: 

وأما الوجوب مع كونه في معرض التلف فلأنه إنقاذ حينئذ للنفس المحترمة 
عن الهلاك وهو واجب كفائي وقد يصير عينيا. 

(١1؟)‏ لشمول الإجماع والسيرة للجميع مضافا إلى الإطلاقات التي يأتي 
التعرض لبعضهاء والمراد بالكافل من وجب عليه حضانته كالأب والجد والأم. 

وإيكال فهم معنى اللقيط والمنبوذ إلى العرف في كل محل ومكان أولى من 
تعرض الفقهاء وتكلفاتهم فيه إذ ليس من الحقيقة الشرعية ولا من الموضوعات 
المستنبطة بل من المعاني العرفية في القرون القديمة وفي زمان البعثة وبعدها 
وقصة الله تعالى من التقاط موسى'". ويوسف' "ااته:. شاهدة لبعض ما قلناه. 

(19؟) للإجماع والسيرة المسعيرة وصبيرورته هالا خل.ولنا عيرهنا 
على الحضانة والحفظ. 

(7؟) لأن المناط تحقق الحضانة والحفظ بأي وجه حصل ويدل عليه 
إطلاق مورد الإجماع والسيرة. 

)1١14(‏ لصيرورته وليا شرعا بالأخذ كما في تلقيط الحيوان وغيره. 


)١(‏ راجع الوساكل بات :157"قن ابواب الصدقة: 
)١(‏ سورة القصص :/. 


(؟) سورة بوسف .١٠١:‏ 


١ -‏ 
ْ الس ا اا 0 مهذب الاحكام /ج "7 


إل أن جاه 387 وبين لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدى حضانته 1١7(‏ غير من 
له حق الحضانة شرعا بحق النسب ؛الأبوين والأجداد وسائر الأقارت: أو بحق 
الوصاية كوصي الأب أو الجد إذا وجد أحد هؤّلاء فيخرج بذلك عن عنوان 
اللقيط لوجود الكافل له حينئذ واللقيط من لاكافل له وكما لهولاء حق الحضانة 
فلهم انتزاعه من يد آخذه ١١7‏ '. كذلك عليهم ذلك ١57‏ فلو امتنعوا أجبروا 
ين 

(مسألة ؟) :لا يجب تعريف اللقيط على الملتقط (*2). 

(مسألة *) : إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائد على مقدار 
حاجته أو غير ذلك جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو 


وكيلة 551 

)9١6(‏ لانقطاع ولايته بالبلوغ إجماعا. 

(17؟) لفرض تحقق ولاية الملتقط على اللقيط شرعا فلا موضوع لأخذ 
الغير حينئذ لتحقق الكافل شرعا. 


(710) لأن حق الحضانة لهم وكان الأخذ بغير حق واقعا. 

(14؟) لوجوب الحضانة عليهم نصا وإجماعا كما يأتي في كتاب النكاح إن 
شاء الله تعالى عند بيان أحكام الأولاد. 

(14؟) كما في كل حق واجب امتنع من عليه الحق عن أدائه وتقدم في 
موارد كثيرة ويأتي كذلك. 

)٠١(‏ للأصل بعد عدم دليل عليه, مع أن اللقيط على قسمين: 

الأول: من ضاع والعادة جارية بأن أولياء اللقيط غالبا يتفحصون عنه حينئذ 
لا أن الملتقط يتفحص عن ولي اللقيط. 

الثانى: المنبوذ ولا أثر للتعريف حينئذ لفرض أنهم نبذوه ورفعوا اليد عنه. 

55 لأن ولاية الحضانة وإن ثبتت للملتقط شرعا ولكن ولايته على ما 


في اللقيط و احكامه 


و مع تعذرهما جاز له ذلك بنفسه ولا ضمان عليه (""", وإن لم يكن له 
مال فإن وجد من ينفق عليه من حأاكم بيده بيت المال أو من كان عنده 
حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرع كان له الاستعانة بهم في 
إنفاقه أو الإنفاق عليه من ماله 7" '. وليس له حينئذ الرجوع على اللقيط 
بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه (". وإن لم يكن من 


ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعيّن عليه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا 
. (60؟5) 
بدويه . 


يتعلق باللقيط غير ثابتة. ومقتضى الأصل عدمها فلا بد من الرجوع إلى الحاكم 
الشرعي. 

(9؟١)‏ أما جواز الصرف مع عدم الحاكم الشرعي أو وكيله فلأنه من 
المعروف الذي أذن فيه الشارع ومن الأمور الحسبية التي رغب فيها الشرع. 

وأما عدم الضمان فلفرض وجود الإذن الشرعي فيه فلا وجه للضمان 

نعم, لو تعدى يكون ضامنا فيما تعدى لسقوط أمانته فيه. 

(77) لأن كل ذلك من الاحسان المحض المطلوب عقلا وشرعا. 

(4؟؟) لفرض وجود غيره بالإنفاق التبرعي فلا أثر لقصده بعد إمكان 


التبرع من غيره. 
(0؟؟) أما التعين عليه لفرض الانحصار به فيجب عليه الإنفاق لوجوب 


وأما صحة الرجوع مع قصده فلعدم تحقق التبرع والمجانية بل قصد عنوان 
المعاوضية فيصح له الرجوع حينئذ لاحترام ماله ولقاعدة السلطنة بعد كون 

الوجوب لا يقتضي المجانية. 
وأما عدم الصحة بدون قصد الرجوع فلتحقق المجانية والتبرع ولكنه 


00 0 مهذب الاحكام / ج "7 


(مسألة ؟) : يشترط فى الملتقط البلوغ والعقل والحرية (57''وكذا 
الاسلام إن كان اللقيط محكوما بالاسلاه 025190 
(مسألة 0) : لقيط دار الاسلام محكوم بالإسلام (54') وكذا لقيط دار 


مشكل لأن عدم قصد الرجوع أعم من تحقق عنوان التبرع والمجانية كما مر غير 


0 
(7؟) أما اعتبار الأولين فلإجماع الفريقين مع قصورهما عن الولاية 
والحضانة. 

وأما الأخير فادعى عليه الإجماع وأنه لا يقدر على شيء. وفي شمول 
الدليلين لما إذا كان بإذن المولى إشكال وعن الصاد قال فى خبر ابي خديجة 
«في المملوك يأخذ اللقطة؟فقال: وما للمملوك واللقطة والمملوك لا يملك من 
نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع فإن جاء 
طالبها دفعهأ إليه وإلا كانت في ماله. فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورئه فإن 
لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم. فإن جاء طالبها بعد دفعوها اليه»' ', 
ولكن ذيله ظاهر في اللقطة المالية إذ لا يجب التعريف في اللقيط على الملتقط 
كما مر في (مسألة ؟). 

(770) لأنه نحو ولاية ولا ولاية للكافر على من حكم بإسلامه ولظهور 
الإجماع من غير المحقق في الشرائع والنافع فيظهر منه التردد وتبعه تلميذه, 
ومعلومية عدم جواز مثل هذه الولاية من مذاق الشرع للكافر على المسلم. 

(28؟) للإجماع والسيرة وظاهر الحال وهذا هو الإسلام التبعي والإسلام 
المباشري هو الإقرار بالشهادتين, ويعتبر فيه البلوغ والعقل فلا موضوع له بالنسبة 
إلى اللقيط لما مر من اعتبار عدم البلوغ فيه فالإسلام التبعى ورد في المجنون 
وغس العمكره 


5 الزهائل ناموي أواب النتطه العديت :1 


اسع ل 1 2ت 
الكفن إذ| وعند:فيها مسلم امل :قوالة الفط د 017 وإن كان في دار 
الكفر ولم يكن فيها مسلم أو كان ولم يحتمل كونه منه يحكم بكفره (*"", 
وفيما كان محكوما بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد اليلوغ يحكم 
يكسفر7257 لكين لا يجري عليه حككم المسرقة القطرى عبان 
الأة 7 
قوى 200. 
(مسألة ع) : اللقيط محكوم بالحرية 7"؟'' مالا يعلم خلافه أو أقدٌ 


(19؟) تغليبا لحكم الإسلام الذي .يعلى ولا يعلى عليه!'', واستقرت على 
ذلك سيرة الفقهاء فتوى وعملا. 

(10) لانتفاء الإسلام النفسي والتبعي عنه حينئذ فلا معنى للحكم بإسلامه 
وحديث «كل مولود يولد على الفطرة»! ''. على فرض اعتبار سنده لا وجه للأخذ 
بإطلاق دلالته إذ يحتمل فيه أن المراد يولد على استعداد بفطرته لقبول الإسلام لو 
عرض عليه ذلك لا أن المرأد الإسلام الفعلى ولو لم يكن نفسيا ولا تبعيا. 

(11) لأنه لا منشأ حينئذ لإسلامه لا التبعي لخروجه عنه بالبلوغ 
واختياره الكفر ولا المباشري لفرض اختياره الكفر فيكفر لا محالة. 

(0؟) بناء على سبق الإسلام المباشري الاستقلالى في تحقق الارتداد 
ولا يحكم بارتداده لعدم موضوع له حينئذ. 

وأما بناء على كفاية سبق الإسلام التبعي فيه فيحكم عليه به وتقدم في 
كتاب الطهارة. ويأتي في كتاب الحدود ما يناسب المقام. 

(180) للأصل والإجماع والنصوص منها صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا 
جعفراة عن اللقيط؟ فقال: حر لا يباع ولا يوهب»'". وعن الصادقافة 





. من أبواب موانع الإإرث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
791: صفحة‎ ١ راجع ج:‎ )1( 
,.6: من ابواب اللقطة الحديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )( 
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على نفسه بالرق بعد بلوغه 7" حتى فيما لو التقط من دار الكفر ولم يكن فيها 
فمتلة لحفلل كلدو و87" اأرغاية لآم انيجو استرقاقه حكن وهد| غير 
(مسألة /ا): لو مات اللقيط ولم يظهر له نسب يكون وارثه 
الاماء لف 9190 
(مسألة 8): إذا اشترك اثنان في التقاط اللقيط يترتب على كل منهما ما 
5 كرف 
تقدم من الأحكاء ' ُ 


«اللقيط لا د يشترى ولا يباع»! '', وعنه اكلا أيضأ في خبر حريز: «المنبوذ حر إن 
شاء جعل ولاءه للدين روه وإن شاء لغيرهم»! "أ 

(15) لعدم شمول ما دل على الحرية لصورتي العلم بالخلاف والإقرار 
بالرقية إجماعاء ولعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»! ". وقول علي92ة في 
خبر عبد الله بن سنان: «الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية»!؟' 

(80؟) لشمول ما دل على حريته لهذه الصورة أيضاً. 

(83؟) أما جواز الاسترقاق فلفرض أنه استولى عليه في دار الكفر. 

وأما عدم كونه مساوقا للرقية فلكونهما متغايرين موضوعا وحكما وعرفا 
وعقلا. 

(0) لما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإرث من أن الإمام وارث 
من لا وارث له. 

(18) لصدق الموضوع عليهما فيكون الحكم كذلك قهرا كما مر في 


.١: الوسائل باب: 77 من أبواب اللقطة الحديث‎ )١( 
5: الوسائل باب: : 7 من أبواب العتق الحديث‎ )1( 
.١ 1: الوسائل باب: "من أبواب الإقراد ج‎ )”( 

() الوسائل باب: 59 من أبواب العتق الحديث ١:‏ 


حكم التقاط الصبي لقيطاً 1-6 


(ضسبالة :9) لا تعب السباشرة فى حضانة اللقيط وسائر شذونةو يجوز 
فيها الاستنابة بل يصح دفعه إلى ما أعدّ لذلك (8؟), 

(مسألة )١١‏ :لا يترتب حكم اللقيط على طفل أخذ من الدولة أو من 
غيرها ليقي 017 

(مسألة :)١١‏ لو النقط صبي لقيطا يتعلق الحكم بوليّه 17"". 


(مسألة ؟) وغيرها. 

(1889) لإطلاق الأدلة من غير تقيبد. وأصالة الوكالة في جواز التوكيل في 
كل شيء إلا ما خرج بالدليل. 

(510؟) لعدم صدق اللقيط عليه. 

نعم, لو شرط في الحضانة شروطا صحيحة شرعية لا بد من الوفاء بها 
لعموم «المؤمنون عند شروطهم)' '' 

(1١5؟)‏ لعدم التكليف بالنسبة إليه فيقوم وليه مقامه في ما تقدم من 
الأحكام. 


.١16: من أبواب المهور الحديث: ؛ ج‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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خاتمة 
وفيها مسائل 

الأولى: قد مر اعتبار القصد فى تملك اللقطة إن لم يوجد صاحبها بعد 
تعريفها في تمام السنة ويكفي الإجمالي الارتكازي منه 2257 

الثانية: لو ذكر شخص علامات اللقطة ولكن علم الملتقط انها كانت فى 
يده على نحو غير مشروع -من الغصب أو السرقة أو المعاوضات الباطلة ليس 
له دفع المال إليه وإن ذكر العلائم المعلومة 7؟""). 

الثالثة: إذا تضرر الملتقط بتعريف اللقطة أو يقع به فى الحرج والشدة 


(49؟) لأصالة عدم حصول الملكية إلا بذلك وإن كان مقتضى بعض 
الإطلاقات مثل قولهكة: «فهي لك»'''. وقريب منه غيره عدم اعتباره لكن مسن 
جهة الشك في كونه واردا مورد البيان من هذه الجهة يشكل التمسك به. ويدل 
على ما ذكرنا من كفاية الإجمالي منه بعض الأخبار كما مر "". فيكفي الأقل منه. 

(151) لقاعدة اليد وعدم الإذن الشرعي في الدفع إليه بعد تحقق هذا العلم 
فيرجع إلى صاحبه الشرعي أو الحاكم. 

(555) لقاعدة نفي الحرج والضرر. 


10 الوفناتل ينابي افق ابوات اللقطة العفيك: ١‏ 
(؟) راجع صفحة 5١9:‏ 


خاتمة فى اللقطة مس سير 
ري ل 169 


ترج بها إلى الحاكم الشرعى (4؟), 

الرابعة: لو التقط شيئا وعليه علامة معتبرة للوقف لا يجوز له التملك ولو 
يعدا لتعريق 11717. يريف فيه إن اللخاى فض 07100 

الخامسة: إذا وجد الصبي أو المجنون لقطة ما دون الذراهم ابن لاحدد 
انتذاعها منه (8؟7), 

السادسة: لو التقط شيئا وعلم أن صاحبه 5 وا خزه سه بطق 
التعريف 597 

السابعة: إذا التقط شيئا وشك فى أن المالك أعرض عنه أم لا يجري عليه 
حكم الالتقاط (:28 ١‏ 

الثامنة: لا فرق فيما تقدم من الأحكام في المال الملتقط بين احتمال 
كونة امن ملم او غيرة كما لا فرق ينين أن تكون في بلاد الإسلام أو 


(140) لأنه من موارد الحسبة فيرجع إليه. 

(47؟) للأصل والإجماع. 

(810؟) لأن فيه صور وتفاصيل وهو اعرف بهما. 

(48؟) لتحقق الحق بل الملك له بناء على عدم قصد التملك في اللقطة. 

نعم, بناء عليه لا بد من إحرازه ولو إجمالاء وتقدم في كتاب البيع ما يتعلق 
بتحقق القصد منه تفصيلا فراجع. 

(159) لكونه لغواء وكذا لو علم أن صاحبها يرجع إلى امكنة معينة 
وأشخاص مخصوصة يأخذها منهم تدفع اللقطة حينئذ إليهم لو حصل الوثشوق 
والاطمئنان بهم. 

(60١؟)‏ لاستصحاب بقاء الملكية ما لم يعلم الخلاف. 


2< ذّب الاحكام  /‏ 7 
بردي ف لي 200000 مهدب ماج 


ا (1ه؟) 
عيره : 
التاسعة: لو تنزلت القيمة للقطة فى مدة التعريف لا ضمان على 
المامقط 1877 ١‏ 
ا ا قا 
العاشرة: يجوز الاستنابة لالتقاط الاشياء باجرة أو دونها : 
الحادية عشر: لو التقط شيئا وعلم بصاحبه الذى عليه دين له يجوز أخذه 
تقاصا إن تحقق شروط التقاص (97) 


(0؟) لأصالة احترام المال ما لم يعلم خلافه. 

(04؟) للأصل بعد فرض عدم الافراط والتفريط منه. 

(00؟) للأصل والإطلاقات فيترتب على النائب ما تقدم من الأحكام إلا إذا 
كان في البين شرط. 

(07؟) لما يأتي في كتاب القضاء من الإطلاقات والعمومات فيه الشاملة 
للمقام. 


والحمد لله على البدء والختام 


تمّ كتاب اللقطة وينتهى المجلد الثالث والعشرين به ويبداً المجلد الرابع 
والعشرين بكتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

١1٠0 -ربيع الأول‎ ٠١ 

محمد الموسوى السبزوارى 





ير ا ل ل مي 01 
فهرست الجزء الثالث والعشرون 
من كتاب مهذب الاحكام 
كتاب الصيد والذباحة 

حك ١‏ 
الصيد وله معنيان 6 الثالث: أن يسمى عند ارسال الكلب 
التذكية إما بالذبح أو بالصيد وهو إما ولا يضر ترك التسمية نسياناً وهل 
بالحيوان أو يغيره 21 يجزي التسمية قبل الاصابة؟  ١١‏ 


موارد جريان اصالة عدم التذكية 5 
لا يحل من صيد الحيوان الا ما كان 
بالكلب المعلم دون غيره 7 
يعتبر فى حلية صيد الكلب ان يكون 
معلماً و معنى التعليم فيه. وهل يعتبر 
أن لا يتخلف عن الصيد أونة كه ولا 
يأكل منه شيئاً؟ م 
يشترط في حلية صيد الكلب 
أمور: ١١‏ 
الأول: أن يسترسل للاصطياد فلا 
بحل :ستتوله أى اسسعرسل نتتسة أو 
ارسله لا للاصطياد ١١‏ 
الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو 


الرابع: أن يكون موت الحيوان مستنداً 
إلى جرح الكلب و عقره. وحكم ما لو 
شك فى ذلك ١١‏ 
الغاسن :هدم أوراك الصيد جا قل 
يحل صيد الكلب ان اتسمع الزمان 


لذيحه ١‏ 
ادنى الحد فى الصيد الذي يدرك ذكاته 
1١6‏ 


يحل الصيد لو عقره الكلب ولم يتسع 
الزمان لذبحه أو اتسع ولكن امستنع 
الصيد منه و هل يكون كذلك لو اتسع 
الزمان ولكن فقد الة الذبحم؟  ١6‏ 
هل يجب على المرسل مسارعة 


ل 2000 
الكلب و مبادرته إلى الصيد؟ و في أي 
حين يجب ذلك؟ 37 
لو لم يترتب أثر على المسارعة فهل 
يجب ذلك؟ ف 
لا يعتبر فى حلية الصيد وحدة 
المرسل د الكلب بل لابد أن 
يكون الجمميع واجدأ للشرائط ١6‏ 
أذا عض الكلب الصيد كان موضع 
عقن نميا ١‏ 
يعتبر في الآلة الجمادية في الصيد أن 
تكون محددة و هل يعتبر أن يكون 
حنديدا أو مستعملاً سلاحاً في 
العادة؟؟ 1 
لا يعتبر الخرق والجرح في الآلة ١7‏ 
اذا لم تكن الآلة الجمادية محددة 
كالحجارة والمقمعة لا يحل مقتولها 
حكم ما قتل بالبندقية والتفكة  ١‏ 
لا يعتبر في حلية الصيد بالالة وحدة 


الصيد ولاوحدة الاآلة 30> 
بارنود نىالسيرجااة 
الجمادية 0" 


لو شارك الالة الجمادية غيرها فى 
الصيد لم تحل الصيد ١1‏ 


مهذب الاحكام / ج "7 


لا يشرط فى عدلية الضية ابناجة 
الآله 0 1" 
الحيوان الذي يحل مقتولة بالصيد ما 
إذاكان توعما وامستوحسا وله يحل 
لو كان الحيوان أهلياً 1 
وقوع التذكية على الحيوان غير 
مأكول اللحم بالالة و هل نقع التذكية 
عليه بالحيوان؟ 51 
حك بالل اليف الالة قخطدة حجن 
الحيوان وما فيه من التفصيل ى 
يملك الصيد بأحد أمور ثلائة: ‏ الا 
يعتبر فى تملك الحيوان أن يكون 
ضيه الك والاصطياد انا 
لو وقع حيوان في الشبكة ثم انفلت 
منها لم يملكه ناصبها الا إذا امسكته 
الشبكة وائبتته ثم انفلت منها وما 
يتصور في ذلك من الأقسام 8" 


لو رماه فجرح الحيوان ولم يخرجه 
عن الامتناع لم يملكه 0 


إذا أطلق الصايد صيده من يده فان لم 


يقصد الاعراض لم يخرج عن ملكه. 
وأن قصد الاعراض زال ملكه عنه 


والبحث فى الاعراض من جهات: 51 


الفهرس 


ما يعتبر فيتملك الصيد طائراً كان أو 


غيره ا 
لو صنع البرج لتعشيش الحناء لا 
يوجب ملكية الحمام ١‏ 


الاستيلاء على امير النحل يوجب 
الملكية له وكذأ ما يتبعه من النحل ]١‏ 
لو صاد مجئون حيواناً يحل صيده 
وكذا المرأة 13 


فضئل فى :3 ك2 السنمك و الحراد 
ا لاك اا وض الباه 
غيا أو ياخذة بعد خروجه منه قبل 
مونه 1 
حرمة السمك ان مات قبل الاخذ في 
الماء 31 
لا يعتبر في تذكية السمك التسمية ولا 
اسلام صائده 11 
لو وجد في يد الكافر السمك ميتاً لم 
يحل اكله. بخلاف ما إذا كان في يد 
المسلم كذلك 0 
ووس الما سك إل عدن 
لم يحل ما لم يؤخذ باليد وكيل من 
اذو ملك لذ ذ| كمند سناحت 


بك السب 
السفينة الصيد بهأ ,2 
و نصب شبكة أو صنع حظيرة 


لاصطياد السمك فكل ما وقع 
واحتبس فيهما ملكه و حل ان اخرج 
من الما حيأ و حكم ما لو ماتت في 
الماء أو شك في الموت فيه 5 
لو أخرج السمك من الماء حياً ثم 
اعاده إلى الماء مربوطاً فمات فيه 
حرم 0 
لو طفى السمك على الماء يملكه 
الآخذ و يحل أن مات خارج الماء 
وهل يملكه العامل لزوال امتناعه ما 
لم يأخذه؟ 0 
لو قطع السمك خارج الماء قبل أن 
يحوت كل وكذا لو يله نيا ول 
يحل لو قطع منه قطعة واعيد الباقي 
إلى الماء حياً أو كان ذلك في 
الماء؟ 0١‏ 
أقسام صيد السمك بالمكائن 
الحديثة 0١‏ 
ذكاة الغراد أعذحيا و ير فيهما 
يعتبر في ذكاة السمك 00 


لو وقعت نار فى اجمة واحرقت ما 


9 0ن 
فيها من الجراد لم يحل إلا إذا كان 
ذلك عد الاخذ,وتقبل الموت وهل لو 
كان تأجيج النار لاجل صيد الجراد 


والاستيلاء عليه ؟ 0 

لاا يحل من الجراد ما لم يستقل 

بالطيران فك 
الذباحة و أحكامها 


يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو 
بحكمه فلا تحل ذبيحة الكافر ‏ 00 
حكم ذبيحة الكتابي 01 
حلية ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا 
المحكوم عليهم بالكفر 01 
لأ يشغرط فى الذابيم الذكورة ول 
000505507 
الزنا 04 
يشترط في الذبح أن يكون بالحديد 
مع الاختيار و هل تقع الذكاة بالسن 
والظفر مع الضرورة؟ :3 
الالسب: فى الدب اقطع الاضضاء 
الارضعة وطى» الجلتوه واللبردى: 
والوريدان, ولا يكفى شقى من دون 


مهذّب الاحكام / ج "؟ 


لها + 
محل الذبح في الحلقوم تحت 
العقدة 10 
يشترط أن يكون الذبح من القدام و 
تحرم الذبيحة لو كان الذبح من القفاء 
و حكم مالو أدخل السكين تحت 
الاعضاء و قطع الاوداج إلى الفوق 15 
الذبح فتحرم الذبيحة ان لم يحصل 
ذلك م51 
لو قطع رقبة الذبيحة من القفا حرمت 
ان لم يستأنف الذبح على الحي 14 
لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة 


الحي 2 
حكم ما لو اكل الذئب مذبح الحيوان 
وأذركة يا 2 
يعتبر في التذكية أمور: 7١‏ 
الأول: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح 
و كيفيته 7١‏ 


لو اخل بالاستقبال عامدأ حرمت ولم 
تحمر ان كان ناسياً أو اخطأ فى القبلة 


الفهرس 





ان لم يعلم جهة القبلة ولو لم يتمكن 
من توجيهها سقط الشرط. و هل 
يشترط استقبال الذابح؟ /١‏ 
الثانى: ذكر اسم الله تعالى حين ما 
يشتغل بالذبح 07 
لوااشق بالتسيية عبيد ا سرمت وله 
تحرم ان كان نسياناً وهل يلحق 
بالنسيان الجاهل بالحكم؟ “0 
لا تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة 
لعزرضن اجر 0/١‏ 
الحي وهل يحتاج مع ذلك إلى خروج 
الدم المعتدل من الذبيحة؟ 2 لاا 
لا يعتبر كيفية خاصة في وضع 
الذيبحة على الارض // 
لا .بعتبر في ذكر أسم الله تعالى كيفية 
خاصة بل لابد ان يقرن بما يصير 
كلاماً تاماً دالاً على الثناء والتمجيد أو 


يرادفه بغير العربية؟ // 
هل يعتبر فى حلية الذبيحة استقرار 
الحياة لها قبل الذبح؟ 8 


لا يشترط فى الحلية بعد تحقق الذبح 


2> 


جامعاً للشرائط أن يكون خروج 
الروح مستنداً إلى الذبح 7 
بجع الأتلب لسر كسا يحت خيره 
بالذيخ ْ/ 
لو ذبح الابل و نحر غيره كان ميتة ١م‏ 
كقية التعنودمعاه 41 
يشترط في النحر ما يشترط في تذكية 
الذبيحة 1/ 
يجوز نحر الابل قائمة و باركة مقبلة 
إلى القبلة 0 
لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره يجوز 
عقره بسيف أو سكين مما يوجب 
جرحه و قتله وان لم يصادف موضع 
التذكية ولا يسقط شرائط الذابح من 
التسمية وما يعتبر في الالة و يسقط 
الاستقبال ان لم يتمكن منه 2 7 
هل يجزي عقر الكلب في الحيوان 


الوحشى؟ له 
آداب التحر والذباحة 

الآداب المندوبة في الذبح والنحر 6/ 

الآداب المندوبة في الذابح 6م 


يستحب أن يعامل مع الحيوان في 
الذبح والنحر و مقدماتهما بما هو 


25 
الاشبيل و اعدهن التعد مب ا 
ما يكره فى الذبح والنحر /ام/ 


هل يحرم ابانة الرأس قبل خروج 
الروح و هفل يوجب ذلك حرمة 
الذبيحة؟ /الم 


ذكاة الجنين و ما تقبل 

التذكية من الحبوانات 
إذا شرح الحين من يطن انمع بحياة 
الام او موتها بدو نالتذكية لميحلاكله 
إلا 
إذا ذكى وكذا لو خرج من بطن امه 
المذكاة حيا 1١‏ 
لو اخرج الجنين من بطن امه المذكاة 
ميتاً حل أكله ان كان تام الخلقة وقد 
اشعر أو اوبرسواء ولجته الروح أم لم 
تلجه 91 
لو كان الجنين حياً حين ايقاع الذبح 
او النحر على امه ومات بعده قبل 
استخراجه حل ان لم يوخر زائداً 
على المقدار المتعارف في اخراجه 
والا حرم 1 
وقوع التذكية على كل حيوان حل 
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اكله ذاتاً وان حرم بالعارض 2 88 
أثر التذكية فى الحيوان المأكول و غير 
المأكول مما له نفس سائلة ولم يكن 
والحشرات و هل يشترط الدياغة بعد 
هل تتحقق التذكية الشرعية بالكلب 
لعن م 
ما يؤخذ من يد المسلم وسوقه من 
اللحوم والجلود يعامل معه معاملة 
المذكى إلا إذا علم كونه غير مذكي, 
وكذا لو أخذ من يد الكافر و علم انه 
حكم ما يؤخذ من يد الكافر ولم يعلم 
كون نسيوقا بيك الصسلن 6 
المدار في كون اليلد أو الارض 
متصويا إلى التسلمين غ٠‏ 
لا فرق فى طهارة ما تؤخذ من يد 
المسلم بين كونه مؤّمناً أو مخالفاً وانه 
موافق في الرأي مع المأخوذ منه أو 
لا؟ آ 


الفهر س 


<2 


ا سسس جب ب جب ببجببببسسسبلرإآاة اللدده 


يعتبر مباشرة الذابح للتسمية ولا 


تجزي التوكيل فيها ا 
حكم ما لو شك أنه سمى عند التذكية 
أو له؟ ١٠١/‏ 


هل يحل الصيد ان اصاب السهم إلى 
شيء ثم وثب منه إلى الحيوان؟ ٠١8‏ 
تحل الذبيحة مع تحقق الشرائط وان 
كان الذبح بآلة مغصوبة أو فى محل 
غصب أو الحيوان كذلك ٠‏ 
لو ذبح يآلة واحدة أكثر من حيوان 
واحد ٠١4‏ 
يصح صيد المضطر و ذبيحته وكذا 
المكرة ٠١4‏ 
حكم ما لو تردد السمك انه مات فى 
الفاع اوكا معد 5 
أو علم اجمالاً بوجود سمك حرام في 
اطنان من السمك الحلال ١٠١‏ 
يجوز الذبح بالمقراض أو بوضع 
السكين على الحلقوم والضغط 
عليه 6 
لو نذو اشتفية يدول ملكةغتده ١9‏ 
هل تجزي تسمية الاخرس وكالة عن 


غيره مع التمكين من توكيل الكامل 


القادر عليها؟ ١٠١6‏ 
لو اخرج سمكة من الماء حياً ووجد 
في جوفها سمكة أخرى حلا 


2 


معأ ١٠‏ 
يحل ما يصيده الاطفال من السمك 
والجراد 1١٠٠١‏ 
الملك 1١٠‏ 
هل تقع التذكية في الحيوان البحري 
غير مأكول اللحم؟ غ0 


ما يذبح بالمكائن الحديثة 1١1١‏ 
حكم اقسام اللحوم المستوردة من 
الخارج المطبوعة عليها «ذبح على 
الوجه الشرعي» 1١‏ 
لو ترك الاستقبال عمدأ معتقداً عدم 


وجوبه 5 


كتاب الاطعمة والاشربة 
حلة الطيا تو عرنة العبانك ١11‏ 
معنى الطيب والخبيث وانهما من 


الامور الاضافية 1 
المحرمات الشرعية خارجة من 
الطيبات 1١١6‏ 


2 2111 

لو شك في شيء أنه من | لطب أو 

الخبيث ه11 
القول فى الحيوان 


دون غييره من الحيوانات 


البحرية ١1‏ 
لا يؤكل من السمك إلا ما كان له 
فلس ١,5‏ 
الاربيان من جنس السمك ١١/‏ 


مض النيذافة رجه حك ها الو اشقة 


ذلك 1,8 
لو تردد سمك حي بين المحلل 
والمحرم ١‏ 
يل البهايم الفرية الاتفية كاله 
والابل والبقر و يكره الخيل والبغال 
منها ١١‏ 
مايحل من البهائم الوحشية وما يحرم 
منها 01 
يحرم ما يوجد من الحيوان في الفواكد 

١ 
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والدجاج يجميع أقسن اميد والعصفور 
بحرم الخفاش والطاووس وكل ذى 
١ 57‏ 
ما يتعلق بحلية أكل الغراب بجميع 
أصنافه و أنواعه ١/‏ 
يميز محلل الطير عن محرمه بأمور: 
ان لم ينص الشارع على الحلية أ 
الحرمة 

الأول: أكثرية الدفنيف على 
الصفيف ١)‏ 


الثانى: وجود اما الحوصلة أو القانصة 
أو الصيصية في الحيوان و معنى كل 


واحد منها ١7‏ 
العلامتين ١١‏ 
علائم الحرمة فى الطير ١١‏ 


لو تعارضت العلامتان فى الطير ١١‏ 
إذا رأى طيراً وله الصفيف وَالدقيك 
ولم .يظهر أكثرية أحدهما على الآخر 
تعين الرجوع إلى العلامة الثانية ١‏ 
حكم مالو تساوى الصفيف 


والدفيف يفن 
بيض الطيور تابعة لها في الحل 
والحرمة يفيل 
علامة الحلية في البيض لو 
اشتبه ا 
النعامة من الطيور وانها حلال واما 
اللقلق فسي رجسع فيه إلى العلامة 
الثانية يق 


الحيوان المحرم بالعارض 
تعرض الحرمة على الحيوان المحلل 
بالاصل في موارد ثلاثة: ١‏ 
الأول: الجلل وهو أن يتغذى الحيوان 
بعذرة الانسان دون غيره من سائر 


النحاسات ١‏ 
لأ يضدق الجلل اله باتعضار غذات: 
بما تقدم م 
يعم الجلل كل حيوان ححتى الطير 
والسمك 1١/‏ 
حرمة اللبن والبيض من الحيوان 
المتصف بالجلل ١‏ 


الجلل ليس مانعاً عن التذكية ١"‏ 
قرول غرية اللضال بالاشزاء وما 


ورد فيها من المدة لكل حيوان ١١/8‏ 


كيفية الاستيراء ١8‏ 
الثاني: وطلي الانسان الحيوان 
مطلقاً س١‏ 


لو كان الحيوان الموطوء مما يراد أكله 
وجب ذبحه و حرقه وان كان ممأ يراد 
ظهره اخرج من المحل الذي فعل به 
ثم يباع و يعطي الثمن للفاعل واغرم 
منه قيمة الحيوان في كل منهما ان كان 
غير المالك ١‏ 
الثالث: الارتضاع من لبن الخنزيرة 
حتى اشتد عظمه لا يلحق بالخنزيرة 
الكلبة ولا الكافرة ١١‏ 
هل يشمل الحكم الشرب يلا رضاع 
أو الرضاع بلا فطام؟ ١١‏ 
لولم يشتد العظم من لبن الخنزيرة كره 
لحمه و تزول بالاستبراء ١١‏ 
إذا شرب الحيوان المحلل الخمر حتى 
سكر و ذيح يغسل لحمه ثم يؤكل ولا 
يؤكل ما فى جوذه ولا يكون كذلك لو 
فر ول ١17‏ 
لو رضع جدى أو عناق أو عجل من 
لبن امرأة حتى فطم لم يحرم 


ما يحرم من الحيوان المحلل 
يحرم من الحيوأن المحلل ‏ وأن كن 
- أربعة عشر شيء ١‏ 
يختص حرمة تلك الاشياء بالذبيحة 
والمنحورة فلا يحرم من السمك 
والجراد. و هل يكون كذلك في 


زعنيعهما أو :دنهنهًا؟ ١7‏ 
لير ١1‏ 
ما يكره من الذبيحة و هل الجلد 
والعظم منهما؟ ١1‏ 
تنعوزة أكل ما نكل اكلهنيا و مطايوها 
أو محروقاً ان لم يكن مضراً و يجوز 
أكله غريضاً ١8‏ 


حك انال مما كل لحمة. .ا 
يحرم الرجيع من كل حيوان إلا من 
العودانة انلمك اتج زاك االقد اكد 01 
بحرن الدو يسن كل بخيوات اذى النفين 
حتى الدم في البيضة الا ما تخلف في 
الذبيحة ١6١‏ 
حكم الدم من غير ذي النفس ١١١‏ 
طهارة مالا تحله الحياة من 
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١0 المظة‎ 


١6 منه‎ 


القول فى غير الحيوان 
يحرمتناولالاعيانالتجسة 
والمتنحسة ١5‏ 
يحرم تناول كل ما يضر بالبدن 


2 


مطلقا غ١‏ 
لا فرق في حرمة تناول المضر للبدن 
بسن المعلوم أو المظنون أو المحتمل 
منه وكذا بين أن يكون الضرر المترتب 
علية عاذ اى :فد مدة ١6‏ 
جواز التداوي والمعالجة بما يحتمل 
فيه الخطر إذا كان النفع المترتب عليه 
غالبياً وكذا المعالجة بالمضر الفعلي 
المقطوع بهدمعمافيهمن 
التفصيل 6 ١‏ 
ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم 
كثيره دون قليله ولو انعكس كان 
كذلك أيضاًء لو كان شيء .يضر ادمانه 
يحرم تكراره ١65‏ 


الفهرس 


يحرم أكل الطين والمدر والتراب إلا 
المستهلك منهأ /اه ١‏ 
لا يلحق بالطين الرمل والحجر إلا إذا 
كانا عضرا ١‏ 
يستثئنى من حرمة أكل الطين طين قبر 
الحمصة ١‏ 
ما ورد في أخذ التربة المقدسة مسن 
الآداب والادعية كلها شرط 
كمال ١‏ 
محل أخذ التربة المقدسة 1 
كيفية تناول التربة المقدسة  ١“‏ 
طرق اثبات ان الطين من التربة 
المقدسة ١١‏ 
ماورد من الاخبار في الشفاء ني 
التربة الشريفة كلها من باب الاقتضاء 


لا العلية التامة ١‏ 
حكم الطين الارمني ١>‏ 
حرمة الخمر وماورد فيها من 
الروايات 1١‏ 
لق لعي كن مسقيو اكير 
كثيرة حرم قليله ايضا ندل 


يحرم الخمر ولو فرض عدم الاسكار 


بام 

في بعض الطبائع ١38‏ 
اذا اتتقليت الكسمر خلا عييلت 
مطلقاً 8 


من المحرمات المايعة الفقاع 8 ١‏ 
حرمة عصير العنب لو نشى أو غلى 
وكذا عصير التمر إذا غلى بنفسه ١59‏ 
ما يتعلق بالعصير الزبيبى ١/٠‏ 
لو غلى العصير بنفسه لا تزول حرمته 
إلا بالتخليل, وما غلى بالنار لا تزول 
ضبان التصير المقلى كينا له يها 
الا إذا ذهب ثلثأه ١7/7‏ 

١7/7 
لو صب على العصير المغلى قبل‎ 
ذقاب كلقد دارا من النتصير غير‎ 
لا بأس بطرح بعض الفواكه في‎ 
العصير قبل ذهاب ثلثيه و يحل مأ‎ 
طرح فيه بذهاب ثلثاه طرق اثبات‎ 
١7 ذهاب الثلتين‎ 


م 


المال :7 ١>‏ 
جواز الاكل ولو مع عدم الضرورة من 
البيوت التى تضمنتها الآية الشريفة. 
وكذا غيرها مما ذكر أن لم ,يعلم كراهة 
صاحب البيت وما يتصور فيه من 


الاقسام. وهل يشمل الحكم نفائس 


الاطملعمة أو خ غبتير الببتييورت 
كالدكاكين؟ ه/ا١‏ 
أباحة جميع المحرمات حال الضرورة 
وان المناط فيها ١‏ 
التلقية والاككراه تبيحان 
المحرمات يل 


في كل مورد يتوقف حفظ النفس 
عحبلى ارتكمات المستجره: ومب 
الارتكاب و حرم التنزه ١م‏ 
لو اضطر إلى محرم وجب الاققتصار 
على :متقدان الف روز هيوان أكتل 
المحرم فى مورد الضرورة يختص 
بغير الباغي والعادى 85 
يجوز التداوى بكل محرم إذا اأنحصر 
العلاج به والمناط في الانحصار ١85‏ 
هل يجوزالتداوى بالخمر؟ة  ١8”‏ 
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لو اضطر إلى أكل مال الغير جاز له 
الاكل مع ما فيه من التفصيل. ١87‏ 
حرمة الاكل على مائدة يشرب عليها 
الخمر بل و غيرها من المسكرات و 
هل يكون كذلك فيما لو عصى الله 
تعالى عليها؟ 114 


التعوضن المدلةتن الآداك السععة 
للاكل ١/1‏ 
ذكدر جفلةا نن الآداب النكتروهة 
للاكل ١‏ 


مجان السقن 3 


كتاب احياء الموات 


وفيه فصول: 


الفصل الأول فى احياء الارض 
معىى, الحياة والموات في 
الارض 7 .؟ 
تعريف الموات و هى إما بالأصل أو 


الفهرس 


تس 


فيس هس 


بالعارض اح 
يجوز احياء الموات بالاصل لكل أحد 
مع الشرائط الآتية و يملكه المحى 
مطلقاً 5 
الموات بالعارض على قسمين: 7؟ 
الأول: ما إذا باد اهلها "١‏ 
الثاني: مالها مالك ولم يعرف بعينه و 
شخصه "١‏ 
ل احيى أوضا عو انا يملكها لدعي 
مطلقاً ا 
حك مالقسم الأول من الموات 
بالعارض "١‏ 


يوق اعياء التنم الات بن ارات 
بالعارض و هل يملكه المحيى؟ 5١1‏ 
لو طرء الخراب واعرض المالك 
يجوز لكل أحد احيائه وان لم .يعرض 


عنه ففيه تفصيل 17" 
يوذ اخناء احذاء القرى. الدراسة و 
يملكها الحائز ”١‏ 


حكم ما لو كانت الارض موقوفة و 
ترم كايا الكتراب وميا يديت 
التفصيل 5١‏ 
لكات المواك «الاضال ترهما لعامر 


لاا يجوز لغير مالكه احيائه و معنى 
الحريم و اقسامه 0 
حد الحريم في الدار والحائط والنهر 
والبئر والعين و بئر العين 6" 
مقدار الحريم في أم الابار  ١"‏ 


حد حريم القرية ف 
الور 0١‏ 


لو كان موات يقرب العامر ولم يكن 
أحياوٌه 354 
هل الحريم ملك لصاحب الاثر أو 
متعلق حقه أو ليس له الاحق المنع 
عن احداث عمران فيه؟؟ فق 
يختص الحريم فيما لو ابتكرت ذي 
الحريم في أرض الموات فلا حريم 
في الاملاك المتجاورة 0١‏ 
هل يجوز للمالك التصرف في ملكه 
وان استلزم ضرراً على الجار ١8‏ 
اقسام تصرف المالك في ملكه 
المستلزم ضرراً على الجار ١“‏ 
قاعدة لا ذرر ولا ضرار والكلام فيها 
من جهات: نرف 


62 
في ماورد في أمر الجار ان 
0 فى التملك بالاحياء ان لا 
يسبقه لتنجير ام 
المراد من التحجير 5 


لابد فى التحجير أن يكون مشخصاً 
ودالاً على ما بريد احيائها و يكفى 


الشروع بحفر الابار والقنوات في 


التحجير لها 51١‏ 
التحجير يفيد ح قالاولوية ولا يفيد 
الملكية 1١17‏ 


يشترط في مانعية التحجير ان يكون 
المججر متمكنا مدن التعمير فاز لم 
يتمكن من ذلك فلا أثر لتحجيره 717 
لا تعتبر في التحجير أن يكون 
تسدالساشرة فسيجوز بساك وكيل 
والاستيجار و هل تجري الفض.رلية 
فيه؟ 1 
لو انمحت آثار التحجير قبل أن :وم 
المحجر بالتعمير بطل حقه 1" 
ليس للمحجر ت.عطيل الارض 
والاهمال في التعمير و حكم مالو 
اهمل ذلك / 1" 
يشترط في التتملك بالاحياء قد.د 


مهذب الاحكام اج وف 


التملك وان لم يقصده لا يحصل 
الاحق الاولوية 1 
الاحياء المفيدة للملك جعل الارض 
حية بعد الموتان و معنى الاحياء في 
اروس 1" 
كفاية تحققاول مراتب الوجود في 
الأتحياء 2 
يعتبر تشخيص الارض بعد ازالة 
الموانع عنها في احيائها 50١‏ 
ما يعتبر في احياء ارض الموات لو 
اراد أن يجعلها مزرعة ب 
ما .يعتبر في احياء الارض لو اراد أن 
يجعلها يستاناً م 
ما يحصل به احياء البئر في 
اليوات 507 


الفصل الثانى فى المشتركات 
تعرته اقفر كات و أقسامها ١00‏ 
الطرق والشوارع ا 
الطريق اما نافذ أو غير نافذ والاول 
هو الشارع العام والثاني هو 
السكة 501 
لا يجوز الاحياء والتصرف في 


الفهرس 





الشوارع العامة و اقسام التتصرف 


فيهأ 0 
جواز التصرف في الشوارع العامة 
لاجل مصالحها ا" 


الطريق غير النافذ (السكة) ملك 
لارباب الدور التي تفتح ابوابها 
اليه 04" 
يشترك جميع ارباب الدور في السكة 
حتى الفضلة منها ولا يجوز لاحد 
التصرف فيها إلا باذن الجميع ‏ 09" 
لا يجوز لمن كان حائط دار إلى 
الدربية فتح باب اليها الا باذن اربابها 
وضود كم فياك لواو انسن ليسم 
منعه 506 
يجوز لكل منارباب الدربية الجلوس 
أوالانستطراق قيديا ىكذا سات 
الاتتفاعات منها 01" 
يجوز لكل احد الانتفاع من الشوارع 
العامة بشرط أن لا يتشرر به 
أحد خض 
يزول الحق باستيفاء الغرض من 
الجلوس في الشوارع العامة ١١١‏ 
لو قام من مجلسه قبل استذاء غرضه 


روم 


ناوياً للعود مع بقاء رحله 1 
إذا قام من مجلسه ناوياً للعودة ولم 


يكن منه شيء فيه 55 
حريم موضع الجلوس وما حوله حق 
للجالس رض 


جواز التظليل للجالس في الشوارع 
العامة زناالا كوبالارة 2م 
لو جلس في موضع من الطريق 
وسبقه غيره في اليوم الآخر كان 
الثاني حق به وما يتصور من الوجوه 
في أولوية السبق ئ 
ما يتحقق به الشارع العام فض 
لا حريم للشارع العام ان وقع بين 


الاملاك بخلاف ما لو وقع بين الموات 
فقيه لتقم 1 
حد الشارع العام 4 


إذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه 
المارة ارتفع موضوعه وزال حكمه و 


يكون من الموات 7 
حكم ما لو زاد عرض الطريق عن 
سبعة أذرع "0/١‏ 


ب الاحكام  /‏ ؟ 
باس مهدت الاحكام اع 


المساجد والمشاهد 
عامة المسلمين 1 


لو سبق إلى مكان من المسجد لغرض 
غير منهي عنه كان أحق بهو ليس 
لأحد ازعاجه الا لغرض اهم وما فيه 
من التفصيل 0" 
لو فارق محل جلوسه معرضاً عنه 
بطل حقه وان بقى رحله وان كان 
اويا الغو يقي حقة ان كناةربكيلة 
موجوداً وما يجري في ذلك من 
الاسام /” 
وضع الرحل في مكان يفيد الاولوية 
اشناحيه ولآيد افيه مما يقل مقدارا 
مق الفيدل ف 
يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و 
مجيئه طول الزمان على نحو يستلزم 
تعطيل المكان ا" 
التصرف في الرحل يوجب الضمان 
إلى أن يوصله إلى صاحبه 0/8" 
المشاهد كالمساجد في جميع ما تقدم 
من الاحكام ل 


المدارس والرّتط 
من االممعركات الندارين بالسيينة الى 
طالبي العلم 0/4 


إذا خص الواقف المدارس بصنف 
خاص يكون مستحقي السكنى فيها 
كالمساجد 5/9 
يزول الحق ان زالت الصفة التي 
اشترطها الواقف أو زالت المدة التي 
عينها الواقف 1 
ل يبطل حق الساكن فيها بالاسفار 
المتعارفة إلا إذا طالت المدة أو تعدى 
مما عينها الواقف 1 
لو أقام في حجرة له أن يمنع غيره من 
المشاركة معه فيها إلا إذا اشترط 
الواقف أو كانت الحجرة معدة لغيره 
أيضاً ”ا 
يبي -لحوبالمدار سالأب بط 
وهي المواضعلمبنية 
لسكنى الفقراء وتلحقها أحكاءالمدارالك؟ 
فسن المشتنتركات المحالين العتامة 


ع 2 


ايضا يك 


» 


الفهرس 


المياه والكلاء 
المراد من المياه الشطوط والانهار 
الكبار أو الصغار و تملك بالحيازة لها 
مطلقاً 1 
مياه العيون والابار والانهار ملك لمن 
اجراها أو حفرها بقصد التملك ولا 
يجوز لاحد التصرف فيها حكن 
شق نهراً من ماء مباح يتبع الماء 
الجاري فيه ملكية النهر ا 
يملك النهر المتصل بالماء إما بحفره 
في أرض مملوكة أو في أرض موات 
بقصد التملك. وان كان الحافر واحداً 
ملكه بالتمام وإلا بحسب الاتفاق أو 
العمل 1 
لا يجوز لأحد التتصرف فئ المياه 
المشتركة بين جماعة إلا باذن من 
الشركاءء. ولو وقع بينهم تعاسر ففيه 
تفصيل كل 
القسمة في المياه المشتركة بين 
الاشخاص هي قسمة الاجبار واما 
قسمة المهاياة موقوفة على 
التراضي 581 


لمكت 
لو اجتمعت املاك على ماء مباح كان 
للجميع حق السقي وليس لاحد أن 
يقبض الماء كله او ينقصه / "1 
حكم ما إذالم يف الماء السقي 
للجميع أو وقع بين أربابه تعاسر و 
تشاح /1” 
لو احتاج النهر المشترك بين 
الاشخاص إلى تنقية و مونته وما فيه 
من التفصيل 114 
من المشتركات الكلاء النابت في 
الارض فانها نابعة للارض 2/1 
تملك الكلاء بالحيازة 1 
لا فرق في الكلاء بين النباتات بجميع 
انواعها ايك 
لا يجوز لأحد الاستفادة من الكلاء 
التى هي في ملك الغير إلا باذنه ١94٠‏ 
من المشتركات النار والمراد منه 55٠‏ 


المعادن 
أقسام المعادن 4” 
المعادن الظاهرة تملك بالحيازة 
وقافنه :مق التفصيل 0" 


المعادن الباطنة تملك بالاحياء ١97‏ 


ذُب ١‏ 0 
أ مهذّب الاحكام /اج 


لو شرع في احياء معدن ثم عطله 
أجبر على الاتمام أو رفع اليد 
عنه 1 


لوأحيى أرضاًفظهرفيهامعد ن ملكهتبعالها 


55 


القطائع 
تعريف القطائع والاقسام المتصورة 
فيه 0" 
القطيعة لا تقيد الملكية 0 
هل يجوز اعطاء القطيعة للحاكم 
الشرعي؟ لآ 
يعتبر في المقطع له أن يكون قادراً 
على الاحياء 1 


الفصل الشالث فى الاحكام العامة 
للونيت كات 

هل يثبت الحق النوعي في 
المشتركات؟ /561 
لا فرق في ثبوت الاحقية فيها للسابق 
بين أن لا يقصد مدة أصلاً أو قصد مدة 
معينة /5 


لاا فرق في جوز الاستفادة من 


المشتركات بين المسلم و غيره. حكم 
ما لو شك في تصرف خاص في 
المشتركات 0" 
الاثريات التي توجد في المشتركات 
تابعة لملكية الارض 00 


يجري حكم الموات على الاراضي 
التي كانت لها مالك في العهود القديمة 
وانقرضوا بورائهم ل 
لو جعل المسبل اطراف الشارع العام 
لخصوص المشاة مثلاً ليس لاحد 
المرور عليها بالمراكب 19" 
إذا تعارضت المصلحة الاستطراقية مع 
مصلحة أخرى تقدم الاولى ‏ 44" 
لو سبق اثنان إلى مسحل من 
لمشتركات ولم يمكن الجمع يقرع 
بينهما لل 
يحرم القاء المعائر في الشوارع 
والطرق ان تضرر العابرين بها ١194‏ 
ليس لأحد أن يوقف مركبه في أي 
محل شاء وأراد م 
عجري حكم ضمان المال والنفس 
فيما يتلف بالمراكب السارية في 
الطرق والشوارع 30 


الفهر س 


كراهة كثرة التردد في الاسواق 0.6 


كتاب اللقطة 
وفيه فصول: 
تعريف اللقطة و مشروعيتها  "١١‏ 
معنى اللقطة وأقسامها ا 
الفصل الأول فى لقطة الحيوان 


أذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز 
اخدة و يصييتة أن أخذة إلا إذا كان في 
معر ض التلف و حكم نفقته واستيفاء 
منائعه ٠.‏ 
بحي التصض معنا عن سالك 
الحيوان لو أخذه في العمران  "٠0‏ 
إذا يأس من صاحبه يجري عليه 
حكم مجهول المالك 3 
ما يدخل في دار الانسان من الحيوان 
يكون من مجهول المالك م 
ما يوجد من الحيوان في غير العمران 
ان كان مما يحفظ نفسه من الشر لا 
يجوز أخذه والاجاز له أخذه و تعريفه 
في المكان الذي أصابه فان ظهر 
صاحبه رده إليه وإلا تملكه بع 


روب 


لولم 
الضمان لمالكه ولا ضمان على 
الملتقط ان حفظه له ”3 
لو أخذ الحيوان فى صورة عدم الجواز 
ضفنة و معت عليه الانفاف ريم 
اذا مجرك العنديوان عزيا كيه نقد 
الاعراض جاز لكل أحد تملكه 

وان لم يكن بقصد الاعراض ففيه 
تفصيل ا 
لو أصاب دابة ولم يعلم ان صاحبها 
تركها بقصد الاعراض أو بسبب 
اخو ا 
لو أصاب حيواناً في غير العمران ولم 
يعلم سبب تركه خض 
حكم مالو دخل غتم في 
القطيعة م 


الفصل الثانى فى لقطة المال الصامت 
ما يعتبر 55 عدم معرفة المالك 
والضياع عنه والاخذ والالتقاط "١١‏ 
لو أخذ المال بأمر من غيره سترتب 
على الآمر أحكام اللقطة دون 
الاخذ وض 
لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض 


مهذب الاحكام / ج 7 


فأخذه بظن انه ماله وانكشف انه مال 
ضائع يجري عليه أحكام اللقطة. و 
كذ الوبراى مالا فاته فخا حاتت 


م 


آخر لض 
حكم المال المجهول المالك وما فيه 
فق التتضيل ا 
ما يؤخذ من ,بد الصبيان يكون من 
المجهول المالك ا 
في كراهة الالتقاط واشتدادها في 
الحرم ا 


اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم 
جاز تملكها بلا تعريف و فحص عن 
مالكها و هل يملكها قهرأً بدون قصد 
التملك؟ لف 
حكم ما لو جاء صاحب اللقطة ألتي 
هي أقل من الدرهم بعد ما 
تملكها لض 
لوكانت اللقطة درهماً أو أزيد منه وما 
فيه من التفصيل مقدار الدرهم "١‏ 
المدار في القيمة على مكان الالتقاط 
وزمانة وما فيه من التفصيل  ١١”‏ 


وجوب التعريف فوري 11 


بجب التعريف وان لم ينوي 
التملك 57 
هناة التورين الواحبنندة كا ماة .ل 
يشترط فيها التوالي وما فيه من 
التفصيل رض 
لا يعتبر رضاء الملتقط في 
التعريف ف 
ايصال اللقطة إلى المالك بعد الظفر 
عليه واجب فوري 511 
صدق التعريف الشرعي على ما 
تعارف في هذه الأعصار من الوسائل 
الحديثة 1 
لا يعتبر في التعريف المباشرة "١1‏ 
أجرة التعريف على الملتقط إلا إذا كان 
على وجه الضمان على المالك 77م 
حكم ما لو علم بأنه لا فائدة في 
التعريف يفف 
لو تعذر التعريف في أثناء السنة اتمه 
بعد ارتفاعه فض 
إذا علم بعد اكمال السنة لو زاد عليها 
الزيادة؟ فض 


الفههرس 

حكم ما لو ضاعت اللقطة من الملتقط 
رفن 

لو كانت اللقطة لا تبقى الا أياماً 

بتصرف فيها بعد التقويم و حفظ ثمنها 

لمالكها و هل يسقط التسعريف 


حينئد؟ خضي 
ما يتحقق به التعريف في طول 
السنة عض 
محل التعريف ضضن 


هل يجب تعريف اللقطة في موضع 
الالتقاط؟ و حكم ما لو التقط في 
المفاوز والبراري ضف 
كيفية التعريف ضف 
إذا لم تكن اللقطة قابلة التعريف سقط 
التعريف و يتخير بين الأمور 
الثلاثة لاسا 
لو التقط ائنان لقطة واحدة 4م 
إذا اتتقط الصبي أو المجنون شيئاً 
ملكاه ان كان دون الدرهم ‏ 0“م 
و لو كان مقدار الدرهم أو أزيد عرفها 
وليهما و بعد تمام الحول يختار الولي 
بين الأمور الثلائة ليان 


0 
اللقطة في مدة التعريف امانة عند 
الملتقط وكذا بعدها إلا إذا اختاز 
التملك أو تصدق بها ا 
يجوز للملتقط التصرف في اللقطة بما 
لا ينافي بقاء العين باذن من الحاكم 


الشرعي كرض 
لو تملك الملتقط اللقطة بعد الحول ثم 
وحد المالك 571 


لا يسقط التعريف عن الملتقط وان 
دفعها إلى الحاكم الشرعي 2 "ال 
لو حصل للّقطة نماء متصل أو منفصل 
ثم وحد مالكلها مع مافيه من 
التفصيل ا 
هل يملك الملتقط النماء المنفصل بعد 
تمام الحول و عدم العثور على 
المالك؟ اس 
إذا نوى الملتقط الخيانة في أثناء 
التحول أوديعلدة القليت دوفن الأمائة 
الشرعية إلى الخيانة ا 
ما يوجد مدفوناً في الخربة الدراسة و 
في المفاوز و كل أرض لارب لها أو 
كان مطروحاً و علم انه ليس لأهل 


ل 00000 


زمانه يكون لواجده كرون 
حكم ما لو علم مالك اللقطة قبل 
التعريف ولم يمكن الايصال اليه "1٠‏ 
الفرق بين اللقطة و مجهول المالك من 
جهات: 3 
لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف 
والتملك تنتقل المال إلى وارئه ولو 
كان قبله ففيه تفصيل م 
لو وجد مالاً في دار معمورة عرفه 
الساكن فأن ادعاه اعطاه و حكم ما لو 
سلبه عن نفسه ادك 
لو وجد مالا في جوف حيوان مسن 
البقر أو الغنم عرقه صاحبه السابق 
فاذا ادعاه اعطاه وإلا كان 
للواجد 1 
إذا وجد مالاً في جوف سمكة أو 


حيوان لم تسبق يد عليه فهو 


لواجده ا 
حكم ما لو وجد في داره التى يسكنها 
شيئاً 250 


لو أخذ من شخص مالا ثم علم انه 
لغيره ولم يعرف مالكه يجري عليه 


حكم مجهول المالك مه 
لو اودع السارق عنده مالاً و علم انه 
لغيره يجب أمساكه ولا يرده اليه و هو 
بحكم اللقطة ل 
لو التقط شيئاً وادعاه شخص هل 
يدفع اليه بمجرد دعواه و فيه 
تفصيل خض 
لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها و 
هل يدفعها إلى من يعطي علاماتها أو 
صفاتها التي يوجب الظن ام 
حكم ما لو تبدل حذاوه أو ثيابه بغيره 
مع مأ فيه من التفصيل كن 


الفصل الثالث فى اللقيط 
كفل :ولا سكن الدقم خن .مضه 
بل قد يجب أن كان في معرض 
التلف .وم 
حفظه والقيام بشكونه و ليس لأحد 
الحضانة اك 


الفهر س 
لا يجب تعريف اللقيط على 
الملتقط 00 
حكم ما إذا كان للقييط مال زائد على 
مقدار حاجته م 
يشترط في الملتقط البلوغ والعقل 
والاسلام والحرية 0" 
لقيط دار الاسلام محكوم بالاسلام 
وكذا لقيط دار الكفر ان احتمل تولده 
من مسلم و في غيرهما يحكم 
يكفره ع0 
لو اظهر الكفر بعد بلوغه يحكم بكفره 
وان لم يجري عليه حكم المرتد 
الفطرى 0 
اللقيط محكوم بالحرية إلا إذا علم 
بالرقبة أو أقر على نفسه بها بعد البلوغ 
0 
لو مات اللقيط ولم يظهر له نسب 
يكون وارئه الامام ا 
لو اشترك اثنان في التقاط اللقيط 
يترتب على كل منهما ما مر مسن 
الاحكام 50 
لا يجب المباشرة في حضانة 


ع 13ب 


اللقيط وم 
لا يترتب حكم اللقيط على طفل أخذ 
من الدولة ا 
إذا التقط صبي لقيطاً يتعلق الحكم 
بوليه م 
خاتمة 
يكفي القصد الاجمالي في تملك 
اللقطة 00 


علم الملتقط انها كانت في يده عسلى 
اح ب ل الا 


اليه 04" 
حكم ما لو تضرر الملتقط بتعريف 
اللقطة لمكن 
لو التتقط شيئاً و عليه علامات 
الوقف 08" 
إذا وجد الصبي أو المجنون لقطة ليس 
لأحد انتزاعهما منه 00 


إذا التتقط شيئاً و علم ان صاحبه 
يأخذه منه سقط التعريف 0م 


لو التقط شيئاً و شك ان المالك 
اعر ض عنه؟ 08 
لافرق في المال الملتقط بين أن 
يكون منه مسلم أو غيره في بلاد 
الاسلام أو غيره 06 
لو تنزلت قيمة اللقطة لا ضمان على 


الملتقط ص 
يجوز الاستنابة لالتقاط الاشياء جواز 
النقاضَة من الفال الملقط ينعد ها 
عرف صاحبه و تحقق شرائط 
المقاصة دان 


